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  تشكر و عرفان :                                               

  إنما الشكر الأول لرب العالمين سبحانه و تعالى لكل ما يسره لي .

شرفة زرارة صالحي الواسعة وأقدم كل الشكر و التقدير إلى الأستاذة الم

  على 

  ما قدمته لي من دعم و توجيه في هذا البحث.

  وأشكر كل أعضاء لجنة المناقشة لإثرائهم هذا البحث. 

لقسم ماجستير علوم جنائية عن كل  2011ـ 2010أشكر كل أساتذة دفعة 

  مجهوداتهم و إلتزامهم بنجاح الدفعة .

  لكل هؤلاء احتراماتي.
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  ا�ھــــــداء : 

  

  الى من يعود لهما الفضل في وجودي و نجاحي ......أمي و أبي أهدي جهدي هذا

  والى من كان لي دعما بكل ما استطاع إليه سبيلا... زوجي : زقاط يونس

  .أبنائي.......لجين و محمد مهدي الى من قمت بهذا العمل لأجلهما.

 إخوتي...الى أختي الوحيدةالى والدا زوجي و عائلته..الى كل 

  .إلى كل من تلقفت علما على يده من الابتدائي إلى الجامعي
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  : ةمـــــــــــمــــقدال

طالبة بھذه طرق التداعي و الم تنظم ، دفاعلحماية حقوق ال قواعدبالقوانين الوضعية الحديثة جاءت   

تحقيق العدالة والحصول  تباعھا للوصول الىإالتي يجب  مجمل ا+ساليب و حددت ، ق أمام القضاءالحقو

الطلب  ساسيين ھماأبمظھرين  تمارس و ھذه الدعوى ، حق دعوى تحميهكل فل ، بطريق مشروع على الحق

ثم الفصل  ممن تقديم دفوعھ خصومتمكين الو ، أمام القضاء الجزائي أسلوب دفاع الدفع حيث يعتبر ،و الدفع 

  .للرأي العام تجاه القضاء الجزائي ارضاءإ يعد فيھا

في  مستعمالھا لتوضيح وجھة نظرھإ خصوميكون لل و ، الحق البارز و الواضح للدفاعدفوع المثل تو   

، فالمتھم مث@ يھدف من خ@ل دفوعه الى ضمان  م على مبتغاھم فيھابما يساعد على حصولھ ، الدعوى

ذه المسؤولية و التخفيف تحديد ھ وأ ليهإمسؤوليته عن الجريمة المنسوبة  نفيو أعلى حكم بالبراءة  الحصول

، فالدفع أو الحق في الدفاع عن النفس ھو حق أصيل يتمتع به المتھم بمجرد توجيه اEتھام إليه من قدرھا

ليستخدمه بنفسه أو عن طريق وكيله أمام القضاء ليدحض التھمة المسندة إليه ، حيث أن G شك في أن 

الھدف ا+ساسي من إنشاء المحاكم و إيجاد القضاء ھو إحقاق الحق و إقامة العدل، و G يتأتى ھذا الھدف و 

G تكتمل ھذه العدالة إذا لم يتوافر للمتھم خاصة الحق الكامل للدفاع عن النفس ضد ما أسند إليه و أعطي 

  للرد على التھمة. الحرية التامة في إبداء ما يراه مناسبا

أو من حيث نوعھا ث طبيعتھا خت@فا كبيرا فيما بينھا سواء من حيإأمام المحاكم الجزائية ختلف الدفوع و ت  

ع خاص و متميز عن باقي ن الدفوع في المواد الجزائية لھا وضأكما  و ا+ثر المترتب على إبداء الدفع ذاته.

تشكل رابطة ذات  الدعوى الجزائية ، فتزداد أھمية الدفوع في الدعوى الجزائية ، حيث أنخرىالمواد ا+

حقوق و إلتزامات إجرائية متبادلة بين طرفيھا ا+صليين، و ھما اEدعاء العام و المتھم ، و إذا كان نظام 

اEجراءات الجزائية قد إھتم بإجراءات اEتھام ، فإنه لم يھمل حقوق باقي أطراف الدعوى الجزائية و خاصة 

عديدة ى يجوز اEخ@ل بھا، و أھمھا ضرورة اEستماع الى ما يدعيه المتھم المتھم ، بل أحاطھا بضمانات 

  من أوجه دفاع و تحقيقھا.

في الخصومة الجزائية +نھا وسيلة الخصم للرد و دحض   بالغةلھا أھمية متميزة و الدفوع الجوھرية  و  

ما تحققه تتجسد جوھرية ھذه الدفوع من خ@ل  ، و ده للحصول على حكم جزائي لصالحها+دلة الموجھة ض

  .      من نتائج فاعلة لصالح الخصم الذي قام بتقديمھا

يكتسي موضوع الدفوع الجوھرية جانب كبير من ا+ھمية سواء على مستوى الفكر القانوني المجرد أو و 

مام أساس الدفاع أتعتبر بحق  الدفوع الجوھرية نأنبع من أھميته تف، على مستوى التطبيقات القضائية 

رتب المشرع على إذ  ،بقوة  القانون  كل خصم في الدعوى الجزائيةذلك الحق المكفول ل  ، ائيزالقضاء الج

الت@زم فالكافية  زاما على المحكمة بالرد عليھا و تفنيدھا با+سبابلإمام المحاكم الجزائية أفوع  بداء ھذه الدإ
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 لھذه الدفوعبتسبيب يبرر قبولھا أو رفضھا  حكاما+ تضمينضرورة  و الجوھرية الدفوعإبداء ن حتمي بي

فموضوع الدفوع الجوھرية يقترن و يساير كل دعوى جزائية معروضة أمام القضاء الجزائي و يكون على 

ي كل خصم له صلة بھذه الدعوى أن يلم بضوابط و أحكام ھذه الدفوع +نھا السبيل المضمون لتحقيق غايته ف

  .الدعوى الجزائية

أن الدفوع أمام القضاء الجزائي ھي من أھم المسائل  لىيار ھذا الموضوع كمحل دراسة إإختأسباب تعود و 

التي يجدر أن تبحث و تتداول بين المختصين، لما لھذا الموضوع من أھمية في تحقيق مبدأ العدالة، إذ بإنتفاء 

من أصلھا تكون فاسدة و ما ينبني عليھا يكون باط@ G يجوز الحق في الدفاع أمام المحكمة فإن المحاكمة 

  اEعتداد به .

 من سبل الدفاع التي ھي عوالدفف ،و دقته  مدى خصوصيتهكما يعود سبب إختيار ھذا الموضوع الى 

موجھة إلى ذات الخصومة أو بعض إجراءاتھا أو إلى أصل الحق محل الدعوى  قد تكونف ، خصمستعملھا الي

الجزائية ھذه الدفوع  مقدمةتأتي الدفوع الجوھرية في و ،  ية الخصم في اللجوء إلى دعواهأو الى مدى أحق

حقوق الدفاع تتجسد ممارسة ، كما أن  هلحرياتبمثابة سياج  تكونف ، مصير الدعوىفي +نھا ا+كثر تأثيرا 

و التدقيق في قانون العقوبات و  ، فيقتضي ھذا الموضوع التفصيل لدفوعا ا النوع منھذ إستعمالمن خ@ل 

  قانون اEجراءات الجزائية بالكامل،حتى نستشف ھذه الدفوع و نتوصل الى إستنتاج كل ما يتعلق بھا.

  للدفوع الجوھريةالمختلفة و المتميزة القانونية  وضاعا+محاولة إظھار  وفقا لذلك ھي أھداف الدراسة فكانت

في المواد الجزائية G من الناحية  بحصرھا لنقاط التي يثيرھا موضوع الدفوع الجوھرية ليست محسومة+ن ا

مكان لموضوع ي لرسم إطار قانوني كامل بقدر اEالسعى إضافة ال ،القانونية و G من الناحية القضائية 

فالموضوع يحصر الدفوع الجوھرية في المواد الجزائية و يتعرض لھا من جميع الزوايا ، الدفوع الجوھرية 

  .بات الجزائريالجزائية و قانون العقو اEجراءاتو ھذا باGعتماد على أحكام قانون النظرية و التطبيقية ، 

  ھاما ھو: شكاGإسة الموضوع و تطرح درا

   ما أھميتھا بالنسبة للمتھم ؟و  خصوصية الطبيعة القانونية للدفوع الجوھرية ؟ـ  ما مدى 

  كما و تطرح أسئلة فرعية تتعلق ب :

في سير الدعوى لصالح الخصم المتقدم بھا على إعتبارھا آلية من آليات  ھريةوا مدى تأثير الدفوع الجـ م

من ھي الجھة القضائية التي ؟ او طرق إثباتھ ابھالدفاع  أمام القضاء الجزائي ؟ و ما ھي كيفيات التمسك 

                                                                                        .و كيف يتم الفصل فيھا؟تملك اEختصاص بنظرھا ؟

 كونالدراسة ست نإا لUھداف المراد التوصل إليھا فو خصائصه و تبع بحثو بالنظر إلى طبيعة موضوع ال

و الذي يتخلله أحيانا المنھج المقارن الذي .تفسير و التحليل الفكريو ھو منھج يعتمد آلية ال ،التحليليالمنھج ب

  يعتمد منھج المقارنة و التمييز.
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 ف@ توجد ،الدراسات السابقة في الموضوع لقد واجھتنا صعوبات أثناء إنجاز ھذا البحث تتمثل في ندرة  و

  . في القانون الجزائري تتناول الموضوع بإسھاب و تدقيق مؤلفات

 حيث خصص المبحث ، ة تتكون من ث@ث فصول مسبوقة بمبحث تمھيديعلى خطالبحث إعتمدت دراسة  و

، و ذلك من خ@ل بيان مفھوم الدفوع الجزائية بصورة عامةللموضوع  العام  لبيان اEطار القانونيالتمھيدي 

شروط ال ا+حكام المتعلقة بھا و تحديد ة الخاصة للدفوع الجوھرية وطبيعال بيانفيتم فيه  الفصل ا+ول  أما

أھم الدفوع الجوھرية المستمدة من قانون  يتناول، و الفصل الثاني  دفع الجوھريال في الواجب توافرھا

 نظام الخاصال يتناولالذي الفصل الثالث  و من ثم  ،الجزائريالجزائية و قانون العقوبات  اEجراءات

عبئ إثباتھا و و ثارتھاإليھا و كيفية إبدائھا و الجھة التي تقدم إمن حيث صاحب الحق في الجوھرية بالدفوع 

  .الفصل فيھا من قبل القضاءنظام 
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  مفھوم الدفوع الجزائية التمھيـدي:  مبحثال

 إخت@ف أشكالھا و طبيعتھاب اھتحكمو  ، القضائية الجزائيةالدفوع الجزائية ھي الدفوع التي تقدم أمام الجھات 

 و يجب أن تقيد بنصوص تحدد طرق تقديمھا أمام القضاءأساس لحق الدفاع  اعلى إعتبارھ ، قواعد معينة

إذ أن ضرورة البحث  ،الجزائي  القضاء التي يملكھا الخصوم أمامالضمانات  كبرأ إعتبارھاتنبع من فأھميتھا 

بما عليھم  يا ھو مظھر لقيام القضاةعند الفصل في القضا منھا الجوھريةو خاصة  و التمحيص في الدفوع

بخصائص تمنع تداخل مضمونھا مع المفاھيم القانونية المشابھة  الجزائية  و تتميز ھذه الدفوع ، من واجب

  لھا.

�  عن المصطلحات المشابھة تمييزھاو الجزائية : تعريف الدفوع ولالمطلب ا

و ذلك يعود الى تنوعھا و إخت@ف الطبيعة القانونية لكل منھا، لذلك Gبد ،  متشعبالجزائية  موضوع الدفوع

بحيث يمكن  ي تشترك فيه بصفة عامةو الذالجزائية من التطرق للتعريف الموحد الذي يشمل كل الدفوع 

بعد  ليتيسر ،قد يختلط بھا من مصطلحات قانونية متداولة تقاربھا من حيث المفاھيم  ماھا و بين بين تمييزال

  . الجزائية الدفوع عن باقي خاص بمفھوم مييز الدفوع الجوھرية ت ذلك

  التعريف اللغوي و ا/صط.حي :الفرع ا�ول   

سواء كانت جوھرية أو غير جوھرية من حيث تعريفھا لغويا ، في حين أن  الجزائية فوعالد تتفق جميع 

.                                  جزائي  الذي يبين الطبيعة القانونية لكل دفع ا بينھا في التعريف اEصط@حياEخت@ف يبرز فيم

  اللغوي : التعريفأو1

و  ،أزاله عنه و حماه منه أزاحه و عنىيقال دفع عنه ا+ذى بمحيث ، التنحية و اEزالة  "الدفع "يراد بكلمة 

، و قد إليه  فھو مدفوع إليه أي مضطر ، قد يراد منھا " اEضطرار" فيقال دفعه الى كذا أي إضطره إليه

 يقالف ،فيقال دفعت الوديعة الى أصحابھا أي رددتھا إليھم ، و قد يراد بھا رد القول و إبطاله، يراد منھا الرد 

و من ھذا المعنى ا+خير أخذت عبارة الدفوع المستعملة في قانون العقوبات  ، دفعت القول أي رددته بالحجة

 شرعي أي تمسك بھذا الدفع Eبطال بأنه في حالة دفاعمث@ فيقال دفع المتھم ، و قانون اEجراءات الجزائية 

  .1و ذلك بإثبات أنه لم يرتكب الجريمة، التھمة المنسوبة إليه 

و قولھم دفع الشيء في آخر ، و لكلمة الدفع معان أخرى مثل قولھم ھذا الطريق يدفع الى كذا أي ينتھي إليه  

  أي إدخاله فيه.

جته و أيضا يقال دافع ف@نا في حا، فمعناھا أن يقال دافع عنه أي حامى عنه و إنتصر له  "دافع "أما كلمة 

  . 2بمعنى زاحمه   أي ماطله فيھا و يقال دافعه

                                                           
  15 ص 1996.القاھرة .دار المطبوعات الجامعية .الطبعة الثالثة . ية الدفوع أمام القضاء الجنائي نظرحامد الشريف..ـ 1
 32.ص 1985القاھرة.  يوسف قاسم . نظرية الدفاع الشرعي.. دار المطبوعات الجامعية. ـ 2
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و توجد تعبيرات أخرى قد تختلط بكلمة الدفع مثل الغرض و الباعث و الغاية فالغرض ھو الھدف القريب 

الغاية فھي أما  ، يحددھا القانون بصدد جريمة معينةالذي تتجه إليه اEرادة و ھو النتيجة اEجرامية الذي 

أما الباعث فھو تصور الغاية إذ ھو الدافع الى إشباع الحاجة و ھو نشاط نفسي يتعلق  ، الھدف البعيد لXرادة

  .1بالغاية و G شأن له بالغرض أما الرغبة فھو مجرد اEشتھاء و التمني فقط و ليست مرادفة لXرادة 

  فالدفوع ھي في تعبيرھا اللغوي ترتبط بمعنى التنحية و إزالة ا+ذى و اEنتصار لطرف ما.

   يصط.حثانيا: التعريف ا/

ستعمال الدعوى ومباشرتھا أمام المحاكم، وھو بصفة خاصة إجراء يتخذه لدفع بصفة عامة ھو طريق Eا

فالدفع ھو  ،ضده، بقصد عدم الحكم دعوى للرد على الطلب الموجه إليه أو اEجراء المتخذ ضدهالالخصم في 

  .2دفاع في الدعوى

عامة ھي المقابل لحق الخصم في اEلتجاء الى القضاء للحصول على  الدفاعو وسائل الجزائية الدفوع ف

من مناسبا خصم أن يدافع عن نفسه و يبدي ما يراه  كل، فمن حق الحماية الجزائية في مواجھة شخص آخر

  . 3 وسائل الدفاع لكي G يحكم لخصمه بما يطلبه

  :  تعريف فقھيالـ 1

سبل الدفاع التي يجوز للخصم " مدعي أو مدعى عليه أو خصم مدخل " أن (يقصد بالدفع لدى فقھاء القانون 

تكون ھذه  ، و قد قاصدا من ذلك تفادي الحكم عليه بما يطلبه خصمه ،جأ إليھا ليرد على إدعاءات خصمه يل

أو الى أصل الحق محل الدعوى أو في مدى أحقية  ،، أو بعض إجراءاتھا  السبل موجھة الى ذات الخصومة

  .4)لدفع ل، ھذا في المعنى العام  تخدمھابالقول أنه ليس صاحب حق في إس ، الخصم في اللجوء الى دعواه

، ذلك أن ھذه ا+خيرة لھا  أحد أدوات إستعمال الحق في الدعوى ( كما عرف لدى فقھاء القانون أيضا بأنه

سد حق المدعي في طرح إدعاء معين على القضاء طالبا منه الحصول على الحماية وجه إيجابي يج وجھان ،

، فيھدف من خ@له إلى  ، و وجه سلبي يجسد حق المدعى عليه في دفع ھذا الطلب القضائية لھذا اEدعاء

  .5 )الحصول على حكم يقضي ببط@ن إجراءات الخصومة أو بعدم قـبول الدعـوى و بالحكم برفضه

الجزائية للدفوع إصط@حية وضع تعريفات  يتجھون الىبالخصوص فأما فقھاء القانون الجنائي اEيطالي 

  ھم يتفرقون بالنسبة الى ھذه التعريفات الى إتجاھين :  و بشكل متباين

،  الى ا+خذ بفكرة واسعة عن الدفوعحيث يذھب  دنيقانون الماليتأثر بتعريفات فقھاء  :ا/تجاه ا�ول

 فيطلقون إصط@ح الدفوع على كل نوع من الدفاع الذي يقابل الحق في الدعوى و القصد منع ھذه الدعوى

  .من تحقيق اYثار القانونية لھا 
                                                           

 186ص .1988 القاھرة. دار المطبوعات الجامعية. للقصد الجنائي .الطبعة الثالثة.  محمود نجيب حسني. النظرية العامة  ـ 1
 163ص 1991 .دون ذكر رقم الطبعة ،اEسكندريـة ـ ،منشـأة المعارف ،مينة مصطفى النمر , الدعوى وإجراءاتھاأ ـ 2
  18. ص  1988وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي . الطبعة ا+ولى . دار النھضة العربية .القاھرة.  ـ  حسني الجندي .3
 7.ص  1999 ..القاھرةد المدنية و الجنائية ـ في ضوء الفقه و قضاء النقض ـ  . دار المطبوعات الجامعية. لدفوع و الدفاعات في المواالحكم فودة . اعبد ـ4
 11ص  1980، ةمنشأة المعارف، اEسكندري .  الوفا . نظرية الدفوع في قانون المرافعات. الطبعة السادسة أبوحمد ـ أ 5
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يتحدد فنيا في الوقائع  الجزائية  يأخذ بفكرة ضيقة عن الدفوع حيث يرون أن إصط@ح الدفوع :ا/تجاه الثاني

  ية منع ھذه الدعوى من إنتاج كل أو بعض آثارھا القانون يكون من شأنه ھو ما ائية أوزة للدعوى الجالمنھي

فما يمكن إعتباره دفعا ھو ما من شأنه مجرد إنكار الوقائع المنشئة للدعوى  ،أو تعمل على إبطال ھذه اYثار

  . 1أو إنكار آثارھا 

يينا، ذلك أن مفھوم الدفوع في اEتجاه ا+كثر فاعلية من حيث التطبيق القانوني ھو اEتجاه ا+ول في رأ و

كل نوع من الدفاع الذي يقابل ليشمل القوانين G يقتصر فقط على الھدف من وراء إبداء الدفع ، و إنما يتسع 

    . الحق في الدعوى

   : ـ تعريف قانوني 2

اEجراءات سواء في قانون العقوبات أو قانون م يضع تعريفا إصط@حيا للدفوع ، المشرع الجزائري ل

  الجزائية.

  .2إذ ترك أمر ذلك لقضاء النقض المصري، المشرعو ھو ما ذھب إليه أيضا ـ  

  أما المشرع الفرنسي فھو يستعمل إصط@حات كثيرة في ھذا الشأن و على رأسھا ـ 

Moyens de défenses    وquestion préjudicielles exception وسائل الدفاع  ىو يجعل من ا+ول

  .3الخاصة بالمدعي، أما الثانية فيطلقھا على كل ما يتعلق بمخالفة اEجراء

ھذا ، المدنية و التجارية  جراءاتلول يختلف عنه في قانون اEلھا مد في القوانين زائيةالدفوع الجو 

ائية و اEجراءات اEخت@ف الذي يرتد ا+صل فيه الى اEخت@ف في طبيعة كل من قانوني اEجراءات الجز

جرى العمل على إط@ق كلمة الدفع في المواد الجزائية على  أوجه الدفاع الموضوعية أو  .و4المدنية 

  .5القانونية التي يبديھا الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في الدعوى

بحيث يترتب عليه لو الى الدليل الذي يستند إليه الخصم مباشرة في المواد الجزائية قانونا و يوجه الدفع  

  .6أخذت به المحكمة تفنيد ھذا الدليل و عدم القضاء لخصمه بما يطلبه طالما لم توجد أدلة أخرى في الدعوى

، طاعنا بمقتضاھا في  ما يمكن أن  يلجأ إليه طرف الدعوى ( المدني فيقصد بالدفع القانون مجال أما في 

مثال ذلك أن يدفع المدعى عليه  بعدم ، صل الحق دون المساس بأ المدنية س@مة إجراءات الخصومة

و غيرھا من الدفوع الشكلية التي تتناول شكل  أو نوعيا أو محليا بنظر الدعوى  إختصاص المحكمة وGئيا

                                                           
 14. ص السابقـ  حسني الجندي .المرجع  1
 11الجندي . المرجع نفسه. ص ـ حسني 2
 14 . صنفسهالمرجع ـ  3
 50ص  1988. ـ  حامد الشريف . نظرية الدفوع . الطبعة ا+ولى.. دار المطبوعات الجامعية..القاھرة4
 163 ص  1986ـ القاھرة.  ضوابط تسبيب ا+حكام الجنائية. الطبعة الثالثة.. دار المطبوعات الجامعية . رؤوف عبيد  ـ5
 18ـ حسني الجندي .المرجع السابق. ص 6
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الدعوى قبل الدخول في موضوعھا ، أو اEدعاء بإنقضاء الدعوى بالسداد أو التقادم و ما الى ذلك من الدفوع 

  .1 )الموضوعية

أي أن  إصط@حا يتضح من خ@ل طبيعته كوسيلة يلجأ إليھا الخصم في الدعوى ،الجزائي فالمقصود بالدفع  

يوجه مباشرة الى أدلة ، ف إبداءه وراء الھدف منبو  موضوع النزاعة مباشرة يرتبط بطريقالجزائي الدفع 

  الدعوى الجزائية بقصد تفنيدھا.

 الفرع الثاني: تمييز الدفوع الجزائية عن ما يشابھھا من مصطلحات قانونية

 الدعوىرفع  ءمع بعض المصطلحات القانونية التي ترد أثناالجزائية مصطلح الدفوع  قد يختلط أو يتشابه

  ، وتتمثل ھذه المصطلحات في :الجزائية أمام القضاء 

  أو1: طلبات الدفاع 

في القضية أو تأخير الفصل فيھا ، كطلب  كل ما يتقدم به الخصوم للتأثير على الحكم(يقصد بطلبات الدفاع 

ندب خبير أو إجراء معاينة أو تأجيل الجلسة لتحضير الدفاع ، و قد تكون الطلبات قانونية و مثالھا طلب 

تعديل الوصف الجزائي ، و قد تكون طلبات موضوعية و مثالھا طلب سماع شاھد نفي أو ا+مر بحجز 

   .2)  المبالغ المختلسة

و ھو أيه طالبا من القضاء الحكم له به ما يتوجه به المدعي ضد المدعى عل( الدفاع أيضا بطليقصد بكما 

ي يعرض كل منھم من أمام المحكمة أدعاءاتھم إلقضائي الذي يضع الخصوم بمقتضاه بصفة عامة العمل ا

  .3 )دفاعهدعائه و يعرض المدعى عليه وسائل إدعاءاته فيعرض المدعي عناصر إلحجج التي تؤيد اخ@له 

  :  بهاشتأوجه الـ 1

في إعتبار كل منھما وسيلة بيد المتھم ليجيب على  تتمثلالجزائية بين طلبات الدفاع و الدفوع أوجه التشابه  ـ 

  .4 بما يدعيه عليه ھذا الخصمدعوى خصمه بقصد تفادي الحكم ل

حيث يجب على ھذه ا+خيرة أن إضافة الى أنھما يشتركان من حيث آثار تقديم كل منھما أمام المحكمة ، ـ 

و الدفاع طلب حدد جب أن  يتلتزم بالفصل في الطلب الجازم و الدفع الجازم تحت طائلة إنكار العدالة ، و ي

متعلقا بالنزاع سواء بالنسبة +طراف الدعوى ك@ھما و يكون بصيغة عامة ،  ف@ يتم إيرادھما الجزائي الدفع

، ف@ يجوز للمحكمة أن تتعدى في حكمھا حدود الطلب فتقضي  النزاع ذاتهالجزائية أو بالنسبة لموضوع 

  ، و كذلك ا+مر بالنسبة للدفوع الجزائية.بأكثر مما طلب منھا أو قدم إليھابطلب لم يقدم إليھا أو تقضي 

  

  
                                                           

 7ـ عبد الحكم فودة .المرجع السابق. ص 1

  200ص  1979.دار الفكر العربي. القاھرة . .2الجزء  .التشريع المصريفي محمد س@مة. اEجراءات الجنائية  ـ مأمون 2

_ perrot roger: cour de Droit judiciaire prive paris, (1957 – 1976). t 2em p 2392    
 163.ص 1977رؤوف عبيد. ضوابط تسبيب ا+حكام الجنائية. دار المطبوعات الجامعية.القاھرة.الطبعة الثانية. ـ 3
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  :  أوجه ا/خت.ف ـ 2

ما إنصب على موضوع الدعوى مباشرة أما  يالدفاع في المجال الجزائي ھ اتتظھر من خ@ل أن طلبـ و

  .1فھو ما إنصب على أوجه الدفاع القانونية التي يبديھا أحد الخصوم  الجزائي الدفع

، إذ  الجزائية كما يبرز اEخت@ف أيضا من خ@ل الطبيعة القانونية التي تتميز بھا طلبات الدفاع عن الدفوعـ 

ت، أو تحقيق بمعرفة المحكمة ، أو طلبات التأجيل Eعداد المستندابين طلبات إجراء  ةتتنوع الطلبات المبدا

أو طلب سماع شھود اEثبات أو النفي، أو طلب ضم  ، هعرض ، أو إعادةخبير طبي عرض المتھم على 

فتح باب المرافعة، أو طلب التأجيل لتقديم المذكرات، أو طلب إنتقال إعادة ا+وراق بملف الدعوى، أو طلب 

للمعاينة. فمن ھذه الطلبات ما يعتبر طلبات جوھرية يؤدي عدم اEستجابة لھا الى اEخ@ل بحق المحكمة 

و  ، ضمنيا G يعد إخ@G بحق الدفاع الدفاع، و منھا ما G يعتبر جوھريا فإذا رفضته المحكمة صراحة أو

د تقديم طلب إعادت القضية بع، أي يمكن أن تقدم الطلبات قبل إقفال باب المرافعة و قد تكون بعد إقفالھا

  2للمرافعة +جل تقديم المذكرات و المستندات.

فھي تخرج عن ھذا اEطار إذ أن طبيعتھا القانونية تنبع من كونھا أوجه دفاع توجه  الجزائية أما الدفوع

واجھة ، و ليس فيھا صيغة للطلب، بل صيغتھا الدفاع و الممباشرة الى أدلة الدعوى الجزائية بقصد تفنيدھا

 بالحجة و دليل اEثبات.

  ثانيا : أوجه الدفاع

مع معنى أوجه الدفاع في أوجه محددة ، و لكن توجد فوارق تتفق الدفوع الجوھرية في فحواھا القانوني 

   أيضا بينھما ، و يبرز ذلك من خ@ل مايلي:

  : بهاشتـ أوجه ال 1

، تعد الجزائية  العقوبات أو في قانون اEجراءاتالتي تستند الى نصوص خاصة في قانون الجزائية الدفوع  

و لذا ينبغي  ، الدعوىتقتضي تحقيقا في موضوع أنھا في حكم أوجه الدفاع الموضوعية ـ وتلحق بھا ـ مادام 

أن تتعرض لھا في حكمھا قبوG أو رفضا بأسباب سائغة و  ھذه ا+خيرة، وعلى  أمام المحكمة دفععرضھا ك

3سندھا من ظروف الدعوى
.  

بمعنى أن طرح أوجه الدفاع يتم عن طريق إبداءھا في صورة دفوع جزائية، فالدفع الجزائي ھو صياغة 

  من تفصيلھا. +وجه الدفاع التي يراھا الخصم في الدعوى ، فتورد من خ@له، فھو يحوي

  : خت.فـ أوجه ا/ 2

أما أوجه  ،ھي الدفوع المستمدة من قانون العقوبات أو من قانون اEجراءات الجزائية الجزائية  الدفوعـ 

مقدم من أحد الخصوم في الدعوى،  جزائي الدفاع فھي تمثل كل ما يعد سندا Gزما وضروريا لطلب أو لدفع
                                                           

  536. ص 1980الوسيط في قانون اEجراءات الجنائية.الجزء ا+ول .دار النھضة العربية. القاھرة .والي .ـ فتحي  1
 1124ص  ـ  عبد الحكم فودة . المرجع السابق. 2

 7ص  .1998القاھرة.  .دار الكتب القانونية.  ولا+لدفوع الجوھرية في المواد الجنائية. الطبعة عدلي خليل . اـ 3
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دم ثبوت الواقعة المسندة كلھا حول ع فأوجه الدفاع G حصر لھا و تختلف من دعوى الى أخرى ، و تدور

د بھا التأثير في تقدير ، أو حول عدم أھمية ھذه الواقعة إذا أري أو عدم صحة إسنادھا الى المتھم للمتھم

  . فحسبالعقوبة 

و يلزم في أوجه الدفاع أن تكون صريحة واضحة، يتمسك بھا صاحبھا مع اEصرار عليھا بغير تنازل ـ 

فا+صل أن المحكمة مطالبة بأن تتعرض لحكم القانون  الجزائية ا في الدفوع القانونية أم،  1صريح أو ضمني

  أمامھا أص@ لم يثرأنه  أوالجزائية يفصل ھذا الحكم بدفع من الدفوع  في الدعوى على وجه صحيح و لو لم

ركن  إنتفاءأو  ،كالدفاع الشرعي ،وافر أركان سبب من أسباب اEباحةفإصرار صاحب الشأن على التمسك بت

ليس شرطا لضرورة  ،ني مخفف كتجاوز حق الدفاع الشرعيأو باEستفادة من عذر قانو ،من أركان الجريمة

القانونية الھامة من بل يتعين على محكمة الموضوع التعرض لمثل ھذه اEعتبارات  ، التعرض له في الحكم

، و ھو فرض طبيعي مستمد من إلتزام فرھا توافھا تشير الى ما دامت أوراق الدعوى و ظرو ،تلقاء نفسھا

لتمسك بذلك من أحد وG المحكمة بأن تعمل حكم القانون إعماG صحيحا على الوقائع الثابتة بغير ضرورة ا

أما إذا لم تكن واقعة الدعوى نفسھا تشير الى وجوب القول بإنتفاء الجريمة أو بتوافر اEباحة أو  ، توجيه منه

ئولية و لم يكن في أوراق الدعوى و تحقيقاتھا المختلفة ما يرجح لتوافر شيء من ھذا سبب Eمتناع المس

 من جزائي دفع ئھا فيإبدا Gبد منعرض لھذه ا+مور في أسباب حكمھا القبيل، فحتى يتحتم على المحكمة الت

 فال باب المرافعةـ و اEصرار عليه حتى إقا و بتحقيقه ـ إذا إقتضى تحقيق ،صاحب الشأن و التمسك به  قبل

  .2الذي تقدم به الجزائي الدفععلى د الجزائي G يمكن أن يطالب إG بالرو صاحب الدفع 

  ثالثا :  أحكام الموضوع محل الدفع

  ما يلي : أحكام الموضوع محل الدفعو و نميز بالنسبة للفرق بين أحكام الدفع الجزائي 

  ـ أوجه التشابه : 1

و  الجزائي و أحكام الموضوع الذي يتعلق به الدفعالجزائي بين ا+حكام المتعلق بالدفع  أوجه تشابهG توجد 

  ما يبرر ذلك ھو الفارق الكبير في ا+حكام القانونية التي تحكم ك@ منھما .

  : ـ أوجه ا/خت.ف 2

في حد ذاته ، و بين أحكام الموضوع الذي ينصب عليه  الجزائي يوجد فارق كبير بين ا+حكام القانونية للدفع

عموما  الجزائي من ناحية أخرى ، حيث يختلف كل منھما عن اYخر إخت@فا بينا، فأحكام الدفعالجزائي الدفع 

عدمه  المصلحة في الدفع ، و وقت إبداء الدفع ، و التمسك به ، ومدى تعلق الدفع بالنظام العام منتتمثل في 

كل ذلك لتحقيق ھدف أساسي ھو قبول المحكمة له و  ،رته أمام درجات القضاء المختلفة از إثاو مدى جو

لنص الذي يحكم كل من الواقع و احل الدفع ف@ شك أنھا تستند الى القضاء به . أما أحكام الموضوع م

                                                           

  
 9ـ عدلي خليل .المرجع السابق. ص 2
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القوانين  من أي سواء كان قانون اEجراءات الجزائية أو قانون العقوبات أوالجزائي  الموضوع محل الدفع

  .1ئية الخاصةزاالج

  خصائص الدفوع الجزائية:  ثانيالمطلب ال

حقوق الدفاع مفھوم واسع لوسائل سخرتھا كل النظم القانونية لتحقيق العدالة المنشودة في قوانينھا، و كل 

الجزائي، و من قبل كل واحدة من ھذه الوسائل تشكل آلية من آليات الدفاع التي يمكن إستعمالھا أمام القضاء 

ئي لقضاء الجزاتبرر لنفسھا سبب منحھا كحق أمام ا الجزائية ، و أھمية الدفوع خصوم الدعوى العمومية

  ، تحقيقا للعدالة.موازنة بين حقوق الدفاع و سلطات سلطة اEتھام وضع الذي تفرض عليه

  آلية من آليات حقوق الدفاعأھم الجزائية الدفوع :الفرع ا�ول 

يقصد بحقوق الدفاع في الدعوى الجزائية بصفة عامة (تمكين كل خصم من إبداء وجھة نظره أمام القضاء 

و يجب ضمان ھذا الحق للخصوم في أية حالة كانت عليھا ، فيما قدمه ھو أو قدمه خصمه من إدعاء 

، بشتى الطرق دفاع و نتيجة لذلك يكون على المحكمة إفساح المجال للخصوم Eستعمال حقھم في ال ،الدعوى

  . 2و ليس لھا أن تقوم بأي إجراء من شأنه إنتھاك ھذا الحق )المسموح بھا قانونا، 

و من مظاھر ذلك تمكين المتھم من ، ا+شكال و المظاھر عند مباشرتھا وتتفرع حقوق الدفاع إلى العديد من

  .3تقديم دفوعه أمام القضاء 

رآة لحق اEنسان في الدفاع عن نفسه م +نھا ، فحقوق الدفاع ھي من الحقوق ا+ساسية و الطبيعية للمتقاضي

و الحصول على محاكمة  و الرد على إمكانية المساس الفعلي أو المحتمل بمصالحه أو حرياته الشخصية

  .عادلة

التي تخول للخصم سواء أكان طبيعيا أو و ، ھي من أھم المكنات بالنسبة لحقوق الدفاع الجزائية الدفوع و 

و الرد على كل دفاع مضاد ، في ظل محاكمة عادلة يكفلھا ، معنويا إثبات إدعاءاته القانونية أمام القضاء 

  .   4النظام القانوني

حيث تضمن في الدعوى ، و تداولھا بين ا+طراف حقوق الدفاع تھيئ المجال لسير الدعوى الجزائية إذ أن 

لتمكينه من دحض اEتھام الجزائية أساسيات الحريات الشخصية للمتھم من خ@ل إعطاءه وسيلة الدفوع 

  الموجه ضده. 

يعتبر موضوع الدفوع فالدفاع في القانون الجزائي ،  و حقوق الجزائية و لقد كرس ھذا اEرتباط بين الدفوع 

 1996 الجزائري لسنة دستورالكفله  إذ ،لقضاء الجزائي و تجسيدا له بحق أساس حق الدفاع أمام االجزائية 

مجموعة من القواعد التي تبين ما  كذلك قانون اEجراءات الجزائية يتضمن و،  45و  34و  32 بنص المواد

                                                           
  28. المرجع السابق . ص  3ـ  حامد الشريف . نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي . الطبعة 1
 536ص ..1981ـ  القاھرة.  . دار المطبوعات الجامعية . الطبعة الثانيةفي قانون القضاء المدني.والي. الوسيط ـ  فتحي 2
  988. ص 1980 القاھرة.ـ احمد فتحي سرور. الوسيط في قانون اEجراءات الجنائية . الجزء ا+ول. دار النھضة العربية . 3
  52. ص  2005أمام القضاء الجنائي ـ دراسة مقارنة..  دار الفكر الجامعي. اEسكندرية .ـ  محمود صالح العدلي . النظرية العامة في حقوق الدفاع 4
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و تنطوي ، يجب إتخاذه من إجراءات بصدد وقوع الجريمة و تحديد المسئول عنھا و إنزال العقاب عليه 

و إحاطتھا بالقيود  ھاتحديد مما أوجب اEجراءات على المساس بالحقوق و الحريات الشخصية ، بعض ھذه

الحريات بصورة أكثر فعالية، وعدم تعريضھا لXھدار بحجة متابعة  ھذه و الشكليات بما يحقق حماية

  .مرتكبي الجرائم و عقابھم

مما قد يؤدي الى ، ى النحو القانوني السليم ق تطبيقھا عليلك اEجراءات بعض العيوب التي تعو قد تشوب ت 

سعيا وراء المحافظة  ، دفاعلللذلك كان من ال@زم  منح الخصوم وسائل  ، المساس بحق أو حرية  ا+فراد

إبعاد و  ،و تمكنھم من  رد ھذا اEعتداء ،أمام القضاء على حقوقھم و اEطمئنان الى كفالة حماية حرياتھم 

عنه من أدلة  نتجن و عدم اEعتداد به أو بما يإبطال اEجراء المخالف للقانوعن طريق  ،بھا  المساس إحتمال

يعد  الجزائي ، فالدفع الجزائيةإبداء الدفوع حق في مواجھة المتھم ، والوسيلة ا+ساسية في تحقيق ذلك ھي ب

حقوقھم و ضمانة مقررة للخصوم في الدعوى الجزائية لبث روح اEطمئنان في نفوس ا+فراد على 

  . 1محرياتھ

  الجزائي أمام القضاء الجزائية منح حق إبداء الدفوع الفرع الثاني:

المختلفة لمجموعة من اEجراءات الماسة بحريته  الجزائية إذا كان المتھم يتعرض خ@ل مراحل الدعوى

الشخصية من ناحية ، ع@وة على تعرضه +خطر النتائج إذا حكم بإدانته من ناحية أخرى ، فإن ذلك يقتضي 

بقصد إقامة التوازن المطلوب بين العقوبات المناسبة لدرجة ، ضرورة تقرير حق المتھم في الدفاع عن نفسه 

تحقيقا +ھداف  و، لظروف التي Gبست إرتكابھا ، حماية +من المجتمع و أفراده جسامة الجريمة ، و ا

و المصلحة الخاصة بالمتھم و المتمثلة في عدم سد أي باب أو إھدار أي دليل  ،المتبعة  السياسة الجنائية

  .2 ائيةزبصورة أو بأخرى من مسئوليته الج يمكن أن يؤدي الى براءته أو الى مجرد التخفيف

فحق المتھم في الدفاع عن نفسه ھو منطلق إقامة توازن بين ما قد يتعرض له المتھم من إجراءات تقوم بھا 

و بين ضرورة تحقيق العدالة ، سلطات اEتھام عند مباشرتھا الدعوى العمومية ضده بما يخوله لھا القانون 

لرد اEتھام الموجه ضده من قبل سلطة ، فيمنح المتھم في ذلك فرصة  المنشودة من وراء المتابعات القضائية

  التي يراھا مناسبة لتحقيق براءته أمام القضاء. الجزائية اEتھام من خ@ل حق إستعمال الدفوع

ن نفسه أمام فتبرير ضرورة إقامة ھذا التوازن بين سلطات جھة اEتھام و ضرورة تقرير حق المتھم للدفاع ع

  :ھما  يستند الى دعامتين أساسيتين الجزائية وسيلة الدفوع القضاء  بمنحه

و يقصد بھا أن اEنسان بغض النظر عن كونه مدانا أو بريئا يجب المحافظة على إنسانيته  إنسانيةدعامة  ـ 1

  .عن براءته الدفاع في عن طريق عدم تجريده من حقه

                                                           
 19ـ  حسني الجندي .المرجع السابق. ص 1
 7ـ  حسني الجندي. المرجع نفسه. ص 2
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الحرية  سلببعليه من آثار تتعلق أن درجة جسامة الفعل المرتكب و مدى خطورة ما يمكن أن يترتب  ـ 2

  1منح المتھم الحق في الدفاع عن حقه في الحياة و الحرية.  تبرر

فإذا كان وقوع الجريمة يعطي للنيابة العامة كافة السلطات ـ في إطار مرحلة التحقيق اEبتدائي ـ للكشف عن  

، فض@ عن عدم عرقلة سير التحقيق  الدعوىتصريح بإنعدام وجه ما الى اEدانة و إما الى الالحقيقة المؤدية إ

فإن ذلك يتطلب ـ على ا+قل ـ عدم اEخ@ل بكفالة حق المتھم الكامل في الدفاع عن نفسه و ، و المحاكمة 

اEسھام في سير اEجراءات بما يؤدي الى حصوله على البراءة أو التخفيف من قدر مسؤوليته الجزائية ، و 

رة  المساواة الحسابية ـ المطلقة أو النسبية ـ بين حقوق و ضمانات المتھم و G تعني الموازنة ھنا ضرو

و إنما تعني عدم إنكار ھذه الحقوق و كفالة الضمانات التي تساعد المتھم على ، سلطة اEتھام سلطات 

 Gيتحقق ذلك إ G بتنفيذ الكشف على براءته مما ھو منسوب إليه و المحافظة على حريته مما قد يتھددھا، و

في  فرصتهو G يحرم من ف@ تنتھك حقوق المتھم، و G تھدر كرامته،  ، انون بالطريقة التي تحقق العدالةالق

  .2إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات في الدعوى الجزائية

عدة  ضماناتللمتھم  الجزائية   و يتضمن قانون اEجراءات الجزائية عامة في مجال تدعيم حق إبداء الدفوع 

و النيابة، أمن جانب سلطة التحقيق الذي قد يقع كافة الحقوق التي تقيه التعسف و التجاوز تتعلق بتوفير 

في  هتمشاركعن طريق ،  أثناء التحقيق النھائي أمام المحكمة تؤمن لهخاصة باEضافة إلى ضمانات 

، و حقه في  رائم و با+دلة المقدمة ضدهاEجراءات و حضورھا ، و العلم بما ھو منسوب إليه من ج

  3 .دون إعتراض منھااEستعانة بمحامي و إبداء ما لديه من  دفوع 

أو غيرت وصفھا القانوني أن تكفل  التھمة المسندة الى المتھم مث@ إذ يلزم المشرع المحكمة إذا عدلت  

ن يتعين عليھا أن تقوم بتنبيھه و محاميه إ، و من ثم و تحضير دفوعه وفقا للمستجداتللمتھم حقه في الدفاع 

بناءا على التعديل أو الوصف الجديد، و علة الجزائية تمنحه أج@ لتحضير دفوعه ف الى ھذا التغيير ،وجد 

حتى يتمكن من إعداد دفاعه عن نفسه ضد اEتھام  ،ھذا اEلزام ھو وجوب إع@م المتھم بالتھمة المسندة إليه

لت المحكمة بإلتزامھا و أجرت التعديل أو التغيير دون أن تنبه المتھم الى ذلك فإنھا تكون فإذا أخ ليه الموجه إ

  .4قد أخلت بحقوق الدفاع مما يؤدي الى بط@ن ما تم من إجراءات و ما ترتب عليھا من حكم في الدعوى 

نحھا القانون للمتھم ھي التي يمأمام القضاء الجزائي و فالوسيلة الرئيسية التي تعتبر من أھم وسائل الدفاع 

، ف@ يجوز حرمان المتھم من إبداء أقواله ه برر الترخيص بتقديمھا أمامأھميتھا تو ،الجزائية  إبداء الدفوع

، و ھذا الحق ممنوح بسلطة القانون لكل الخصوم في الدعوى  بكامل الحرية و إG عد ذلك إخ@G بحق الدفاع

                                                           
 8ـ   حسني الجندي. المرجع السابق. ص 1
 8ـ  حسني الجندي  .المرجع نفسه. ص 2
  9ـ المرجع نفسه. ص 3
 10سه. ص المرجع نف ـ4
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، ف@ يمكن تصور محاكمة عادلة وفقا لUصول القانونية يھافمن دفوع  الجزائية، فلكل خصم أن يقدم ما لديه

  أمام جھة الحكم.الجزائية بدون منح المتھم فرصته في إبداء دفوعه 

  



 

18 

 

  التمھيدي لمبحثاخ.صة 

تتميز الدفوع الجزائية بتعريف خاص بھا يميزھا عن باقي الدفوع في المواد ا+خرى ، و ھو أيضا يرسم لھا 

و لھا خصائص مشتركة    ،من حيث المضمون لھا  المصطلحات القانونية المشابھةإطار يميزھا عن باقي 

الجزائية ھي  و حقوق الدفاع على إعتبار أن الدفوع الجزائيةبيان اEرتباط الفعلي بين الدفوع تبرز من خ@ل 

إضافة الى خاصية  أن الدفع الجزائي ، الجزائي وق الدفاع أمام القضاء وسيلة التي تبين مدى ممارسة حقال

التبرير القانوني الذي يفسر منح  ھو ما يقدم الى القضاء الجزائي فيختص به، و ھاتين الخاصيتين  توضحان

  .للخصومالجزائية ع حق إبداء الدفو
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  الدفوع الجوھرية  ماھيةالفصل ا�ول: 

و با+خص عن الدفوع الجزائية ا+خرى  يفردھا لجوھرية بنظام قانوني خاص بھا ،تتميز الدفوع الجزائية ا

ضرورة أن يتوافر الدفع ستلزم القانون إو لقد  ،التي تتميز عنھا بعدة فروق  ةع غير الجوھريوعن الدف

 اأحكام ضع لهو، كما منھا ما يعد شروطا عامة و منھا ما يعد شروطا خاصة شروط عدة الجوھري على 

الرد على المحكمة بالنظر فيه و  لتزاماEبذلك  يقع، و ه ئابدعند إحتى يكون جوھريا  هيجب أن تتوافر في

  ،و تختلف ھذه ا+حكام ما بين أحكام عامة و أحكام خاصة. عليه سواء بالقبول أو الرفض

�  : النظام القانوني للدفوع الجوھريةولالمبحث ا

باقي الدفوع الجزائية يزھا عن مفي إصط@حي خاص بھا ، يبرز ماھيتھا القانونية ،تعريف جوھرية للدفوع ال

سواء كانت دفوعا لتمسك بھا لضوابط  ذا التعريفو يضع لھا ھجوھرية  الدفوع الغير ا+خرى ، و خاصة 

،فمنھا الدفوع الجوھرية الشكلية و منھا ھذه الدفوع  ترد عليھا يالت +شكالا ، كما و يحددإجرائية أو عقابية

   رغم وجود بعض أوجه التشابه فيما بينھا. الموضوعية، و يتميز كل منھا عن اYخر بفروق كثيرة

  الدفوع الجوھرية مفھومالمطلب ا�ول : 

 إن صفة "الجوھرية " ھي ما يحدد الخصوصية التي تتميز بھا الدفوع الجوھرية عن غيرھا من الدفوع

و لكي  ،ائية للرد عليھا متى طرحت أمامھاو ھي التي تبرر اEلزام الواقع على المحكمة الجز الجزائية ،

 ، حتى تتميز عن باقي الدفوع انونية تنبني عليھاG بد لھا من أسس ق الجوھرية صفةبالجزائية تكتسي الدفوع 

ستلزم القانون إتباع  ضوابط خاصة للتمسك قد إو حتى يتم تقديمھا أمام المحكمة غير الجوھرية ،  الجزائية

  بھا.    

  و تمييزھا عن الدفوع غير الجوھرية :التعريف بالدفوع الجوھريةالفرع ا�ول    

بمجملھا من حيث التعريف اللغوي ، ف@ يختلف التعريف اللغوي للدفوع الجوھرية الجزائية تشترك الدفوع  

، +نه يحدد المضمون القانوني  ، لكن اEخت@ف يكمن في التعريف بھا إصط@حاالجزائية عن باقي الدفوع 

  .الجزائيةالخاص بھا و الذي تنفرد به عن باقي الدفوع 

   للدفوع الجوھرية أو1: التعريف ا/صط.حي

تمد و نميز بين التعريف الفقھي الذي يعتمد على تفسير الفقھاء و تحليلھم ، و بين التعريف القانوني الذي يس

  نص القانون:من 

   : التعريف الفقھيـ 1

لقد إستقر الفقه على أن الدفع الجوھري ھو ذلك ( الدفع الذي ـ لو صح ـ لرتب عليه القانون أثرا قانونيا 

الدعوى بحق اللصالح المتھم سواء تعلق ھذا ا+ثر بنفي الجريمة أو إمتناع العقاب أو تخفيفه أو عدم توافر 
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من فاع الذي ـ لو صح ـ Eنھدمت به التھمة أي أنه ذلك الد، الجزائية أو بإنتفاء وGية المحكمة في نظرھا 

  1 ).أساسھا

و يرى الفقھاء أنه لكي يكون الدفع جوھريا (يجب أن يكون متعلقا بموضوع الدعوى المنظورة أمام     

المحكمة أي أن يكون الفصل فيه Gزما للفصل في الموضوع ذاته ، فتلتزم المحكمة بالرد عليه ، و ھذا 

بتسبيب ا+حكام" ، و  قضاءو الثاني" إلتزام ال، بأمرين "ا+ول" إحترام حقوق الدفاع "  اEلتزام بالرد يتعلق

  ). 2كل إخ@ل بھذا اEلتزام يؤدي الى بط@ن الحكم نظرا للمساس بحق الدفاع و بواجب المحكمة في التسبيب

ب عند ا+خذ و التي يترت المؤثرة في الدعوى الجزائيةالجزائية بمعنى أن الدفوع الجوھرية ھي تلك الدفوع  

فتلتزم المحكمة بأن تدقق فيھا و ترد عليه بأسباب بينة ، فمتى تحققت  ، في الدعوى الرأي ةبھا تغيير وجھ

  من جديته و صحته تسقط به التھمة المستندة الى المتھم.

رتب على ا+خذ كما عرف فقھاء القانون الدفع الجوھري بأنه ( الدفاع المؤثر في مصير الدعوى +نه قد يت

و من ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تتعرض له و أن تمحصه و تقول  ، ه و تحققه تغيير أوجه الرأي فيھاب

  .3كلمتھا فيه و إلتفاتھا عن ذلك يعيب حكمھا بالقصور فض@ عن اEخ@ل بحق الدفاع ) 

، تصبح في حاGت  المحكمة جوھريةو يرى الفقھاء أن الكثير من أوجه الدفاع التي من المألوف أن تعتبرھا 

مستقل أو  معينة نظرا لخصوصية واقعة الدعوى غير الجوھرية، وG يعيب الحكم عدم التعرض لھا برد

و ھذا تغليبا Eعتبارات العدالة و المنطق ، +ن أي دفع في الواقع G يمكن حصره في  ،إغفال الرد عليھا كلية

 ، فقد تختلف الوقائع و الظروف التمسك بنوعيته يجعله دفعا جوھريا أطر جامدة متحجرة  و القول بأن مجرد

، فقد يضحى  و بإخت@فھا قد يصبح الدفع الذي من المألوف أنه جوھري غير جوھري ، و العكس صحيح

دفعا جوھريا يعيب الحكم اEلتفات عنه أو عدم و يصبح دفع ھو في ا+صل دفع موضوعي غير جوھري ، 

  .4الكافي التمحيص بتمحيصه 

   :ـ التعريف القانوني 2

 ترك ،وبالنص القانوني ، بمعنى أنھا لم تعرف محدد للدفوع الجوھرية لم يرد في القانون الجزائري تعريف 

  المجال في ذلك للفقه القانوني.

 لدفع الجوھري من قبل كليجوز إبداء ا و لكن المفھوم العام الذي قد يستنتج من فحوى مجمل القوانين أنه 

ھو  تھمالمھاجم في الدعوى و الم ، رغم أن المعروف أن المدعي ھو طرف من أطراف الدعوى الجزائية

، و لكن المھاجم في الدعوى الجزائية قد يقف أحيانا موقف المدافع . و يتعلق الدفع جوھريا   المدافع فيھا
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الدفع ببط@ن التفتيش و الدفع ببط@ن بأدلة الدعوى كالدفع ببط@ن اEعتراف لصدوره تحت تأثير اEكراه و 

  اEعتراف لصدوره تحت تأثير اEكراه

أو يتعلق بإحدى المسائل الفنية التي ،  و قد يتعلق بعدم جواز اEستناد الى إحدى طرق اEثبات في الدعوى

  .1ترد في الدعوى أو يتعلق بصحة أحد شروط إجراء من إجراءات الدعوى

  : الجوھري و الدفع غير الجوھريثانيا : الفرق بين الدفع 

به التي قد اشتأوجه اEخت@ف بينھما أكثر من أوجه الفالدفع غير الجوھري كثيرا،  يتميز الدفع الجوھري عن

  يشتركان فيھا.

  به: اشتـ أوجه ال 1

ى المحكمة ، و يتم يقدم كل من الدفع الجوھري و الدفع غير الجوھري بصدد دعوى جزائية معروضة عل ـ 

، و تتعرض المحكمة لكل من الدفع الجوھري و الدفع غير  ن قبل من كانت له مصلحةبكل منھما م التمسك 

  .الجزائية  الجوھري و ھي بصدد الفصل في موضوع الدعوى

كمة و حالمتھم من وراء تقديم كل منھما الى تأييد دفاعه أمام المفي الھدف ، إذ يھدف  نھما و يشترك كل مـ 

  .2، و الى التشكيك في مدى ما إطمأنت إليه المحكمة من أدلت ثبوت التھمةإبطال التھمة الموجة إليه

  : ـ أوجه ا/خت.ف 2

ـ الدفع الجوھري يختلف عن الدفع غير الجوھري ، في أن الدفع الجوھري Gبد أن يكون ظاھر التعلق 

إذ أن  ، 3فيه Gزما للفصل في الموضوع ذاته بموضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة و يكون الفصل

  . 4يمس وجه الحق في الدعوى أو صلب موضوعھا فيؤدي إغفاله الى قصور في التسبيب  الدفع الجوھري

و إنما يتناول  ھاو G يؤثر مباشرة فيبالدعوى الجزائية في حين أن الدفع غير الجوھري ھو دفع G يتعلق 

G يكون الغرض منه سوى مجرد  دفعفھو  ،5تجاه الدعوى الجزائية Eة مسائل ھامشية G ترجح بالضرور

  . 6التشكيك في ا+دلة المعروضة أمام المحكمة ضد المتھم 

ـ  الدفع غير الجوھري ھو الدفع الذي G تلتزم محكمة الموضوع بإجابته +ن المقصود منه إثارة الشبھة في 

ل عدم منھا، و يمكن أن يستفاد الرد عليه ضمنيا من خ@ الدليل المعروض على المحكمة ف@ يستلزم ردا

. على خ@ف الدفع 7من قبل المحكمة  أنه G يستلزم تحقيقا موضوعياكما  ،ا+خذ به في مضمون الحكم 

و تكون المحكمة ملزمة بالرد  ،و تناقشه و أن تمحصه الجوھري الذي يتعين على المحكمة أن تتعرض له 
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انون اEجراءات من ق 352قد نصت المادة ف ، و عدم القيام بذلك يعيب حكمھا،  مھاعليه عندما تسببب لحك

المحكمة ملزمة باEجابة عن المذكرات المودعة على ھذا  "أن  4و  3في فقرتھا  22ـ06 رقمالجزائية 

الوجه إيداعا قانونيا و يتعين عليھا ضم المسائل الفرعية و الدفوع المبداة أمامھا للموضوع و الفصل فيھا 

  بحكم واحد يبت فيه أوG في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع .

لقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام و G يجوز لھا غير ذلك إG في حالة اEستحالة المط 

       . "إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع 

  الفرع الثاني : ضوابط التمسك بالدفوع الجوھرية

موضوعية ، أي النصوص المستمدة من إما أن تكون  ھيفلدفوع الجوھرية ، ل مصدرينيوجد ھناك 

  جرائية و ھي التي تتعلق بقانون اEجراءات الجزائيةاEنصوص المستمدة من أو العقوبات ،  نصوص قانون

  . كيفيات التمسك بھا ضوابط قانونية تحكمبإخت@ف مصدرھا و لكل من ھذه الدفوع الجوھرية 

   يةالجوھرالعقابية ضوابط التمسك بالدفوع :  أو1

، لھا تتمثل في قانون العقوبات  موضوعيةالدفوع العقابية ھي الدفوع الجوھرية المستمدة من نصوص 

G يمكن أن تحافظ على جوھريتھا دون إحترام ھذه و  ، أصول و ضوابط تتعلق بالتمسك بھا أمام القضاء

  .من قبل مقدمھا الضوابط

، من حيث وجود الجريمة أو  العقوباتقانون مباشرة على تطبيق (التي تنصب الجوھرية  ھي  تلك الدفوعف 

أحد أركانھا و عناصرھا العامة و الخاصة أو مدى توافر أحد أسباب اEباحة أو مانع من موانع إنتفاء 

  .1 )المسؤولية الجزائية و كذلك القواعد المتعلقة بتطبيق العقوبة من حيث توافر عذر من ا+عذار المعفية

ت في محلھا ـ تغيير مصير تعد الدفوع المستمدة من  قانون العقوبات جوھرية متى إستوجبت ـ لو كانو     

ون من شأنه إذا قبل الفصل في الدعوى بالنسبة +ي من الخصوم ، فبالنسبة للمتھم يعد جوھريا كل دفع يك

كالدفع بأن الجريمة تتطلب ركنا معينا  ، أو تخفيف مسئوليته على نحو أو آخربنفي التھمة عليه، تبرئته كلية 

  2 غير متحقق في وقائع الدعوى.

الدفع المستمد من قانون العقوبات جوھريا  أيضا إذا كانت المحكمة ملزمة قانونا بإيراده و الرد عليه و يكون 

  . 3في تسبيب حكمھا

فإذا دفع المتھم بإنتفاء الركن المادي في جريمة القتل ، على أساس أنه لم يرتكب نشاطا إجراميا أدى الى  

من الدفوع الجوھرية  الجزائي يعد إزھاق روح المجني عليه ، و أن المجني عليه حي يرزق فإن ھذا الدفع

وإذا لم تفعل فإن  خذه بعين اEعتبارأن تورده و تأالتي تتعلق بأركان جريمة القتل ، و يجب على المحكمة 

+ن قانون مالم يشكل فعله شروعا،حكمھا يكون مشوبا باEخ@ل بحق الدفاع و القصور في التسبيب ، 
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العقوبات نص على قيام الجريمة متى توافر لھا ركنان بحسب النظرية العامة في قانون العقوبات ، و ھما 

  الركن المادي و الركن المعنوي.

الدفوع التي تتعلق بتوافر موانع : 23ـ06رقم و من الدفوع الجوھرية  الواردة في قانون العقوبات الجزائري 

من قانون العقوبات  رقم و الدفع با+فعال المبررة  49و  48و  47 المسؤولية المنصوص عليھا بالمواد

القانونية المنصوص عليھا بالمادة  من قانون العقوبات و الدفع با+عذار 40و  39المنصوص عليھا بالمواد 

 53مكرر و  53و  53، و الدفع بتوافر ظروف التخفيف المنصوص عليھا بالمواد  من قانون العقوبات 52

  .من قانون العقوبات 1مكرر

تعد في حكم الدفوع الموضوعية  ريم في قانون العقوبات ، تنبع من نصوص التج التيجميع الدفوع و     

التي تقتضي من محكمة الموضوع تمحيصا فتتصدى لھا بالقبول أو الرفض +سباب سائغة لھا أصلھا الثابت 

  . 1با+وراق و سندھا من ظروف الدعوى ، و يلزم إبداء ھذه الدفوع قبل إقفال باب المرافعة

عقوبات منتجا و متص@ بموضوع الدعوى، وG يجوز المستمدة من قانون ال الجوھري يكون الدفعوGبد أن   

و يجب  ،بل محكمة  قانون  أن يتمسك بالدفع الموضوعي أمام المحكمة العليا، +نھا ليست محكمة موضوع

وقائع ، و لو لم يثر العلى محكمة الموضوع أن تنزل القانون المنزلة الصحيحة من حيث مطابقته على 

، +نه من أبرز مھام المحكمة ، فإذا لمست المحكمة عدم توافر ركن من أركان  الخصم ھذا التطبيق القانوني

، أو مانع من موانع العقاب ، فيجب أن تتصدى له ، ولو لم  ، أو قيام سبب من أسباب اEباحة الجريمة

  .2يتمسك به الخصم في صورة دفع قانوني 

أن  في ات و بين أوجه الدفاع الموضوعيةالعقوب و يبرز الفرق بين  الدفوع الجوھرية التي تستند الى قانون 

  و G يتنازل عنه صراحة أو ضمنياالمحكمة  احتى تتصدى لھ ةالموضوعيأوجه الدفاع الخصم يجب أن يثير 

لكن  حر في ذلك ، ، و المتھمقد G يلزم التمسك بھا رية المستمدة من قانون العقوبات بينما في الدفوع الجوھ

متى تفطنت لھا و المحكمة مكلفة أساسا بالتصدي لھا تلقائيا و الكشف عن قيامھا في حق المتھم من عدمه 

يجب أن يثبت أمامھا وقوع إذا قضت المحكمة باEدانة و ،  خاصة إذا كان الموضوع متعلقا بالنظام العام

الجزائية و ص@حية توقيع العقاب  الفعل اEجرامي بأركانه مع صحة  إسناده الى المتھم الذي تفحصت أھليتة

، و أن ا+وراق خالية من أي عذر معفي أو سبب مانع من العقاب أو سبب من أسباب اEباحة ، في  عليه

فيجب على المتھم  حين إذا خلت ا+وراق من بيان ا+سباب المعفية أو المانعة من العقاب أو المبيحة للفعل، 

دم الدليل على قيامھا حتى تتصدى له من خ@ل دفوعه الجوھرية المستمدة نظر المحكمة إليھا أن يق لكي يلفت

ع@مات الجنون أو العته فإن المحكمة  الماثل بالجلسة G تظھر عليه ، فإذا كان المتھم من قانون العقوبات
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ذلك و أن يلفت نظر المحكمة الى عنه ع فادمغير ملزمة بالتصدي لھذا العذر المانع من المسئولية و على ال

  .1يقدم الدليل و يطلب من المحكمة أن تساعده على الكشف عنه في ھذه الحالة 

و بتفحص قانون العقوبات ، يتبين بأن لكل جريمة أركان خاصة بھا و مميزات تفرقھا عن باقي الجرائم   

الجزم  فتكون الدفوع التي تنتج عن ھذا اEخت@ف ، متغيرة و متميزة من جريمة الى أخرى ، ف@ يمكن

بوحدة الدفوع الجوھرية لكل الجرائم الواردة في قانون العقوبات نظرا Eخت@ف طبيعة ھذه الجرائم التي 

  تتعلق بھا الدعوى الجزائية ، لذلك فطبيعة الجريمة تحدد طبيعة الدفوع الجوھرية التي تتعلق بھا و مثاله:

  ات : بانتفاء حا1ت التلبس في جرائم المخدرالجوھري ـ الدفع  1

مظنة  ما يفيد بأن الجريمة واقعة وأداتھا ظاھرة بادية و(يعرف الفقه التلبس في جرائم المخدرات بأنه كل 

 .)2التأخير في مباشرة إجراءات المتابعة قد يعرقل سبيل الوصول للحقيقة فيھا إحتمال الخطأ فيھا طفيفة و

ذات الجوھرية المستمدة من قانون العقوبات و الدفع بانتفاء حاGت التلبس في جرائم المخدرات من الدفوع ف 

بين لحظة إرتكاب الجريمة و لحظة اإكتشافھا ، فھو على ھذا  زمنيال تقاربالخاصة ، فالتلبس يعني طبيعة 

فھي G تفترض تعدي@ في أركان النحو نظرية إجرائية خالصة ، و ليس لھا صبغة موضوعية على اEط@ق 

  . 3الجريمة و إنما تقتصر على العنصر الزمني السابق

الدفع بانتفاء حاGت التلبس في جرائم المخدرات من الدفوع الجوھرية و إذا لم تتوافر فيه شروط صحة و 

ات تحقيق التلبس ، G يكون منتجا +ثره القانوني ، فمأمور الضبط القضائي G يمنح حق إتخاذ إجراء

صحيحة كالقبض و التفتيش و G يباشر اEختصاصات الواسعة التي خولھا المشرع له في غير المجال الذي 

لطة إتخاذ بعض بمقتضاھا لمأمور الضبط القضائي س منحعالمه. ذلك أن حاGت التلبس  تترسم علة التلبس م

 . 4الخاصة اEجراءات 

أن يكون ضابط الشرطة القضائية قد شاھد بنفسه  يجب لقانونيةحالة التلبس بالجريمة أثارھا اترتب و ل 

ه القانون عند قيام حالة التلبس الجريمة في حالة التلبس بھا قبل إتخاذ أي إجراء من اEجراءات التي يخولھا ل

 بالجريمة قد تحقق عن طريق مشروع و أن يكون إكتشاف ضابط الشرطة القضائية لحالة من حاGت التلبس 

.و في غير ھذه الحاGت تكون حالة 5و أG يكون قد خلق حالة التلبس أو تحايل لخلقھا أو حرض على إقترافھا

  و يجوز الدفع بانتفائھا. ،لبس غير قائمة بالمعنى القانوني الت

  

  
                                                           

  788ـ   عبد الحكم فودة. المرجع السابق. ص 1
. القاھرةضمانات المحاكمة في التشريعات العربية. صادر عن معھد البحوث و الدراسات العربية بجامعة الدول العربية. رصفاوي . حسن صادق المـ 2

 272ص .1973.

  106. ص 1998الدفوع الجنائية في جرائم المخدرات .الطبعة ا+ولى. منشأة العارف. اEسكندرية.  ـ إبراھيم المنجي. 3
  125ـ إبراھيم المنجي . المرجع نفسه . ص  4
  126ـ المرجع نفسه. ص  5



 

25 

 

   التـي تثـار بشـأن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد : الجوھرية الدفـوعـ  2

إنتفاء  إلىؤدي تا ة قانونت مؤسسكان ىمت ذه الجريمةان ھأن أركشا بيمكن إثارتھي وع الجوھرية التالدف

م من دون تعترض عامة الجرائ الجزائية التيوع مختلف الدفإضافة الى  د،رصيدون ك بدار شيصجنحة إ

ن ك مذل ىإلا ادم ومأو التق مھة لوفـاة المتع بانقضاء الدعـوى العمومياص والدفصدم اGختع بعتحديد ، كالدف

م دون رصيد دون غيرھا مـن الجرائدار شيك بة إصالتـي تستأثر بھا جنح الجزائية وعدد الدفإذ تتع ، وعالدف

  :الجوھرية وع الدف ھذهو من 

  :لمادي ن اام الركقي إنعدامدفوع الجوھرية التي تنصب على الأـ 

يعاقب بالحبـس مـن سنـة إلى خمس  " أنه على 23ـ06رقم  ون العقوباتمـن قان 374ادة الم تنـص فقد

  د:يصسنوات وبغرامـة G تقل عـن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص فـي الر

يد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقـل مـن قيمـة الشيك أو صة شيكا G يقابله روء نيدر بسـ كل من أص1

 ه.ب عليه مـن صرفك أو منع المسحودار الشيه بعـد إصضقـام بسحـب الرصيد كله أو بع

 ا فـي الفقرة السابقة مـع علمه بذلك.ادرا فـي الظروف المشـار إليھا صـ كل مـن قبل أو ظھر شيك2

 ."انبل جعله كضمورا شترط عدم صرفه فإ ل أو ظھر شيكا ودر أو قبل مـن أصـ ك3

سيـة ث@ثة عناصر أسار توافيجب أن ت ددار شيك بدون رصيلقيام جنحة إص يتضح من نص المادة أع@ه أنه 

، وعـدم الكفاية أو ه للمستفيـددار الشيك موضوع الجريمة، وتسليمي إص، و تتمثل فـلقيام الركن المادي لھا

امـه ھي يادي و تحول دون قمالتي يمكن أن تثار بشأن الركن الالجوھرية  الدفوعف ص فـي الرصيد.النق

المستوجبـة قانونا لقيام الشيك كورقة تجارية تستحق  شـروط الشكليـةى الـب علصمجموعة الدفوع التي تن

دھا فـي الشيك ذاته حتى زم وجور يلصالحماية الجزائية ، ذلك أن المشرع الجزائري إستوجـب توافر عنا

@ت حسب  يثبـت له وصف الشيك الذي يعنيـه القانون التجاري باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعام

   أع@ه.  لمادةا نص

  ي :فب علـى الشـروط الشكليـة للشيك تنصالتي الدفوع الجوھرية  و تتمثل

  : الدفع بأن الشيك يحمل تاريخينـ 

  5فقرة  472دة الما ھذا حسب نصو اقستحقيحرر الساحـب الشيك بتاريخين أحدھما للسحب و اYخر لX قـد

، ففي ھذه الحالة يعد الشيك 1996 سبتمبر 9في  المؤرخ 27ـ96ا+مر رقم ب ادرالتجاري الص قانونال

ولذا يعتبر الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين من أھـم  ، اللحمايـة الجزائية المقررة قانونحيحا و يخضع ص

  .التي تثار في مجال جرائم الشيك الجوھرية الدفوع 
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ع ذلك ما ظى محافالتاريخين يبقل على ى القول بأن الشيك الذي يشتمه إلي الفقب فه الرأي الغالو لقد إتج

  .1ررة ائية المقزة الج@ للحمايعلى وصفه و G يغير من طبيعته بل يبقى أھ

ول بو يعتبر ھذا الدفع من الدفوع الجوھرية التي متى تمت إثارتھا تعين على المحكمة الرد عليھا سواء بالق

G يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام  لكنه ؤھا للنقض لكونه مشوبا بالقصور،ضاأو الرفض و إG تعرض ق

  .+ول مرة ا، ف@ يجوز إثارته أمام المحكمة العليم االع

  :الـدفـع بخلـو الشيـك مـن توقيـع الساحـبـ 

شيك الذي يخلو من توقيع مـن أنشأه اليحب أن يشتمل الشيك على توقيع الساحـب و إG فقد وصفه كشيك ، ف

G قيمة لھا في ال، ة ف@ تثبت بذاتھا حقا نيية القانوناحمن القيمة لھا  يعد ورقة عادية Gعم@ بنص  لمعاتو

الشيك  إن خلو، ف1996 سبتمبر 9في  المؤرخ 27ـ96ا+مر رقم ب الصادر اريلقانون التجمن ا 472ادة الم

د ط يمـن نفس القانون، على أن يكون التوقيع بخ 473ادة ك طبقا لنص المه كشييفقـده صفت من التوقيع

  ه.ن الساحب نفسموسيلة أخرى ليفيد كونه صادر أي أو بة الساحب G باYلة الحاسب

ھـا ھذه من المحكمة التي تثار تجوھرية التي تستوجـب نظرا لصفلوع افو يعتبـر ھذا الدفع كذلك من الد

نى أنه يمنع إثارته بمعام G يعتبر من الدفوع التي تتعلق بالنظام الع ه، لكنا أمامھا ھذه الدفوع أن تتصدى لھ

  ا .+ول مرة أمام المحكمة العلي

  :الـدفـع بخلـو الشيـك مـن ا�مـر بالدفـعـ 

ى شـرط ق عليتضمن الشيك أمرا غير معل " أن من نفس القانون نون التجاريقامن ال 472ب المـادة تستوج

لشخـص ثالث يسمى المستفيد  مـن الساحب صاحب الرصيد إلى المسحوب عليه المؤسسة المودع لديھا بأدائه

،  فيعتبر باط@ كل أمر يصـدره الساحب يتضمن في طياته شرطا فاسخا أو واقفا "مبلغا معينا من النقود

ا+مر ف ، @تذلك أن الشيك ھو أداة وفاء بمجرد تقديمھا لكونھا تعوض النقود في المعام ، يحول دون الدفع

ررة ة الجزائية المقيفقده الحماي كماخلوه منه يفقـده صفته  و،  كزام المتضمن بالشيتلاE ربالدفع ھو جوھ

  ا.قانون

جوھرية التي تلقى على عاتق المحكمة التي تثار أمامھا إلتزام التصدي لو يعتبر ھذا الدفع بدوره من الدفوع ا

  ال .لھا قبوG أو رفضا لتتجنب أن يشـوب حكمھا قصورا يعرضه للنقض و اEبط

  :ويركـن المعنقيـام الإنعدام  نصب علىالتـي تجوھرية الالـدفـوع   ـ ب

و ، جرائم العمدية التي تقتضي توافر القصد الجنائي لقيامھا لشيك بدون رصيد من االتعتبر جريمة إصدار 

توافر وب مقتضى القصد الجنائي ھنا ھو إصدار الشيك مع علم الساحـب بعدم وجود أو كفاية الرصيد أي وج

  .مالمتھسـوء النية لدى 
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  الدفـع بالتزويـر في التوقيع :ـ 

يعتبر الدفع بالتزوير في التوقيع من الدفـوع التي تھدم الركن المعنوي في جنحة إصدار شيك بدون رصيد 

 حسبب +نه تعبيـر عن إرادة الساح،  فه كسندصوقيع ھو أھم بيان في الشيك و من دونه يفقد وتلكون ال

  .1996 سبتمبر 9في  المؤرخ 27ـ96ا+مر رقم ب الصادرقانون تجاري  473ادة الم

@زمة التي يقتضيھا عمله في البحـث لل التصدي للدفع بالتزوير أن يمحص الدفع بالعناية ااعلى القاضي ح و

ل ب على كاه لسد البمد التحقيق من ثبوت التزوير من عدعن الحقيقـة و يأمر بالمضاھاة  المطلوبة ، قص

  .1 هن التوقيع توقيعأأمد النزاع من خ@ل إثارته لھذا الدفع رغم علمه بمـن يريد إطالة 

يعد من و ول لتي تستوجـب على المحكمة التصدي لھا بالرفض أو القبة ان الدفوع الجوھريم ذا الدفعھو 

ل الدفوع الموضوعية التي يتعين وجوبا إثارتھا أمام محكمة الموضوع و G يمكن بأي حال من ا+حوال يقب

  ا.إثارتھا +ول مرة أمام المحكمة العلي

 الـدفـع بتحريـر الشيـك تحـت ا/كــراه :ـ 

أي عيب ه ، فإذا شابحيحمبنيا على الرضا الصا أن يكـون عن ع@قـة قانونية م حة اEلتزام الناشئيشترط لص

  . امطلقا أو نسبي اEرادة المعروفة من غلط أو إكراه أو تدليـس يجعـل اGلتزام باط@ بط@نامن عيوب 

يحتج  جوھريا يفسد إرادة الساحب فإنه يشكل دفعاط أو التدليـس و نظـرا لكون إصدار الشيك تحت تأثير الغل

  به أمام القضاء الذي يلزم بالتصدي له. 

  الـدفـع المتعلـق بالـوكيـل فـي الشيـك:ـ 

ل@لتزام تجيـز للساحب  ةالقواعد العامب علـى الشيك بنفسه فإن كـان ا+صل يقتضي أن يوقع الساح إذا

تجاري الالقانون  من 497 المادة و ھذا حسب نص صايع سـواء كان التوكيل عاما أو خاالتوكيل في التوق

، لكنه إذا حدث وأن خرج الوكيل عن الحدود 1996 سبتمبر 9في  المؤرخ 27ـ96ا+مر رقم ب الصادر

دون موافقـة الموكل ف@ يمكن بأي حال من ي الرصيد غير كاففحرر شيكا و ة المسطرة له بموجب الوكال

لة ھـذا الموكل جزائيا عـن جنحة إصدار شيـك دون رصيـد نظرا Gنتفاء القصد الجنائي في ئوال مساا+ح

  . 2 ةريمالجون حقه +ن إرادته لم تتجه إط@قا إلى القيام بالتصرف المادي الذي يك

  . و اGحتجاج بھا أمام القضاء الجزائي التي يمكن إثارتھا جوھريةويعتبر ھذا الدفع من الدفوع ال

  الجوھرية ا/جرائية بالدفوعضوابط التمسك ثانيا: 

لھا أصول و و ،  لجوھرية المستمدة من نصوص قانون اEجراءات الجزائيةالدفوع اEجرائية ھي الدفوع ا

أن تحافظ على جوھريتھا دون إحترام ھذه ، ف@ يمكن الجزائي ضوابط تتعلق بالتمسك بھا أمام القضاء

  الضوابط.
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تلك الدفوع التي تنصب مباشرة على تطبيق قواعد قانون اEجراءات الجزائية  بالدفوع اEجرائية (يقصد  كما

و تتنوع ھذه الدفوع من حيث التطبيق العملي و بحسب المرحلة ،  في المراحل المختلفة للخصومة الجزائية

  .1)التي تمر بھا الخصومة 

 و يعد جوھريا في نطاق اEجراءات الجزائية كل دفع يترتب على قبوله وجوب القضاء ببط@ن اEجراء

بشرط  ، يةغير مترتب عليه ما قد يترتب على اEجراء الصحيح من آثار قانون ،فيصير عديم ا+ثر المعيب 

  .2أن يكون ذلك على نحو مؤثر في مصير الدعوى 

متى إستوجبت ـ لو كانت  ( كذلك المستمدة من  قانون اEجراءات الجزائية جوھريةاEجرائية و تعد الدفوع 

، فبالنسبة للمتھم يعد جوھريا كل دفع  في الدعوى بالنسبة +ي من الخصومفي محلھا ـ تغيير مصير الفصل 

  . 3)أو تخفيف مسئوليته على نحو أو آخر، نه إذا قبل تبرئته كلية ون من شأيك

  : مايلي 22ـ06رقم  اEجراءات الجزائية قانون التي تستمد مناEجرائية و من بين الدفوع 

بالنسبة Eجراءات إقامة الدعوى الوارد في قانون اEجراءات الجزائية فإنه يترتب على مخالفة أغلبھا   ـأ 

مخالفة لنص المادة  دون التحقيق فيھا امة الدعوى أمام محكمة الجناياتبإق الجوھري بط@ن مطلق ، كالدفع

   . "التحقيق اEبتدائي وجوبي في مواد الجنايات "أنالتي نصت على و  66

 الجوھري ـ بالنسبة Eجراءات المحاكمة فإنه يترتب على مخالفة أغلبھا بط@ن مطلق و من ذلك الدفع ب

تحكم المحكمة  " التي تنص علىو  340أو تشكيل المجلس القضائي بمخالفة المادة ببط@ن تشكيل المحكمة 

. "وكيل الجمھورية أو أحد مساعديهيقوم بوظيفة النيابة العامة  حد و يساعد المحكمة كاتب ضبط ،بقاض وا

ات مواد الجنح و المخالفات يفصل المجلس القضائي في إستئناف"أنه التي تنص على  و 429المادة  وكذا

و يقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مھام النيابة لقضاء. مشك@ من ث@ثة على ا+قل من رجال ا

مخالفة قواعد اEختصاص المتعلق بالجوھري  الدفع و، "كاتب الجلسةالعامة و أعمال قلم الكتاب يؤديھا 

بعدم  الجوھري الدفعكذلك و ، 4قانون اEجراءات الجزائيةفي الواردة بالوGية أو اEختصاص النوعي 

التي تنص على و  292 المادة حسب ن المحاكمة بط@نا مطلقاحضور محامي مع المتھم بجناية يرتب بط@

  "المتھم وجوبي  ةفي الجلسة لمعاونحضور محام "

يكون ندب  "أنه التي تنص على و  351بعدم تعيين محامي للمصاب بعاھة مخالفة للمادة  الجوھري و الدفع 

  ."ا إذا كان المتھم مصابا بعاھة طبيعية تعوق دفاعهوجوبمدافع لتمثيل المتھم 
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و التي الجوھرية المتعلقة بالدفوع العقابية الضوابط ھي ذاتھا الجوھرية ضوابط التمسك بالدفوع اEجرائية و 

  : 1تتمثل في 

ـ أنھا دفوع تقتضي من محكمة الموضوع تمحيصا فتتصدى لھا بالقبول أو الرفض +سباب سائغة لھا أ 

أصلھا الثابت با+وراق و سندھا من ظروف الدعوى ، و يلزم إبداء ھذه الدفوع قبل إقفال باب المرافعة ، و 

   اي إبداؤھا في مذكرة بعد إقفالھG يكف

من قانون اEجراءات الجزائية منتجا و متص@  المستمداEجرائي الجوھري يجب أن يكون الدفع  ـ ب 

  .و أن يكون جديا و جازما من حيث طلبه بموضوع الدعوى ،

ة أساسا بالتصدي لھا د G يلزم التمسك بھا أمام المحكمة +ن المحكمة مكلفقالجوھرية اEجرائية ـ  الدفوع ج 

فيجب على المتھم أن يلفت نظر المحكمة إليھا بأن يقدم  ، ، إG إذا لم تتبين للمحكمة تلقائيا و الكشف عنھا

  الدليل على قيامھا حتى تتصدى له.

التي تتميز من جريمة الى  الجوھرية المستمدة من  قانون العقوبات والعقابية بخ@ف الدفوع  و الم@حظ أنه 

إذ أن طبيعة الجريمة تحدد طبيعة  ، التي تتعلق بھا الدعوى الجزائية نظرا Eخت@ف طبيعة الجرائمأخرى 

التي تستمد من قانون اEجراءات اEجرائية الجوھرية الدفوع الجوھرية العقابية التي تتعلق بھا ، فإن الدفوع 

ت@ف الجرائم +ن ا+صل أن كل الجرائم تحكمھا نفس اEجراءات من الجزائية تنطبق بنفس الصورة على إخ

  حيث المتابعة.

   التي تتعلق بإجراءات اEستجواب و التفتيش :الجوھرية  ، الدفوعالجوھرية اEجرائية لدفوع و من بين أمثلة ا

  ببط.ن ا1ستجوابالجوھري ـ الدفع 1

و لقد أخضع المشرع ، ماحول حادث لحصول على معلومات تؤدي إلى اEيضاح لھدف ي اEستجواب

  22ـ06رقم  من قانون اEجراءات الجزائية 100اEستجواب إلى إجراءات شكلية أوردتھا المادة  الجزائري

يتحقق قاضي التحقيق " أنه  يتعين على قاضي التحقيق إتباعھا تحت طائلة البط@ن ، و التي  نصت على

مثول المتھم لديه +ول مرة من ھويته و يحيطه علما صراحة بكل الوقائع المنسوبة إليه و ينبھه بأنه حر  حين

في عدم اEدGء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتھم أن يدلي بأقوال تلقاھا قاضي 

ن لم يختر له إختيار محام عنه فإق في له الحن أا ينبغي للقاضي أن يوجه المتھم بالتحقيق منه على الفور كم

محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك و ينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي 

ع@وة على ذلك أن ينبه المتھم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه و يجوز للمتھم اختيار 

  ."لمحكمة موطن له في دائرة اختصاص ا

  ، و أن يحيطه بوضوح على ما ينسب له من أفعال فعلى قاضي التحقيق التأكد أوG من ھوية المستجوب

  دم اGلتزام بھذه اEجراءات بط@نھا و رتب المشرع عن عـبحيث تعد ھذه اEجراءات أساسية  ، صراحة
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، وتكريسا لمبدأ الشرعية  " البراءة ا+صل في اEنسان " لما ترتبه ھذه المخالفة من مساس بمبدأ  ھذا و 

  .23ـ06من قانون العقوبات 10المنصوص عليه في المادة 

الفرنسي المعدلة  انون اEجراءات الجزائيةمن ق 116و لقد قرر المشرع الفرنسي نفس المبدأ في المادة 

ورتب على عدم اEشارة إلى التكييف القانوني  15/06/2000المؤرخ في  2000/516بموجب القانون 

  .1لUفعال المرتكبة، البط@ن المقرر لمصلحة ا+طراف

، و يقيد كل  ه، و أن له أن يوكل محام عن ينبھه بأنه حر في عدم اEدGء بأقواله كما على قاضي التحقيق أن

  . ذلك في محضر السماع

يجب أن يستوجب في الحال كل من  "  22ـ06 قانون اEجراءات الجزائية رقم من 112كما نصت المادة 

سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا +مر اEحضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر إستجوابه على الفور، قدم أمام 

اة وكيل الجمھورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق و في حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قض

  ."ھيئة القضاء أن يقوم بإستجواب المتھم في الحال و إG أخلي سبيله

ام قاضي التحقيق و ر فيجب سماعه حاG فور إحضاره أمأمر اEحضافإذا كان الشخص قد سيق بموجب 

على وكيل الجمھورية أن يحرص على ذلك ، و إذا إمتنع إستجوابه من قبل قاض التحقيق يقوم وكيل 

  حد قضاة ھيئة القضاء التي ينتمي إليھا للقيام بذلك و إG أخلي سبيل الشخص المحضر .الجمھورية بتكليف أ

  ."ساعة من إعتقاله 48 يستوجب المتھم خ@ل " أنه على همن 121كما تنص المادة 

المتعلقة بإستجواب المتھمين و  100تراعى ا+حكام المقررة في المادة "  أنه على منه 157و تنص المادة 

المتعلقة بسماع المدعي المدني و إG ترتب على مخالفتھا بط@ن اEجراء نفسه و ما يتلوه من  105المادة 

إجراءات. و يجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام ھذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبط@ن و يصحح 

  ."بذلك اEجراء

ب على ، ترتلمنصوص عليھا بالمواد أع@ه ا Eجراءات ال@زمة لصحة اEستجوابمتى إختل إجراء من اف   

يمكن ف ،لبط@ن حتى  لXجراءات التي تليه، و يمتد امتى تمسك به المتھم ذلك بط@ن محضر اEستجواب 

  .للمتھم أن يقدم دفوعه الجوھرية أمام القضاء فيبطل بذلك اEستجواب

  التي تتعلق بإجراء اEستجواب في : الجوھرية تتمثل الدفوع اEجرائيةو 

التحقق من ھوية المتھم و إع@مه  فعلى قاضي التحقيق  الدفع بعدم إع.م المتھم بالوقائع المنسوبة له:أ ـ 

دم اGلتزام بھا ءات أساسية و رتب المشرع عن عبكل الوقائع المنسوبة إليه صراحة، بحيث تعد ھذه اEجرا

 بط@نھا .

                                                           
1/ Cass crim. 26 /06/1995.Bull .Crim .n 235. Olivier de Bouillane de Lacoste procédure pénale..Pourvoi en cassation. Ed. Juris 
classeur .1998. p 24. 
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فبعد التحقق من ھوية المتھم و إع@مه  تنبيه المتھم الى حقه في عدم ا/د1ء بأي تصريح:الدفع بعدم ب ـ 

بالوقائع المنسوبة إليه يتعين على قاضي التحقيق تنبيه إلى حقه في عدم اEدGء بأي تصريح، أي أن للمتھم 

  الحق في الصمت و G يمكن للصمت أن يمد دلي@ لXدانة. 

على قاضي التحقيق أن ينبه المتھم إلى حقه في  المتھم إلى حقه في ا1ستعانة بمحام:الدفع بعدم تنبيه ج ـ 

فإذا تنازل عن ھذا الحق يمكن لقاضي ، قاضي التحقيق محام من تلقاء نفسهاGستعانة بمحام أو أن يختار له 

أما ،  إجراءات التحقيقصالحا طيلة ، ويكون التنازل  التحقيق البدء في اGستجواب و مواجھته بأدلة اEتھام

المتھم في  ن إستجواب، فيتوقف قاضي التحقيق ع عانة بمحام أو طلب تعيين محام لهإذا طلب اGست

 ف@ بط@ن إذا إستجوب المتھم دون حضور محاميه فع@ لعدم رغبته في ذلك.  ،الموضوع 

ذه اEجراءات المعيبة و تنازله يزيل و تجدر اEشارة أنه يمكن للمتھم أن يتنازل عن الدفع بالبط@ن في أحد ھ

و يجوز  "التي تنص على نهم 2 فقرة 157حسب المادة +ن البط@ن ھنا نسبي العيب ويصحح اEجراء

يتنازل عن التمسك بالبط@ن و يصحح ذلك اEجراء و  نللخصم الذي لم تراع في حقه أحكام ھذه المواد أ

و متى  ." يتعين أن يكون التنازل صريحا و G يجوز أن يبدى إG في حضور محامي أو بعد إستدعائه قانونا

  قرر المتھم التمسك ببط@ن اEستجواب شكل ذلك دفعا إجرائيا جوھريا.

  ببط.ن التفتيشالجوھري ـ الدفع  2

G يجوز لضباط الشرطة القضائية  "أنه على  22ـ06رقم قانون اEجراءات الجزائية  من 44 لقد نصت المادة

اEنتقال الى مساكن ا+شخاص الذين يظھر أنھم ساھموا في جناية أو أنھم يحوزون أوراقا أو أشياء لھا ع@قة 

ورية أو قاضي التحقيق مع با+فعال الجنائية المرتكبة Eجراء التفتيش إG بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمھ

  ."وجوب اEستضھار بھذا ا+مر قبل الدخول الى المنزل

إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساھم  " أنه على نفس القانونمن  1 فقرة 45و نصت المادة 

في إرتكاب جناية فإنه يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط 

  ."الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له

ن و معاينتھا قبل الساعة G يجوز البدء في تفتيش المساك "أنه  علىنفس القانون من  47و نصت المادة 

  ."الخامسة صباحا و G بعد الثامنة مساء إG إذا طلب صاحب المنزل ذلك 

على إذن مكتوب من  : حصول القائم بالتفتيش مذكورة تباعا أن شروط التفتيش ھييتضح من خ@ل المواد ال

  في ا+وقات المحددة قانونا. ممثل عنه و بحضور صاحب المسكن أو ھذا التفتيش ، و أن يتمالجھة المعنية

ھو بحث مادي ينفذ في مكان ما ف +دلة المادية ،للحصول على االتفتيش وسيلة من وسائل اEثبات فيعتبر 

ھي البحث عن ا+شياء المتعلقة بالجريمة الجاري جمع  هوالغاية من ،سواء كان مسكونا أو غير مسكون 

  و يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق اGبتدائي. ، اEستدGGت عنھا أو حصول التحقيق بشأنھا
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 84و 79ويقوم به قاضي التحقيق أساسا كما يمكنه ندب أحد ضباط الشرطة القضائية لمباشرتھا طبقا للمواد 

   .قانوننفس المن 

@ل مرحلة التحقيق وكذا خ ،فالتفتيش من اEجراءات التي يمكن مباشرتھا خ@ل مرحلة التحريات ا+ولية

  .1وسيلة Eثبات أدلة مادية  ووھ ،تدائياEب

 47و  45يجب مراعاة اEجراءات التي إستوجبتھا المادتان " نهأعلى  قانوننفس المن  48وقد  نصت المادة 

  ."و يترتب على مخالفتھا البط@ن

و ھو بط@ن نسبي  ، ات الخاصة بالتفتيش جزاء البط@نرتب المشرع على مخالفة أو عدم مراعاة الشكليف

ا+حكام ھذه يتعلق بمصلحة ا+طراف +نه G يجوز التمسك ببط@ن التفتيش أو التنازل عنه إG لمن قررت 

  .سبب في حصول البط@ن بتقاعسهھو المتالذي تم تفتيشه ، شرط أن G يكون  لمصلحته

بإمكان قاضي التحقيق  والمتابعة  إجراءاتG ينصرف الى  لكن يجب ا+خذ بعين اGعتبار أن بط@ن التفتيش

ستثناء التصرفات إاGستناد الى أدلة اEثبات المستقلة عن اEجراءات الباطلة بكل حرية ودون إكراه ب

  . 2 واGستجوابات الناتجة عن التفتيش الذي تم بطريقة غير صحيحة فتكون باطلة وG تصلح كدليل إثبات

يصبح محضر التفتيش وما نتج عنه من ضبط أشياء باط@ وG  قانونيةفتيش مخالفة للقيود الإذا حصل التف

اGستشھاد بمحرر  G يجوز، بل  اGستناد عليه أمام المحكمةيجوز  Gيسوغ ا+خذ بالدليل الذي أسفر عنه و 

و متى تم اEخ@ل بإحدى ھذه الشروط كان  ، ائع التي يكون قد دونھا في محضرهالمحضر على الوق

بمخالفة القيود  و التي تتعلق  بھذا الشأن الجوھرية أمام القضاءاEجرائية صلحة تقديم دفوعه لصاحب الم

  : ب المواد أع@ه حسو ھي  الواجبة في التفتيش

 حصل في مسكنه وجوبيست التىعملية التفتيش في حضور المتھم فإب@غ و :  الدفع بعدم حضور المتھمأ ـ 

 و إذا تعذر عليه الحضور وجب على قاضي التحقيق دعوته إلى تعيين ممثل له.

  قاضي التحقيق أن يراعي مواعيد و أوقات إجراء التفتيش. على الدفع بعدم إحترام توقيت التفتيش:ب ـ 

ضمان ما جميع التدابير ال@زمة ليجب على قاضي التحقيق أن يأخذ مقد الدفع بعدم إحترام السر المھني:ج ـ 

  . 22ـ06رقم  من قانون اEجراءات الجزائية 46حترام السر المھني و ذلك حسب المادة إ

فيجب أن يتضمن اEذن تحت طائلة البط@ن بيان وصف الجرم  الدفع بعدم صحة مضمون ا/ذن: د ـ 

من  10لمادة اتھا و تفتيشھا و الحجز فيھا حسب موضوع البحث عن الدليل و عنوان ا+ماكن التي سيتم زيار

  . المتضمن قانون اEجراءات الجزائية 66/155من القانون رقم  44المعدل للمادة  القانوننفس 

 

                                                           

   .22ـ06 قانون اEجراءات الجزائيةمن  47،45،44لمواد ـ ا1

  

2 -Aissa DAOUDI :  "  Le juge de l’ instruction ", édition DAOUDI, Alger 1994, p 62. 
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 المطلب الثاني: أشكال الدفوع الجوھرية 

 اجوھرية و إما دفوع شكلية ادفوع أن تكون إما و ماھيتھا القانونيةالدفوع الجوھرية من حيث طبيعتھا 

 فھي قد وضعا خاصا بين ھته ا+شكال، و تتخذ الدفوع الجوھرية ا+ولية أو الفرعية جوھرية  موضوعية

و وضع لھا المشرع قواعد خاصة تحكمھا و تميزھا عن باقي الدفوع الجوھرية  ، تكون شكلية أو موضوعية

  لذلك كان لزاما التطرق إليھا بصورة أوضح. ا+خرى

  الفرع ا�ول :الدفوع الجوھرية الشكلية و الموضوعية 

و تمييزھا نتائج مھمة، من حيث مدى جواز إبدلئھا أمام المحكمة العليا، و مدى  الدفوع الجوھريةلتقسيم 

جواز التمسك بھا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، و مدى وجوب إبدائھا قبل التطرق للموضوع،و غيرھا 

مترتبة على تقسيم الدفوع،و أھم تقسيمين في الموضوع، ھو تقسيم الدفوع الجوھرية نت من اYثار المھمة ال

  .أن تكون شكلية أو موضوعية حيث طبيعتھا، فھي إما

  :أو1 : طبيعة الدفوع الجوھرية الشكلية و الموضوعية

بمجرد التعريف إخت@فا تاما و يظھر ذلك الجوھري  فيختلف الدفع الجوھري الشكلي عن الدفع الموضوعي

صورة  بعدم القبول و ھو دفع ذو طبيعة قانونية متميزة إذ يأخذ الجوھري بھما، و يتخللھما ما يسمى بالدفع

، فيدفع به أحيانا و يكون دفعا شكليا و أحيانا يدفع به كدفع الشكلي و الموضوعي معاالجوھريين الدفعين 

  موضوعي.

   : الدفع الجوھري الشكلي ـ1

لجوھري الشكلي بأنه ( ھو الذي يوجه إلى إجراءات الخصومة بغرض إستصدار حكم ينھي عرف الدفع ا 

وجه إلى إجراءات تفاع الخصومة دون الفصل في موضوعھا أو يؤدي لتأخير الفصل فيھا، فھو وسيلة د

  . 1الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعى به)

اقشة من وينقل المن ، اEجراءات المكونة لھافي  التي يطعن بھا في صحة الخصومة أو( الوسيلة  وھو

التي رفع بھا النزاع  ، أي يثير نزاع عارض يتصل بشكل اEجراءات الموضوع إلى مسألة الشكل

  ..2 )بوGية المحكمة التي تنظره كأن يتصلالموضوعي 

يرمي من الدفع الجوھري الشكلي بوجه Eجراءات الخصومة دون موضوعھا فھو الوسيلة التي ف        

الوسائل التي يطعن يمثل  وفھ،  صورة مؤقتة دون المساس بموضوعھاخ@لھا المتھم إيقاف سير الدعوى ب

  المتھم بموجبھا في صيغة الخصومة و في إجراءاتھا الشكلية دون التعرض للموضوع.

الدفع بأن أجل إستئناف و من ذلك ما ورد في إجتھاد المحكمة العليا في أنه يعد من الدفوع الجوھرية الشكلية 

و كذلك الدفع بإنتقاص حكم المحكمة  1الحكم الحضوري غير الوجاھي G يسري إG من تاريخ تبليغه.

                                                           

  .53ص.1999 . اEسكندرية.دار الفكر الجامعي ء ا+ول.الجز-فوعالنموذجية في الد الموسوعة-معوض عبد التواب  - 1
  .217ص 1989.-بيروت -الدار الجامعية للطبع – لمحاكمات المدنية و التجاريةأصول ا. أحمد ھندي  -2
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قانون القضاء العسكري، فإذا لم يذكر إسم المدافع  176العسكرية من جميع البيانات المنصوص عليھا بالمادة 

دفعا جوھريا   ذلك يشكل ، وXجراءات ة لخالففي ذلك مبجريمة تنظر أمام القضاء العسكري فإن عن المتھم 

  2.يمكن إبداؤه و اGحتجاج به شكليا

  : الدفع الجوھري الموضوعي ـ 2

الموضوعي بأنه (ذلك الدفع الذي يثار أمام محكمة الموضوع و يتعلق بوقائع الدعوى عرف الدفع الجوھري 

تقدير ا+دلة ، و يترتب عليه إذا صح عدم الحكم على  و يتطلب تحقيقا Eثباته و تدخ@ في تصوير الواقعة و

  .3)المتھم  بالعقاب أو التخفيف من قدر مسؤولياته أو عدم ا+خذ بدليل معين في شأنه

الواقعة و إما  ثبوتوتدور كلھا إما حول عدم  ،ة تختلف من دعوى الى أخرىيع الجوھرية الموضوعوو الدف

و قد تدور حول عدم أھمية الدعوى إذا أريد ، إسنادھا الى المتھم  و إما حول عدم صحة، حول عدم صحتھا 

  . 4بھا التأثير في تقدير العقوبة فحسب

فالدفع الجوھري الموضوعي متى تم تقديمه يتم التعرض به لموضوع الدعوى ، و الحكم بقبوله ھو حكم في 

 ،يحوز حجية الشيء المحكوم بهموضوع الدعوى ، يترتب عليه إنھاء النزاع على أصل الحق المدعي به و 

مما يتعين  ،ف@ يجوز تجديد النزاع أمام المحكمة التي أصدرته و إستأنافه يعيد طرح الموضوع على المجلس

  .بتدائي أن يقضي من جديد في موضوع الدعوىھذا ا+خير إن ھو ألغى الحكم اE على

الدعوى موضوع لمدعي و المدعى عليه في فالدفوع الجوھرية الموضوعية ھي الوسائل التي يتنازع بھا ا 

  ھي موجھة الى صلب موضوع الدعوى و أصل الحق فيھا. ف

   بعدم القبول:الجوھري لدفع ـ ا 3

نظرا لطبيعته القانونية إذ يتخذ أحيانا صورة الدفع الجوھري الشكلي و ، حالة خاصة  الجوھري ھو ھذا الدفع

  .عي ، و ھذا حسب ما يتضمنه فحواه أحيانا أخرى يأتي في صورة دفع جوھري موضو

إذ  وصوG الى عدم قبولھا أمام القضاء و ھو يرمي دائما الى الطعن في حق المدعى في إستعمال الدعوى

، كالدفع بعدم القبول أو مستندا الى تبرير ماما مستعم@ حجة عدم قبول الدعوى ه للمطالبة بيدفع المتھم ب

Eنتفاء المصلحةدفع بال نتفاء الصفة في رافع الدعوى أوE فالدفع بعدم القبول ھنا لم يوجه  ،عدم قبول الدعوى

الى إجراءات الخصومة و G الى أصل الحق محل التقاضي ، بل وجه الى الحق في إستعمال الدعوى ذاتھا ، 

متخذا صورة الدفع الجوھري الشكلي ، و قد يقدم الدفع بعدم القبول بصورة دفع جوھري موضوعي موجه 
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الى الحق في إستعمال الدعوى و مضمونه عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعھا أو الصلح 

  .1فيھا أو اEتفاق على التحكيم في شانھا

تقدر الجھة القضائية قبول اEدعاء  المدني.                                   "على أنه من قانون اEجراءات الجزائية  244المادة و نصت 

ويجوز أن يثار الدفع بعدم القبول من جانب النيابة العامة أو المتھم أو المسؤول المدني عن الحقوق المدنية 

  ."أو من أي مدع مدني آخر

العمومية ، وذلك ضد دعوى الطرف المدني يقدم الدفع بعدم القبول من قبل أي طرف من أطراف الدعوى ف

  للمطالبة بعدم قبولھا، و القاضي الجزائي ھو الذي يعود له أمر تقدير ذلك.

  ثانيا: الفرق  بين الدفوع الجوھرية الشكلية و الموضوعية:

، و لكن نقاط اEخت@ف دفوع الجوھرية الشكلية و الموضوعية ھناك بعض أوجه التشابه التي تجمع ك@ من

  التي تفرق و تمييز إحداھا عن ا+خرى كثيرة، و سنتطرق الى ذلك في النقاط التالية:

  : تشابهأوجه ال ـ1

أ ـ تشترك الدفوع الجوھرية الشكلية مع الدفوع الجوھرية الموضوعية في أن ك@ منھما يعد شك@ من 

شكليا أو ترد في صورة جوھرية ا+شكال التي ترد بھا الدفوع الجوھرية عامة ، فھي إما أن تكون دفوعا 

  موضوعية. جوھرية دفوع

ب ـ  كل من الدفع الجوھري الموضوعي و الشكلي ھو وسيلة للدفاع و الرد على اEدعاء الوارد في 

  .2الخصومة الجزائية ، فيدفع الخصم بمقتضاھا دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم عليه 

 ملزمة الموضوعي يجعل المحكمة التي أبديت ھذه الدفوع أمامھاج ـ صفة الجوھرية لكل من الدفع الشكلي و 

  أن تمحصھا و توردھا في تسبيب حكمھا .

د ـ ك@ھما من الدفوع المؤثرة في الدعوى نتيجة جديتھما و جوھرية كل منھما ، على خ@ف الدفوع غير 

  الجوھرية .

  :ا/خت.ف أوجه ـ2

أ ـ  الدفوع الجوھرية الشكلية  تبدى قبل الك@م في موضوع الدعوى ، أي في بدء الدعوى و إG سقط الحق  

تناول موضوع الدعوى الجزائية من خ@ل إبداء الدفوع الجوھرية الموضوعية مباشرة ھو ففي اEدGء بھا ، 

  . 3شك@بمثابة تنازل ضمني عن الدفع الجوھري الشكلي و تسليم بصحة الدعوى 

يجب إبداء الدفوع الجوھرية الشكلية قبل إبداء أي طلب أو دفاع و إG سقط الحق فيما لم يبد منھا و الغاية ف

  .4م إفساح المجال لتطويل اEجراءاتمن ذلك سرعة الفصل في النزاع و عد
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حتى بعد التطرق  ائھافوع المتعلقة به فيجوز إبدھذا بالنسبة للدفوع التي G تتعلق بالنظام العام، أما الد 

تجوز إثارته حتى بعد التطرق لموضوع الدعوى ، +نه من  إذكالدفع بعدم اGختصاص النوعي ،   للموضوع

  الدفوع التي تتعلق بالنظام العام.

لخصم إبدائھا في أية حالة تكون عليھا الدعوى طالما لم توضع يكون لنما الدفوع الجوھرية الموضوعية بي

   .1المداولةالقضية في 

في تقضي المحكمة في الدفع الجوھري الشكلي قبل التطرق للدفوع الجوھرية الموضوعية +ن الفصل   ب ـ

  .2ا عن التعرض للموضوع ، إذا ترتب على قبوله إنقضاء الخصومة أمامھا ھالدفع الجوھري الشكلي قد يغني

دأ بالدفع بعدم اEختصاص ، فمتى تحققت و إذا تعددت الدفوع الجوھرية الشكلية فإن على المحكمة أن تب

  صحة ھذا الدفع لديھا كانت في غنى عن التطرق لباقي أوجه الدفوع الجوھرية الشكلية المعروضة أمامھا 

و للمحكمة أن تضم الدفع الجوھري الشكلي الى الموضوع إذا رأت أن الفصل في الدفع الجوھري الشكلي  

و في ھذه الحالة تصدر فيھما حكما واحدا، شرط أن تبين في حكمھا ما قضت به  ،يستلزم بحث الموضوع 

    .3في كل منھما

ج ـ الحكم الصادر بقبول الدفع الجوھري الشكلي G يتعلق بموضوع الدعوى، ف@ يترتب عليه إنھاء النزاع و 

ز تجديدھا بمراعاة إنما يترتب عليه إنقضاء الخصومة أمام المحكمة  بسبب خطأ في اEجراءات فيجو

E4 بسبق الفصل المدعي بھا جراءات الصحيحة  دون أن يدفع ضدا.  

فإن ا+خذ  ،بموضوع الدعوى هعلقلت و نظراالدفع الجوھري الموضوعي  الحكم الصادر بقبول في حين أن

  به ـ متى صح ـ عند الفصل في الدعوى ينھي النزاع .  

لصادر بقبول الدفع الجوھري الشكلي فإن وGية المجلس تقتصر د ـ إذا عرض على المجلس إستئناف للحكم ا

على مجرد إعادة النظر في ھذا الدفع الشكلي و G يجوز له أن يقضي في موضوع الدعوى إن ھي ألغت 

الحكم المستأنف ، بل يتعين عليه إعادة القضية الى محكمة الدرجة ا+ولى لتفصل في موضوعھا ، +ن ھذه 

  .5 ا بالنسبة للموضوعذ وGيتھالمحكمة لم تستنف

فالحكم لحكم في الدفع الجوھري الشكلي ، بمعنى أن المحكمة اEبتدائية  G تستنفذ وGيتھا على الدعوى  با 

الصادر في الدفع الجوھري الشكلي ھو من ا+حكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ف@ تستنفد المحكمة 

  ل فيه.وGيتھا على موضوع الدعوى عندما تفص
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أما قبول الدفع الجوھري الموضوعي فيه تعرض للموضوع ، و الحكم بصحته كدفع يعتبر صادرا في 

موضوع الدعوى ، فإستئنافه يعيد طرح الموضوع من جديد على المجلس ، مما يتعين على المجلس إن ألغى 

  الحكم اEبتدائي أن يتعرض لموضوع الدعوى و يفصل فيه.

  الجوھرية ا�ولية و الفرعية الفرع الثاني : الدفوع

، كالمدنية أو اEدارية أو أي ليست جزائية يتم الدفع أحيانا أمام المحكمة الجزائية بمسائل ذات طبيعة مختلفة 

بالمسائل  "و ھو ما يسمى قانونا  ، فيوقف الفصل في الدعوى الجزائية بسببھا ، من ا+حوال الشخصية

 22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  291ك حسب المادة +نھا تعترض الدعوى و ذل "العارضة

بل و يصبح الفصل في الدعوى الجزائية موقوفا ، "تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة"  بنصھا على

الدفوع التي تطرح بھا ھذه المسائل إما دفوعا أولية أو فرعية ، تسبق  ر، و تعتب على الفصل في ھذه المسائل

 ،ل دفع أولي أو فرعي ھو دفع جوھري، فك جوھريةذات طبيعة الفصل في الدعوى الجزائية، و تعد دفوعا 

+ن حيز الدفوع الجوھرية أوسع نطاقا  ، يس دفعا أوليا أو فرعيا بالضرورةفي حين أن كل دفع جوھري ل

  .1امينه و أشكالهفي مض

  الدفوع الجوھرية ا�ولية و إجراءات الدفع بھاأو1 :

الدفوع الجوھرية ا+ولية ھي ( تلك المسائل العارضة التي يتوقف عليھا الحكم في الدعوى الجزائية ، و التي 

  .2يملك القاضي الجزائي إختصاص النظر فيھا بصفة تبعية  للدعوى ا+صلية )

" قاضي الدعوى ھو قاضي الدفع " ذلك حسب نص المادة  لقاعدةالدفوع الجوھرية ا+ولية تطبيقا  و تعد

تختص المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى العمومية  " 22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  330

   ."ذلكبالفصل في جميع الدفوع التي يبديھا المتھم دفاعا عن نفسه مالم ينص القانون على خ@ف 

القاضي الذي يتولى الفصل في موضوع الدعوى الجزائية المعروضة أمامه ھو الذي يختص أيضا بالفصل ف

  في الدفع الجوھري ا+ولي .

لم ،ھذا و  و قبل الفصل في موضوعھاالجزائية تطرح الدفوع الجوھرية ا+ولية أثناء السير في الدعوى و  

ع بالمسألة ا+ولية من قانون اEجراءات الجزائية على إجراءات الدف 330ينص المشرع الجزائري في المادة 

من نفس القانون في باب  352ورد النص عليه في المادة ، وفقا لما  بشكل عامقواعد الدفوع  بل تطبق عليه

  منه تحت عنوان المرافعات الخاصة بالجنايات. 291الجنح والمخالفات وكذا في المادة 

و المحكمة ملزمة باEجابة على المذكرات المودعة على ھذا "قانون نفس المن  3قرة ف 352فتنص المادة  

الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليھا ضم المسائل الفرعية و الدفوع المبداة أمامھا للموضوع و الفصل فيھما 

  ." بحكم واحد يبت فيه أوG في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع
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لجزائية بالفصل أن المشرع الجزائري سمى الدفع ا+ولي الذي تلتزم المحكمة او المستخلص من ھذه المادة 

ليبين أن  قانوننفس المن  331دفع فرعي ، و ھذا رغم اEخت@ف بينھما +نه سيعود في المادة بال فيه بنفسھا ،

النظر ب تصعوى العمومية و لكنھا G تخالدفع الفرعي ھو دفع يعرض على المحكمة الجزائية بمناسبة الد

  فيه.

تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون إشراك المحلفين  " علىنون قانفس المن  291و تنص المادة  

بعد سماع أقوال النيابة العامة و أطراف الدعوى و محاميھم و G يجوز أن تمس القرارات الخاصة بھا الحكم 

  . "في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن إG في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع

جوھرية ا+ولية وفقا للمادتين السابقتين تختلف حسب طبيعة الجريمة إن كانت فإجراءات الدفع بالدفوع ال

فبالنسبة للدفع بالمسألة ا+ولية أمام المحكمة الفاصلة في ،  نحة من جھة أو جناية من جھة أخرىمخالفة أو ج

مذكرات بالجلسة في شكل ا+ولي يتم بإيداع الدفع  أنهقانون نفس المن  352الجنح والمخالفات حسب المادة 

إيداعا  التي تؤشر من طرف الرئيس والكاتب، وينوه ھذا ا+خير بذلك في مذكرة الجلسة. وإيداع ھذه الدفوع

وتكون المحكمة ملزمة باEجابة عليھا بضمھا للموضوع والفصل فيھا بحكم واحد ،  قانونيا شرط لقبول الدفع

أما بالنسبة للدفع بالمسألة ا+ولية أمام  ، ع كقاعدة عامةبعد ذلك في الموضوثم  ا+ولي يبث فيه أوG بالدفع

من قبل محكمة الجنايات منفص@ عن فيه الفصل فيتم  قانونال نفس من 291محكمة الجنايات حسب المادة

، لكن الطعن فيه يجب أن يرفق بالطعن في  ، أي بحكم مستقل عن الحكم في الموضوع الموضوع

  الموضوع.

   االجوھرية الفرعية و إجراءات الدفع بھالدفوع ثانيا : 

الدفوع الجوھرية الفرعية ھي ( كل ما يتفرع عن بحث أركان الجريمة من مشك@ت، كما تعرف كذلك 

ائية وG يختص القاضي الجزائي بحسمھا، وإنما يوقف زنظر الدعوى الج بالمسألة العارضة التي تثور أثناء

  .1تصة)الدعوى ريثما تفصل فيھا المحكمة المخ

متى كان مقررا أنه G يمكن المتابعة أمام الجھات الجزائية في إطار "  و منه ما قضت المحكمة العليا بأنه :

دعوى التصريحات الكاذبة إG إذا كانت الجھات القضائية المدنية المختصة قد فصلت نھائيا في النزاع 

ليس من إختصاص الجھات الجزائية صفة  ا+صلي و أثبتت أن التصريحات المنسوبة للمتھم كاذبة. فإنه

دون اEشارة الى الفصل  ، في مثال ھذه الحالة ، إثبات بط@ن عقد من العقود المدنية أو القضاء باEدانة

  .2 "النھائي في النزاع ا+صلي

  . .3قاعدة "قاضي الدعوى ھو قاضي الدفع"على الجوھرية الفرعية تشكل إستثناءا فالدفوع 
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  : 1الدفوع الجوھرية الفرعية بالخصائص التاليةو تتميز 

تثير الدفوع الجوھرية الفرعية عموما البحث في أركان الجريمة مث@ كالتحقق من عدم وجود ع@قة  -1

  الزوجية بين المتھمة بالزنا و شريكھا، فإذا ثبت إنتفاؤھا إقتضى ذلك إدانت المتھمة بالزنا.

  .الجزائية ا+صليةعية ضروري Eمكان إستمرار السير في الدعوى الفصل في الدفوع الجوھرية الفر - 2

   رعية تتقيد به المحكمة الجزائية.الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة في الدفوع الجوھرية الف - 3

من قانون  331المادة  نصو قد أشار المشرع الجزائري الى إجراءات الدفع بالدفوع الفرعية  في 

إذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مھلة يتعين على المتھم فيھا رفع "بأنه  22ـ06رقم اEجراءات الجزائية 

الدعوى إلى الجھة القضائية المختصة فإذا لم يقم المتھم برفع الدعوى في تلك المھلة ولم يثبت أنه رفعھا 

  ."المرافعاتصرف النظر عن الدفع أما إذا كانت غير جائزة استمرت 

الفصل في الدعوى الجزائية و  تأجيلقوم بتالجوھري الفرعي المقدم أمامھا ، فإذا تأكد للمحكمة جدية الدفع 

إذا لم يرفعھا خ@ل فضة الى الجھة القضائية المختصة، يمنح المتھم مھلة محددة ليقوم برفع المسألة العار

الذي قدمه سابقا أمام المحكمة لنظر عن الدفع الجوھري الفرعي تم صرف او تجاوزھا ،  المھلة المحددة له

ستمر القاضي الجزائي في الفصل في الدعوى على يبناءا عليه،  الجزائية و الذي تم وقف الدعوى الجزائية

  . و يغض النظر عن الدفع الفرعي نھائياحالھا 
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  و شروطھا الدفوع الجوھرية أحكام:  ثانيلالمبحث ا

فإنه يتعين أن تتوافر في ،  الدفوع الجوھرية أمام القضاء الجزائي و المدافع عنه إحدىأحد الخصوم أإذا أثار 

فالبعض منھا يتسم  ، من طبيعة واحدة ليست كلھافشروط قانونية معينة ، أما الأحكام و شروط ھذا الدفع 

منھا فا+حكام المتعلقة بالدفع الجوھري أما بالطابع الموضوعي و البعض اYخر يكون ذا طبيعة شكلية .

و التي تتعلق إما بمقدم الدفع فتكون له صفة و مصلحة بينة ، أو بكيفية تمسكه بدفعه و بالوقت ال@زم العامة 

  .النظام العام و مصلحة الخصوم   محصورة بين مقتضياتللقيام بذلك، أما ا+حكام الخاصة ف

  : أحكام الدفوع الجوھرية ولا� طلبالم

، و ھي تتنوع بين أحكام تتعلق بمقدم الدفع ، و أخرى تتعلق بكيفية  الجوھري الدفع أحكام يخضع لھاھناك  

التمسك بالدفع الجوھري أمام الجھة المختصة ، و ھذا فيما يسمى با+حكام العامة ، و ھناك أحكام خاصة 

  و مصلحة الخصوم.أالنظام العام  الدفع الجوھري و ھو إما حمايةالھدف من إبداء ھرية تتعلق بللدفوع الجو

  ا�ول: ا�حكام العامة للدفع الجوھري فرعال

و فيما أھذه ا+حكام تنطبق على كل دفع جوھري ، و G تختلف بإخت@ف صورة الدفع الجوھري أو شكله، 

، و ھي اEجراءات الجزائيةمن قانون دفعا إجرائيا مستمد مستمدا من قانون العقوبات أو عقابيا إذا كان 

تالي عدم قبوله و ا+خذ به ، و بال الدفع الجوھريأحكام واجب توافرھا، و يؤدي عكس ذلك الى عدم صحة 

  من قبل جھة الحكم المعنية بالفصل فيه.

  الجوھري: أحكام متعلقة بمقدم الدفع أو1

ھما من أھم ا+حكام التي تميز الدفوع ، إعتبارھما جناحا الدعوى جزائية إن المصلحة و الصفة على

الجوھرية عن الدفوع غير الجوھرية و التي تتعلق بمقدم الدفع ، فيجب أن تظھر مصلحة مقدم الدفع من 

  وراء إبدائه لدفعه ، كما يجب أن تثبت صفته في ذلك ، حتى يعد دفعه جوھريا .

  أحكام متعلقة بتوافر المصلحة  ـ1

المنفعة التي يحققھا صاحب المطالب القضائية من إلتجائه للقضاء ، و صاحب الدفع (تعرف المصلحة بأنھا 

فھذه المنفعة ھي الدافع لرفع الدعوى و ھي الھدف من تحريكھا، و الغاية من كل دفع ،  ، من وراء دفوعه

  . 1)مناط الدعوى و أساسھا ھيف@ دعوى بغير مصلحة ، +ن المصلحة 

إذ  ،على الشروط العامة للمصلحة التي تحكم قبول الدعوى و كذا الطعن فيھا نطبقتو المصلحة في الدفع 

عة لم يشترط أن تكون المصلحة حالة و شخصية و مباشرة ، ف@ يجوز أن يبدى دفع من الدفوع على واق

و يشترط أن تكون  ،اEجراء الباطل و يثبت با+وراق ع بالبط@ن قبل حدوثتحدث بعد مثل أن يبدى الدف

إذ يشترط  ، ترط أن تكون مصلحة يقرھا القانون، كما يشأو محتملة الوقوع صلحة قائمة وقت إبداء الدفع الم

و يقصد بذلك المصلحة أو  ،مصلحة تعود على من يدفع بهفيه توافر في الدفع ببط@ن التفتيش مث@ أن ت
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التمسك بالبط@ن أو الحماية التي تتحقق له من  وراء الفائدة التي يبتغي صاحب الشأن الحصول عليھا من

التخلص من ا+دلة التي قد وفرھا ھذا التفتيش و التي إجراء التفتيش الباطل ، من ذلك اEعتداء الذي أحدثه 

  .1قد تستعمل ضده أو Eدانته

و بالتالي إذا أما فيما يتعلق بشرط ا+ھلية  فھو ليس شرط لقبول الدعوى إنما ھي شرط لصحة اEجراءات ،  

ممن ليس أھل Eبدائه كان دفعه مقبوG ،  لكن إجراءاته تكون باطلة وجاز للخصم الجوھري أبدى الدفع 

  الدفع ببط@ن اEجراءات لعدم توفر شرط ا+ھلية. فقط المقابل

 تتمثل أساسا في دفع إدعاءات خصمه الجوھرية و التي تكون للمتھم منفعة من وراء تقديم دفوعهفيجب أن 

، و ھذا ما يعكس تحققه من فائدة تعود على المتھم تثبت ھذه المصلحة من خ@ل ما ففي الدعوى الجزائية ، 

  جدية الدفع بالفعل.

  أحكام متعلقة بتوافر الصفة ـ 2

و في ھذا الصدد يجب التمييز  ،إبداءه له صفة في  الجوھري ذا يجب أن يكون الشخص الذي يتمسك بالدفع 

كان الدفع متعلقا  ، +نه متى و ا+خرى المتعلقة بمصلحة الخصومالمتعلقة بالنظام العام الجوھرية بين الدفوع 

بل  ، سواء المتھم أو النيابة العامة ،  صفة في فعل ذلكو ، يكون لكل ذي مصلحة التمسك به بالنظام العام

ه من تلقاء نفسھا ، أما إذا كان الدفع متعلقا بمصلحة أحد الخصوم فيجب أن فييجب على المحكمة أن تقضي 

  . 2 ه المحكمةفيالتمسك به حتى تقضي يثبت صفته في 

المنتج و بشرط المصلحة ، فيتم عدم قبول أي وجه من أوجه الدفاع في الجوھري و ترتبط الصفة بالدفع 

مصلحة فيه ، و متى أثار  و للدفع به، أي له صفة الجوھري، الدعوى مالم يكن متص@ بشخص مقدم الدفع

G صفة له  جوھريا له صفة فيه و العكس صحيح ، أما إذا أثار دفعا ه كانمنتجا يعني أنجوھريا الخصم دفعا 

و G تلتزم المحكمة بالرد عليه  ،لحة في المطالبة بالرد عليه فإنه G يكون صاحب مص، غير منتج فيه و 

  . 3فيھا  الجوھري حتى و لو كان منتجا في دعوى أخرى غير مرتبطة بالدعوى التي أثير الدفع

فالصفة و المصلحة  مرتبطان من حيث الوجود ، رغم اEخت@ف في المفاھيم و ا+صل أن توافر المصلحة  

توافر المصلحة بالضرورة فتوافر الصفة G يعني  ،ة توافر الصفة و العكس غير صحيحيعني بالضرور

  وجوبا.

في الدعوى واردة أساسا من مدى توافر الصفة و المصلحة في إبدائه ، و إشتراط الجوھري فإنتاجية الدفع 

التى  يجب أن تكون محل نزاع جدي بين  و ،كل منھما جاء لضمان حماية المراكز القانونية في الدعاوى

  ليه يكون لمحكمة الموضوع أن ترفض تحقيق أي دفع من الدفوع G صفة لمقدمه فيه.أطرافھا و بناءا ع
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  : أحكام متعلقة بالتمسك بالدفع الجوھري ثانيا

 بالوقت الذي يجب أن يتم خ@له التمسك بالدفعا+حكام المتعلقة بكيفيات التمسك بالدفع الجوھري ،  ترتبط

  القضاء الجزائي.ه أمام التمسك ب طريقة، و ب الجوھري

  الجوھريأحكام متعلقة بوقت إبداء الدفع   ـ1

يتحدد وقت إبداء الدفع الجوھري أمام محكمة الموضوع من بعد ت@وة اEتھام الموجه الى المتھم بأمر   

و ذلك حسب المادة  المرافعة ، ھذا الحق الى غاية إقفال باب اEحالة أو ورقة التكليف بالحضور، و يستمر

إذا ما إنتھى التحقيق بالجلسة  "التي تنص على  22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  1فقرة  353

سمعت أقوال المدعي المدني في مطالبته و طلبات النيابة و دفاع المتھم و أقوال المسؤول بالحقوق المدنية 

                                                       .                                                      "عند اEقتضاء

  . 1 الجوھرية و ترتيب الك@م في الجلسة G يترتب على مخالفته اEخ@ل بحق الخصم في إبداء دفوعه

G يسوغ للقاضي أن يبني قراره إG على ا+دلة "  على أنهقانون نفس ال من 2فقرة  212كما تنص المادة 

  ."معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فيھا حضورياالمقدمة له في 

لمرافعات التي تتم في إطار التي تبدى أمامه في معرض ا الجوھرية دفوعنظر الفالقاضي غير ملزم سوى ب

  .الجلسات الخاصة بالدعوى الجزائية

و ته خت@ف صوربإ ھذا الدفع تمسك فيه بالدفع الجوھري أو الذي يبدى فيهيتم الو يختلف الوقت الذي   

  :2ه شكل

ية قبل أي دفاع في الموضوع و يجب إبداء الدفوع ا+ول "لى أنه قانون عنفس المن   331ـ  نصت المادة أ 

  . "ساس المتابعة وصف الجريمة G تكون مقبولة إG إذا كانت بطبيعتھا تنفي عن الواقعة التي تعتبر أ

ھو قبل أي دفع من الدفوع التي ترتبط بموضوع الدعوى ، و وقت إبداء الدفوع ا+ولية فحددت ھذه المادة 

  فيجب أن تتصدر الدفوع ا+ولية أي دفع جوھري موضوعي آخر.

  .                             الدعوى موضوع لية قبل إبداء أي دفع جوھري في يتم إبداء الدفوع الجوھرية الشكفـ ب 

المتعلقة بالنظام العام  يمكن الدفع بھا في أية حالة كانت عليھا  الجوھرية الموضوعية ـ  بالنسبة للدفوعج 

الدعوى ، و يجوز إبداؤھا +ول مرة أمام المحكمة العليا بشرط أG تستوجب تحقيقا موضوعيا ، كما يمكن 

لم يتم الدفع به  المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسھا و لوالجوھري لمحكمة الموضوع أن تقضي بالدفع 

  .أساسا من قبل الخصوم 
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   الجوھري الدفعب التمسكأحكام متعلقة بـ  2

في أية مرحلة كانت عليھا الدعوى أمام محكمة الموضوع الى غاية إقفال باب الجوھري يجب أن يثار الدفع  

لكي تلتزم المحكمة  ،صرار عليه في طلباته الختاميةاEالمرافعة بشرط أG يتوقف مقدمه عن التمسك به و 

مالم ترخص المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات خ@ل مدة معينة ، و إذا سبق  ،الجوھري  الدفع لىعباEجابة 

رته من جديد في مرحلة المحاكمة أمام سلطة التحقيق فإن ذلك G يغني عن ضرورة إثا الجوھري إثارة الدفع

أو إثباته في محضر  الجوھري  المحكمة بالرد عليه قبوG أو رفضا ، كما G يمنع إبداء الدفعحتى تلتزم 

 الجلسة من تكرار إثباته في محاضر الجلسات التالية ، +ن ھذا التكرار يدل على إصرار مقدم الدفع

  .1على التمسك به الجوھري

ون الحكم يجب أن يكونوا قد حضروا جميع و يتعين أن يطبق المبدأ الذي يقضي بأن القضاة الذين يصدر 

كما في الحالة جلسات المرافعة ، فإذا تغير أحد القضاة أو غاب القاضي عن الجلسة و حل محله آخر 

يجب أن تصدر أحكام  " 22ـ06قانون اEجراءات الجزائية رقم  من 341المنصوص عليھا في المادة 

المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى و إG كانت باطلة . و إذا طرأ مانع من حضوره 

من جديد الجوھري يجب إثارة الدفع ، ففي ھذه الحالة "أثناء نظر القضية، يتعين نظرھا كام@ من جديد

  .2خرى أمامه، و يسري ذلك أيضا إذا أعيد فتح باب المرافعة مرة أ

نفس من  354واصلة فيھا بيوم آخر يحدده بحكم حسب نص المادة مفإذا قرر القاضي تأجيل الجلسة و ال 

ي الجلسة التالية الذي أبداه ف أو المدافع عنهالجوھري من قبل مقدم الدفع بالدفع لم يتم التمسك  وقانون ، ال

  .عدم اEصرار عليه إنتقاص لقيمته الجوھرية+ن في  ، فإن المحكمة G تلتزم بالرد عليه للجلسة ا+ولى

، بل كل ما  الجوھرية و إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن المتھم لم يتمسك بشيء من الدفوع

على  أخذن يھو قول مرسل غير محدد ، فليس له أع " ووالشأن أن " ا+وراق حافلة بالدف قاله في ھذا

و G يمنعھا في ذلك أيضا أن يكون غيره  ،بالتفصيل مامھا ى دفوع لم تبدى أالمحكمة إمتناعھا عن الرد عل

طالما أنه لم يتمسك بھا ھو شخصيا أمام الجوھرية من المدافعين عن باقي المتھمين  قد أثار تلك الدفوع 

  .  3المحكمة 

أو خ@ محضر الجلسة  فعليا،تمسكا حكمة أو لم يتمسك صاحب الشأن به الم أمام الجوھري الدفع قدمإذا لم يف

فإن المحكمة G تكون الجوھرية،  المقدمة من الخصم مما يثبت إثارة دفع من الدفوع الكتابية أو المذكرات 

تطبيقا لقاعدة عامة  " G يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أي  ، التعرض له و الرد عليهملزمة بإجابته أو 

  .4دليل لم يطرح أمامه في الجلسة "
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  الثاني : ا�حكام الخاصة للدفوع الجوھرية  فرعلا

الدفوع الجوھرية من حيث الھدف منھا، محصورة بين مقتضيات  النظام العام و مصلحة الخصوم ، فھي إما 

و تأمين المصلحة العامة من خ@ل و أن تھدف الى حماية أن تھدف الى تحقيق مصلحة خاصة لمقدمھا، أ

  صورتين . بشكللدفوع الجوھرية الخاصة لحكام ا+، فتختلف  حفظ النظام العام

  : أحكام الدفع الجوھري المتعلقة بالنظام العام أو1

عرف الفقھاء فكرة النظام العام بأنھا (تعبر عن ضرورة حماية المصلحة العليا للمجتمع وتظھر ھذه الحماية 

ھا الى إنتھاك ھذه المصلحة و يختلف في صورة تقييد لبعض القواعد القانونية التي يؤدي التطبيق المطلق ل

التقييد في مداه و أثره ، و لكن يحدده في كل ھذا فكرة تغليب مصلحة المجتمع على المصلحة الشخصية 

  .  1للفرد إذا تعارضت معھا ) 

، كان مرجعھا أن فكرة النظام العام فكرة  قد كانت ھناك عقبات أمام وضع تعريف موحد لھذه الفكرةو  

ھي من ا+فكار السائدة في جميع فروع القانون و تلعب دورا ھاما في و، بطبيعتھا غير قابلة للتحديدمرنة 

  .)للمجتمع يايرتبط بمصلحة عامـة تمس النظم العل(وإن أمكن تعريفه بصيغة عامة بأنه  ، النظام القانوني

ن مقرر للمصلحة العامة ، فھذا ، و ھو بط@المطلقبط@ن ينجر عنھا المتعلقة بالنظام العام  كل مخالفةو

كمخالفة قاعدة من قواعد اEختصاص  ،النوع ينشأ عن مخالـفة قاعـدة تستھدف حماية المصلحة العامة

  النوعي.

بطريقة يحمي في الوقت نفسه المصلحة العامة  فھو و ا+صل أن المشرع عندما يحمي المصلحة الخاصة ، 

لكن ذلك G يمنع من حقق خير الجماعة، و العكس صحيح ، فرد يبإعتبار أن ما يحقق خير الغير مباشرة، 

 Gأنه قد تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع ومن ھنا تنشأ ضرورة تغليـب إحداھما على ا+خرى ، إ

، ذلك أن ھذا ا+خير يتغير و حدودهأو مفھوم النظام العام  ھذه المصلحة أن اEشكال يقوم في تحديد مفھوم

  .2 يمكن أن يوضع للنظام العام ضابط محدد ريخ وعبر المجتمعات ومن ثم فإنه Gعبر التا

، فإن المشرع يعمل  ونظرا لغموض فكرة النظام العام و إخت@ف وجھات النظر بشأنھا توسـعا وتضييقا 

أحيانا على مساعدة القاضي بالنص على ما يعتبره متعلقا بالنظام العام مثلما ھو الحال بالنسبة ل@ختصاص 

  .النوعي 

القاضي في إستقراء النصوص القانونية لفھم قصد المشرع من كل من تطبيق النظام العام يتطلب حنكة ودقة ف

، فالمشرع أحيانا  ، مالم يكن النص صريحا في ذلكلنظام العام أو G مادة ، وما إذا كان مضمونھا يتعلق با

يعبر صراحة عن تعلق قاعدة ما بالنظام العام ، بينما يكتفي أحيانا بمجرد ذكر كلمات أو عبارات يصعب 

                                                           
1
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على القاضي أن يستشف منھا تعلقھا بالنظام العام من عدمه إG من خ@ل سلطته في تفسير النصوص 

  ."تحت طائلة البط@ن" من خ@ل عبارات النھي أو الوجوب أو عبارة  ،القانونية 

  من أمثلتھا : ،وھرية المتعلقة بالنظام العام و تتعدد الدفوع الج

بالبط@ن المطلق : إذا تعلق الدفع بالبط@ن بالنظام العام كان بط@نا مطلقا على خ@ف الجوھري ـ الدفع  1

، و البط@ن فيعود شأن الدفع به و تقريره الى الخصوم إذا كان بط@نا نسبيا فھو G يتعلق بالنظام العام ما 

و  ھذا ا+خيرأو بعض شروط صحة  لتخلف كلالمترتب على مخالفة اEجراء الجوھري نتيجة ھو جزاء 

   .1 يترتب عليه عدم صحة  آثاره المقررة في القانون

  : المتعلق بالمساس بالنظام العام @ن المطلقالبطحاGت و من أمثلة 

اEجراءات التي تسبق بمخالفة أحكام القانون المتعلقة ، و  مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتسبيب ا+حكام

مخالفة أحكام القانون  ، ومخالفة أحكام القانون المتعلقة بحضور دفاع المتھم بجناية ، و محكمة الجنايات

                                                                                                                                                                                   .ات الطعن في ا+حكامالمتعلقة بإجراء

المتعلق بالنظام العام يتميز بعدم إمكانية التنازل عنه، و بأن لكل ذي مصلحة التمسك به كما  المطلق فالبط@ن

يمكن للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، كما يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليھا الدعوى و لو +ول 

  مرة أمام المحكمة العليا.

إذ يعطل  ،اEذن و طلب ، ال،  شكوىال من :علقة بقيود رفع الدعوى الجزائية المتالجوھرية الدفوع   ـ 2 

المشرع مؤقتا سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية في حاGت معينة على سبيل الحصر  حيث قدر 

وى الجزائية ضد المشرع ـ لمصلحة معينةـ أن يترك +شخاص أو جھات محددة أمر تقدير م@ئمة رفع الدع

المتھم . فإذا رفعت الدعوى الجزائية قبل إتخاذ ھذا اEجراء كانت غير مقبولة لرفعھا من غير ذي صفة و 

 .2ھو أمر يتعلق بالنظام العام 

تتعلق أسباب إنقضاء الدعوى العمومية كذلك بالنظام العام و علة ذلك أن الدعوى الجزائية ذاتھا تتصل   ـ 3

 بالنظام العام و الدفع الذي يقدم بشأنھا دفع جوھري متعلق بالنظام العام.

لعدالة عتبر قواعد اEختصاص في المسائل الجزائية من النظام العام +نھا تعتمد على السير الحسن لت ـ  4

الجزائية و ھذه القواعد تحدد ا+ھلية اEجرائية لجھات القضاء في نظر الخصومة الجزائية و ھي قواعد آمرة 

 تمس النظام ذاته .

ـ القواعد الخاصة بع@نية الجلسات و شفوية المرافعة و تشكيل المحاكم و كل ما يتعلق بأصل من أصول  5

لعام +نھا تمكن الجمھور من مراقبة أعمال القضاء و تدعم الثقة المحاكمات الجزائية ، ھي ضمان للصالح ا

 به، و الدفع الذي يقدم بشأنھا دفع جوھري متعلق بالنظام العام.
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  بالنظام العام ما يلي : الجوھري نتائج إتصال الدفع فيستخلص أن من

 المحكمة العليا . يجوز للمتھم الدفع به في أية حالة كانت عليھا الدعوى و لو +ول مرة أمامأ ـ 

لنيابة العامة أن تتمسك به و تعتبره الوجه الوحيد الذي لفإذا أغفل المتھم التمسك بالدفع بالنظام العام ب ـ 

تستند إليه في طعنھا و عند إغفال المتھم و النيابة التمسك به فللقاضي إثارته من تلقاء نفسه و يستند إليه ولو 

 عارضه أطراف الدعوى.

                                                                                          في تسبيب حكمھاوG أو رفضا تبر من الدفوع الجوھرية و من ثم تلتزم المحكمة بالرد عليه قبج ـ أنه يع

  ذلك كان حكمھا قاصر التسبيب. تو إن أغفل

  : أحكام الدفع الجوھري المتعلقة بمصلحة الخصوم ثانيا

مصلحة الخصوم ھي من  +نحة الخصوم في الدعوى الجزائية ، يعتبر الدفع جوھريا إذا كان صادرا لمصل

G  اذغير أن ھ ،المصالح الجوھرية التي يحرص المشرع على حمايتھا في الدعوى الجزائية تحقيقا للعدالة

تعلق بالمصلحة العامة ، +ن حماية مصلحة الخصوم ھي حماية للمصلحة العامة يجب أن يختلط بالضابط الم

اEجراءات  منو  بعد المصلحة العامة ، في حسن سير العدالة الجزائية ، إG أنھا  تأتي في المرتبة الثانية

حضور المتعلقة بحضورھم إجراءات التحقيق و إع@مھم بالجراءات اE  خصومالتي تتعلق بحماية مصلحة 

  .  1أمام المحكمة و كذلك كل اEجراءات المتعلقة بإع@م ا+وامر و القرارات وا+حكام

المتعلقة بمصلحة الخصوم كل ما يتعلق باEجراءات الخاصة بجمع الجوھرية تشمل الدفوع و  كما

اEستدGGت و التحقيق اEبتدائي أو التحقيق في جلسة الجنح و الجنايات ، كما تتضمن كل المسائل المتعلقة 

  .2بضمانات الدفاع و ا+من الشخصي ، كالدفع ببط@ن التفتيش و الدفع ببط@ن اEعتراف أو اEستجواب 

  تھا :و من أمثلتتعلق بمصلحة الخصوم ا+خرى التى التي الجوھرية جد العديد من الدفوع و تو

من قانون العقوبات  39المتعلقة بأسباب اEباحة : و التي حددت بموجب المادة الجوھرية ـ الدفوع 1

بإستعمال الحق الدفع و الدفع بإستعمال السلطة، و الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي ، عن طريق جزائري ال

  . المقرر بمقتضى القانون

في الدفع بجنون صرھا قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بموانع المسؤولية : و حالجوھرية ـ الدفوع  2

و الغيبوبة الناشئة عن عقاقير المتھم أو العاھة،الدفع بحالة الضرورة أو اEكراه المادي ، الدفع بالسكر أ

 3.رة ، الدفع بصغر السندمخ

المتعلقة با+عذار القانونية : مجموعة ا+عذار المذكورة على سبيل الحصر في المادة الجوھرية ـ الدفوع  3

  .فة من ا+عذار المخف االتي حددت عدد نفس القانونمن  281الى  277قانون عقوبات و المواد  52
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الدفع ببط@ن ، و  الدفع ببط@ن التكليف بالحضور :المتعلقة بالبط@ن النسبي و ھيالجوھرية ـ الدفوع 4

 .الدفع بتلفيق التھمة ، والدفع ببط@ن القبض أو التفتيش أو أي إجراء آخر، و الحكم لعدم التوقيع عليه

المتعلقة بمصلحة  الجوھرية المتعلقة بالنظام العام و الدفوعالجوھرية و يترتب على التمييز بين الدفوع 

  1اYتية:الخصوم النتائج 

المتعلقة بالنظام العام G تكون مح@ لتنازل صريح أو ضمني من أطراف الدعوى الجوھرية أ ـ أن الدفوع 

المتعلقة بمصلحة الخصوم فتقبل التنازل عنھا و يسقط حق المتھم في الدفع بھا إذا حدث الجوھرية أما الدفوع 

 بحضور المتھم أو محاميه مع عدم إعتراضه عليه . الجوھري اEجراء محل الدفع

الجوھرية ب ـ G يجوز للخصوم وضع عقبة تحول بين القضاء و بين ترتيب اYثار القانونية المقررة للدفوع  

المتعلقة بمصلحة الخصوم و التي يمكن عدم إثارتھا أو  الجوھرية على عكس الدفوع ، المتعلقة بالنظام العام

  ا إذا ما شاء الخصم .عدم التمسك بھ

المتعلق بالنظام العام في أية حالة كانت عليھا الدعوى و لو +ول مرة أمام الجوھري ج ـ يجوز إثارة الدفع  

المتعلق بمصلحة الخصوم يجب التمسك به أمام محكمة الجوھري في حين أن الدفع  ،المحكمة العليا

 . +ول مرة ياو G يجوز التمسك به أمام المحكمة العل، الموضوع 

فإن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه  ،المتعلق بالنظام العامالجوھري د ـ إذا أغفل أحد الخصوم التمسك بالدفع  

  و لو بمعارضة من الخصوم ، و ھذا G ينطبق على الدفوع الجوھرية المتعلقة بالخصوم. ،و لو بغير طلب

الممارسة الفعلية لحق الدفاع  و تعد الدفوع  وسيلة الخصوم فتتحدد النظرية العامة لحقوق الدفاع من خ@ل  

م و التي يكون لھم حق و فيما توجد دفوع تتعلق بالمصلحة الخاصة للخصوحق ، في الدعوى لممارسة ھذا ال

ھذه الدفوع الجوھرية و الحق في التنازل عنھا في نفس الوقت +ن ا+مر يتوقف على ما ستحققه أ ،الدفع بھا

المرتبطة بالنظام العام و التي G الجوھرية الدفوع أيضا توجد ھناك و  ، تعود بالفائدة عليھم من مصلحة

  محكمة الموضوع من تلقاء نفسھا . تحتاج Eثارتھا تحرك الخصوم +نه يمكن أن تقضي بھا
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  دفوع الجوھريةشروط ال: ثانيالمطلب ال

ھو تمكينه من إستعمال وسائل دفاعه قبل الجوھرية إن مقصد صاحب الشأن من إثارة دفع من الدفوع 

كان ذا ، و ذا قدم في وقت محدد قانوناإG إ ىجدوالجوھري و G يكون للدفع  ، صدور حكم في الدعوى

وفقا  ، بمعنى أن الدفع الجوھري يجب أن يقدم بالرد عليه المحكمة تلتزم حتى ، طبيعة قانونية خاصة

لشروط قانونية معينة، و من ھذه الشروط ما ھو شكلي و منھا ما ھو موضوعي، و تتساوى ھذه الشروط من 

  حيث قيمتھا القانونية، ة يؤدي عدم ا+خذ بواحد منھا الى عدم قبول الدفع الجوھري.

  للدفع الجوھري الشروط الشكليةا�ول : الفرع 

، و يعد الوقت الذي يقدم  يثار قبل إقفال باب المرافعة في الدعوىيشترط القانون لقبول الدفع الجوھري أن 

، كما يجب أن يكون له أصل ثابت في ة ھذا الدفع من الجانب القانوني فيه الدفع الجوھري مھما جدا لصح

و أن يتم إيراده بشكل صريح و مباشر، و ھذه في مجملھا الشروط الشكلية الواجب  أوراق الدعوى الجزائية،

  رھا في الدفع الجوھري. تواف

  إثارة الدفع الجوھري قبل إقفال باب المرافعةأو1 : 

" إذا ما إنتھى التحقيق بالجلسة سمعت  أنه على 22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  353 المادةتنص  

مدنية عند أقوال المدعي المدني في مطالبته و طلبات النيابة و دفاع المتھم و أقوال المسؤول بالحقوق ال

                و للمدعي المدني و النيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم.                            اEقتضاء. 

  . ھم و محاميه دائما الكلمة ا+خيرة"و للمت

فحسب المادة أع@ه يكون لكل طرف من أطراف الدعوى الجزائية دور خاص به حسب الترتيب في المادة ، 

  و متى حل دوره يكون له أن يقدم دفوعه الجوھرية و طلباته حول الدعوى.

و تسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب اYتي :  " علىنفس القانون من  3فقرة  431كما تنص المادة 

المستأنفون فالمستأنف عليھم، و إذا ما تعدد المستأنفون و المستأنف عليھم فللرئيس تحديد دور كل منه من 

   ."إبداء أقواله

  مام المجلس القضائي.الوارد فيھا أالترتيب فھذه المادة تتعلق بتقديم أوجه الدفاع حسب 

أن يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم آجال لتمكينھم من  "نفس القانون من  515و نصت المادة 

و عليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر يستوفوا أسانيدھم . 

  .          "أجل ممنوح

 +ن الدفوع، أمام المحكمة العليا عامة و الدفوع الجوھرية خاصة و المادة تتعلق بكيفية إبداء الدفوع 

أمامھا تبدى عن طريق المذكرات الكتابية و ذلك خ@ل اYجال المحددة قانونا ، و أضافت المادة  الجوھرية

المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المقرر المكلف بھا تقريره. و بعد  "أنه  قانوننفس المن  519
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كتابية و يجوز لمحامي أطراف الدعوى أن يسمح لھم عند اEقتضاء بأن يتقدموا بم@حظات إجراءات النقض 

  ."و تبدي النيابة العامة طلباتھا قبل إقفال باب المرافعة و بعد ذلك تحال القضية للمداولة موجزة شفوية. 

طلبات و دفوع  واميقدأن إذا منح اEذن لمحامي ا+طراف من قبل العضو المقرر بالجلسة يمكن  فاEستثناء

  إضافية شفوية أمام ھيئة المحكمة العليا. جوھرية 

سواء على مستوى المحكمة اEبتدائية أو على مستوى المجالس القضائية توحا اب المرافعة مفعندما يكون بف

الشفوية الجوھرية دفوعه يحق لكل طرف في الخصومة الجزائية أن يبدي ، أو على مستوى المحكمة العليا 

     . عندما يحين دوره ،حسب ما ھو مسموح به الجوھرية  دم مستنداته المؤيدة لھذه الدفوعو المكتوبة و يق

ستمرار اEن فيه ھاء المرافعات أثناء الجلسة ا+ولى و تحدد بحكم تاريخ اليوم الذي يمكإن و يجوز للمحكمة 

 ، منھا تقفل المحكمة باب المرافعةو عند اEنتھاء قانون ، نفس المن  354 المرافعة و ھذا حسب نص المادةب

G يجوز بعد إقفال ھذا الباب  ، والمنعقدة  صدار الحكم في آخر الجلسةإ تقررأو  لحكمجلسة مقبلة ل حددو ت

  .إبداء أي دفع آخر

يجب و  ،ام القضاء فيما قدمه الخصم اYخرموجھة نظره أيبدي كل خصم خ@ل المرافعة و أثناء الجلسات و 

تقديم المتھم أو محاميه أوجه  وفي حالة عدم ،الجوھرية وعھم دف بداءE للخصوم على المحكمة إفساح المجال

 يكون للخصوم إبداء دفوعھمف ، ما لم تمنعه المحكمة من ذلكG يمس س@مة اEجراءات  فإن ذلك دفاعه

  .1طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحا قائما ھذا الحق ويظل في الجلسة و خ@ل فترة المرافعة ، الجوھرية

إجراءات المحاكمة الشفوية و الكتابية و بالتالي دخول الدعوى إنتھاء (و المقصود بإقفال باب المرافعة ھو 

و G يتسنى ذلك إG بالقرار الصادر من المحكمة  ،اEبتعاد بھا تماما عن الخصومب ،مرحلة الفصل فيھافي 

 ليصدر حكمايتسلم القاضي الدعوى للحكم فيھا بتحديد تاريخ النطق بالحكم ، ف أصبحت جاھزة الدعوىأن ب

  .2)فيھا

للخصوم  يكون ،أصبحت جاھزة للحكم فيھا أو التداول فيھاقد الدعوى بأن قبل القرار الصادر من المحكمة ف 

  .حقه ينتھي أما بعد صدور ذلك القرار فإن ، الجوھرية الحق في أن يبدي ما يشاء من دفوع ھمدفاعل أو

إقفال باب  متى تمف ،ال باب المرافعةقفإقبل  الجوھري إبداء الدفع وجوب شرطترد على ات إستثناءو ھناك  

ع تقديم أي طلب أو دف G يجوز لھمو ، قطع صلة الخصوم بالقضية و G يكون لھم إتصال بھاتن المرافعة

 . 3تقديم مذكرات أو إيداع مستندات بعد ذلك لھم يجوز ، كما G المرافعةبعد إقفال باب جوھري 

تكثر في العديد من الدعاوى بعد على ھذه القاعدة إستثناء سخره القانون +طراف الدعوى ، فالمشرع رد و أو

 مركز قانوني ما ستجدإ إذا ما صدار الحكم ،Eبوضع الدعوى للفصل فيھا و تحديد جلسة صدور القرار 

طلبا لفتح باب أمامھا يقدم  و قبل جلسة النطق بالحكم فيلجأ الى المحكمة ، للمتھم أو +حد أطراف الدعوى
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جديدة لم تكن في  أو أدلة يم مستنداتأو لتقددفوع جوھرية  سواء Eبداء من جديد ،  المرافعة في الدعوى

تفيده في الدعوى و تجعله في الجديدة س ھذه المستنداتمتناوله عند سير الدعوى من قبل ، على أساس أن 

ھذا الطلب في تقدير المحكمة المحكمة و يدخل  رجاع الدعوى للجدول" أمام" إ، فيقدم طلب مركز أفضل

  .1رأت أن في إجابة ھذا المطلب ما يحقق العدالة  ن توافق عليه إذاالتي لھا أ

لمحكمة الى ذلك لتغير بحيث لو فطنت ا افعة،باب المر على أسباب جوھرية طرأت بعد إقفال الطلبإذا بني ف

  . 2يجب عليھا أن تعيد الدعوى للمرافعة  ى فإنهفي الدعووجه الرأي 

فتح باب المرافعة قد يتم بناءا على الطلب المقدم من أحد الخصوم سواء المتھم أو المدعي إعادة وكما أن 

من ة قد تلجأ الى فتح باب المرافعة إن المحكمف ، بالحق المدني أو المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى

لقاء نفسھا تلقاء نفسھا إذا كانت ھناك بعض ا+مور الغامضة التي ترى إستيضاحھا من الخصوم فتقوم من ت

فتح باب المرافعة في الدعوى و بالتالي يحق للخصوم أن يقدموا ما يرونه إعادة ب ،بعد حجز الدعوى للحكم

  .3دفاعو أوجه جوھرية من دفوع 

الجوھري الذي إستجد بعد  بالسبإعادة فتح باب المرافعة على المذكرة التي يقدمھا طالب تحتوي  أنيجب ف

، و متى المحكمة لتقدير يخضع ذلك  ، و أو المستند الجديد، أو الواقعة الجديدة ، إقفال باب المرافعة 

الخصوم البقية لXتصال بالدعوى مالم يكن قد ثبت  ع@مإ، لزم أصدرت  قرارھا بإعادة الدعوى للمرافعة 

  . و يلزم أن يتم اEع@ن وفق احكام القانون، حضورھم وقت النطق بالقرار 

إذا  " خاصة تتعلق بمحكمة الجنايات التى نصت على على حالة قانوننفس ال من 290كما نصت المادة 

المنازعة في صحة اEجراءات التحضيرية المنصوص إستمسك المتھمون أو محاموھم بوسائل مؤدية الى 

رافعات و إG كان معليھا في الفصل الرابع من ھذا الباب تعين عليھم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في ال

كمة أمام فالدفع ا+ولي ھنا الذي يتعرض لبط@ن إجراءات التحضير الخاصة بالمحا،  "دفعھم غير مقبول

  يقدم مستق@ قبل فتح باب المرافعة في الدعوى و إG سقط الحق في تقديمه. محكمة الجنايات، يجب أن

  تتعلق بطبيعة الدفع الجوھريشكلية : شروط ثانيا

و إG  G يمكن مخالفتھا،و التي   يشترط القانون لكي يكون الدفع جوھريا أن تكون له طبيعة قانونية خاصة ، 

،  فيجب أن يكون الدفع صريحا ، و له أصل ثابت في أوراق دفعا غير جوھري ب@ قيمة قانونيةأصبح 

عدم إمكانية التنازل الصريح أو الضمني عنه، و متى توافرت ھذه  ما يجعلالدعوى ، و أن يكون واقعيا ، م

  الشروط في طبيعة الدفع كان دفعا جوھريا. 
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  صريحاالجوھري أن يكون الدفع ـ 1

لكي يكون الدفع جوھريا يجب أن يكون صريحا ، فيتم إبدائه في صورة تشتمل على بيان القصد منه  

فمحكمة الموضوع غير  في معناه و G تحتمل تأوي@ له ،بصورة واضحة و صريحة ، G تترك مجاG للشك 

مرسل يقصد به مجرد أمامھا ، و الذي يبدى بشكل ملزمة بالرد على الدفع الذي لم يبد في عبارة صريحة 

  .1من أدلة اEثبات المحكمة ما إطمأنت إليه  التشكيك في

  ، واضح ا+لفاظ و المعاني.تقديم الدفع الجوھري بلفظ صريح فيجب أن يتم 

  أصل ثابت في أوراق الدعوىالجوھري أن يكون للدفع  ـ 2

و  ، يكون الدفع قد أثير بالفعلو المقصود بذلك أن ،  يجب أن يكون للدفع أصل ثابت في أوراق الدعوى   

و الحكم في تحت نظر المحكمة عند الفصل فيه  بحيث يكون، أن يوجد في أوراق الدعوى ما يثبت ذلك 

 352و قد نصت المادة أن تكون قد أثبتت في مرحلة المحاكمة  ، فالعبرة بإبداء الدفوع الجوھريةالدعوى 

و يؤشر على ھذه المذكرات من الرئيس و  "على أنه 22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  2فقرة 

  ."الكاتب، و ينوه ا+خير عن ھذا اEيداع بمذكرات الجلسة

فكاتب الضبط بالجلسة ھو الذي يؤشر في محضر الجلسة على كل الدفوع الجوھرية المبداة بالجلسة سواء 

   شفوية أو كتابية.

بحسب نص سلطة التحقيق @ل اEدGء بالتصريحات أمام و رغم أنه يمكن إثارة الدفوع الجوھرية من خ

يجوز للمتھم أو " التى تنص على أنه  14 ـ04مكرر من قانون اEجراءات الجزائية من ا+مر  69المادة 

غني يG  فإن ذلك "،من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب

حتى تلتزم  من جديد في مرحلة المحاكمة ھذه التصريحات التي قد تتخللھا دفوع جوھرية  عن إثارت

  .صراحة  ابالرد عليھ ةملزم تكون المحكمة غيرو إG  ،المحكمة بالرد عليھا قبوG أو رفضا 

ا+صل ھو أنه يجب على المحكمة أG تبنى حكمھا ف ، صول المحاكمةھذا الشرط ھو تطبيق +صل عام من أ 

 Gدليلھا  . و أن يكون ن كافة عناصرھا المعروضة بين يديھاعلى أسس صحيحة من أوراق الدعوى و مإ

  .2تلك ا+وراق  منفيما إنتھت إليه قائما 

 ، ق الدعوىيظھر من خ@ل أوراG ى الدفع الذي G يعرض أمامھا صراحة و الرد عل عدم@ يعيب الحكم ف

 هعنالصراحة في اEفصاح إنتفت  إذاالجوھري  من الدفع تنتفي المصلحةإذ  ،و ھذا ما تقتضيه المصلحة 

   .أمام المحكمة
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، فقد يتم ذلك في أوراق الدعوى على طريقة طرحه على المحكمة  الجوھري و يعتمد في إثبات وجود الدفع 

و يقيد أيضا  الخصم في المذكرات المقدمة من قبله ، و قد يسجله شفاھة مع إثباته في محضر الجلسة

  . بمحضرالجلسة

      الجوھري عدم إمكانية التنازل الصريح أو الضمني عن الدفع ـ 3

من  354وفقا للمادة مام محكمة الموضوع ائي و المدني عدة جلسات أزبشقيھا الجالجزائية الدعوى  دامتإذا 

، و قام  التي تجيز للمحكمة تحديد جلسات أخرى لمواصلة المحاكمة 22ـ06قانون اEجراءات الجزائية رقم 

الجوھري تمسك بالدفع ال و يكرر التالية لم يعد ةلكنه في الجلسو أمامھا ، جوھري أحد الخصوم بتقديم دفع 

 ه تنازل عن الدفعفإن ذلك يستفاد منه أن ، كتابيةو لم يصر عليه في مرافعاته أو مذكراته ال صراحة

  .ضمنيا  ريالجوھ

المتعلقة بالنظام العام G  الجوھرية إذ أن الدفوع،  غير متعلق بالنظام العام الجوھري الدفع طالما أنو ھذا 

من تلقاء  ا و لوحيث تتصدى لھمرھا يعود للمحكمة، بل أ رادة الخصم ،يتوقف إيرادھا و الرد عليھا على إ

  .1نفسھا 

 الجوھرية ، +ن الدفوعG يكون إG بصدد الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام جوھري التنازل عن أي دفع ف

، على خ@ف الدفع الجوھري المتعلق بمصلحة الخصوم و الذي  إط@قا اG يصح التنازل عنھالتي تتعلق به 

لذي يقرر يتقرر له البط@ن النسبي ، إذ أن تقديم الدفع من عدمه مرھون بالمصلحة التي تعود على الخصم ا

  التمسك به.

 اضمنيالتنازل وقد يكون   الواضحة.صورة و ھو ال صريح إما تنازG كون ي عن الدفع الجوھري التنازلو 

  .2 إغ@ق باب المرافعة  يعتمد أو يصر عليه الدفاع الى غاية إقفال ف@

  للدفع الجوھري الثاني: الشروط الموضوعيةفرع ال

ھي تمكينه من الدفاع عن نفسه في و  ، تحقيق مصلحة معينة له الجوھري من إثارة الدفع يھدف المتھم

، حتى تؤسس حكمھا بناءا  التمكن من لفت إنتباه المحكمة لدفاعهو  الدعوىفي مواجھة اEتھام المنسوب إليه 

  جوھريته.تقدير مدى حسب مدى  ، فيكون دفعه منتجا في الدعوى هعدفعلى 

  للدفع الجوھري لفت إنتباه المحكمة:  أو1

في جلسة  هلكي يلفت مقدم الدفع الجوھري نظر المحكمة الجزائية الى دفعه ، يجب عليه أن  يقرع سمعھا ب 

 لوقت و اEھتمام الكافيين لتحقيقبطريقة تجبر المحكمة على اEنصات إليه و إعطائه من ا، المحاكمة 

و ليحقق ذلك  بحيث G تستطيع في النھاية أن تلتفت عنه أو تھمله . ،الجوھري  غرضه من إثارت ھذا الدفع

  يجب أن يكون دفعه جازما و جديا.
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  أن يكون الدفع جازما ـ  1

الدفع ف@ يكفي أن يكون  ، ع الذي يبديه صاحب المصلحة قد جاء في صورة  جازمةن يكون الدفأيجب 

  الدفع الجوھري ف دائه بصورة صريحة واضحة ،بصاحب الشأن عن إ فيمتنع مستفادا ضمنيا من المرافعة

G غير ذلك من التعبيرات غير  أولھا فيه أو ترك التصرف  ،و تفويضية للمحكمةيصاغ في صورة عارضة أ

  .1الملزمة

و يشتمل على  ،الجازم الذي يقرع سمعھاالجوھري الدفع  ى أو الرد عل بإجابة تلتزم كمة الموضوع محف 

أما الك@م الذي يلقى في غير مطالب  ، طلباته الختامية عند تقديمصاحبه عليه  و يصر ، بيان ما يرمي إليه

  .2ھي لم ترد عليه المحكمة إنعلى  ف@ شيءجازمة و G إصرار عليه 

في محاضر  الجوھري تكرار إثبات ھذا الدفعالجوھري في محضر الجلسة مع إثبات الدفع كما يجب 

 تمسكا جازما واضح G لبس فيهالجوھري على التمسك بالدفع  دليل اEصرار فالتكرار ھو،  الجلسات التالية

  .3و G غموض

  جازما يجب توافر أربعة شروط ھي:الجوھري لكي يكون الدفع  و

يصاغ في  في صورة واضحة والجوھري فيأتي الدفع : مل الدفع على بيان ما يرمي إليه مقدمه تـ أن يش أ

الواضح العبارات يعبر عن الجوھري فالدفع   ،عليه بحيث G يختلف مة تعبر عن معناهعبارات مفھو

أما الدفع المبھم الغامض  ، مضمونه بسھولة و يؤدي الى فھم الغرض منه بدون جھد أو تعطيل لسير الدعوى

أو الذي يصاغ في عبارات غير مفھومة أو G يبين صاحبه ماھيته و المراد منه ف@ تلتزم المحكمة بإجابته و 

G مستفادا ضمنيا من المرافعة إذا سكت صاحب الشأن عن الجوھري  يكفي في ھذه الحالة أن يكون الدفع

  إبدائه في صورة صريحة وواضحة .

الختامية التي يبديھا  الجوھرية بالدفوعتكون فالعبرة  ـ إصرار مقدم الدفع عليه في طلباته الختامية:ب 

جزائية و ھو قفل باب الصاحب الشأن في الدعوى و يحدد القانون الحد الذي تنتھي عنده إجراءات الدعوى 

  المرافعة إذ بعد ذلك تختلي المحكمة بنفسھا للمداولة ثم يعقب ذلك النطق بالحكم.

تنازل مقدمه عنه صراحة أو م الدفع الجازم عد تضيحيث يقـ عدم التنازل عن الدفع من قبل مقدمه: ج 

  .4 طوال إجراءات الدعوى الجزائيةضمنيا 
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  أن يكون الدفع جدياـ  2

يجب أن يكون مع جوھريته جديا ،  و يسانده دليل واقعي، فإذا كان عاريا من  الجوھري للرد على الدفع

دليله و كان الواقع يدحضه ، فإن المحكمة تكون غير ملزمة بالنظر فيه، و G يعتبر سكوتھا عنه إخ@G بحق 

  .، G يقتضي من المحكمة ردا عليه الدفاع ، و G قصورا في حكمھا ، فطلب "الرأفة " مث@ 

الشھادة إذا حصلت تحت فما الدفع "ببط@ن أقوال الشاھد لصدورھا تحت تأثير اEكراه" ھو دفع جوھري أ 

تأثير اEكراه أو التھديد أو الخوف الناشئين عن أمر غيرمشروع تعد باطلة و G يعتد بھا عند الفصل في 

    .1الدعوى

تبرره ، فھو الدفع الذي يشھد له الواقع و أن يستند مقدمه الى أسباب الجوھري المقصود بجدية الدفع و   

الجدية ھي و  ، يسانده و يؤيد بدليل فعلي ، و يقبله المنطق و يوافق مقتضى القانون و يستجيب له القضاء

أو مسائل G  تافھةشغل القضاء وقته في أمور عام في مباشرة إجراءات الخصومة حتى G يموضوعي شرط 

   . 2طائل من ورائھا

من توافر شرطين ف@ يكون الدفع جديا إذا لم يصر عليه مقدمه  الجوھري شرط الجدية في الدفعو يستخلص 

أما   .المنتج يحمل في طياته الجدية الجوھري و G ينفك عن التمسك به في طلباته الختامية كما أن الدفع

و  الغرض منه ھو المماطلةالدفع غير الجدي فيقصد به الدفع الذي G يؤيده الظاھر و يدحضه الواقع و يكون 

  .3موضوعي في تقدير أدلة الدعوىغير الى جدل  ؤديلدعوى و تأخير الفصل فيھا أو يعرقلة السير في ا

فھو يعكس مدى واقعية ، ھو نتاج لتوافر باقي الشروط الموضوعية  الجوھري جدية الدفعفي@حظ أن شرط 

و تقدير جدية الدفع ، على إنتاجيته في الدعوى  ا ينعكسو ھذا م، ومدى جزمه في الطرح الجوھري الدفع 

  .لموضوع محكمة ا تقديرھي من المسائل الموضوعية و بالتالي تدخل في الجوھري 

 ن يدفعو من شأنه أأنه منتج  مادام  ، ل حتما على عدم جديتھاG يد الجوھرية و التأخير في اEدGء بالدفوع

سه أمام المجلس إستعمال المتھم حقه المشروع في الدفاع عن نفيتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ف التھمة أو

و  ،إذا عطل إستعمال ھذا الحق على مستوى المحكمة اEبتدائيةأن ينعت بعدم الجدية  البتةG يصح  القضائي

يه القانون لكل متھم حقه في أن +ن المحاكمة ھي وقته المناسب الذي كفل ف ن يوصف بأنه جاء متأخرا ،G أ

  . 4، سواء أمام محكمة أو مجلس قضائيدفوع جوھرية يدلي بما يشاء من طلبات التحقيق و

  منتجا في الدعوى الجوھري : أن يكون الدفع  ثانيا

من إثارته الى الحصول على البراءة  تأثيره فيھا ، إذ يھدف مقدمهمنتجا في الدعوى ب الجوھري يكون الدفع 

نفي  الدفع علىھذا ھدار الدليل المقدم ضده ، من خ@ل قدرة أو التخفيف من قدر مسؤوليته الجزائية أو إ
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الجزائية ، أو إستحالة نسبتھا للمتھم بھا في الدعوى  ستحالة حصول الواقعةE أو إثباتهالفعل المكون للجريمة 

  1. المعروضة على القضاء

فتكون المحكمة قد إعتمدت على ھذا  ،ھو الدفع الذي تعتمد عناصر الحكم عليه المتنجالجوھري الدفع كما أن 

إثباتا أو نفيا ، أما إذا كانت المحكمة قد أدانت ناصره أو أسبابه في إصدار حكمھا الدفع أو إستندت الى أحد ع

و غير جوھري ،  كانلذي أثاره، فإن الدفع حتما ا المتھم إستنادا الى عناصر أو أدلة أخرى مستقلة عن الدفع

  .2و عدم الرد عليه هG يعيب الحكم إلتفاته عن

  : 3غير منتج في الحاGت التاليةالدفع يكون ف

أي متى كان G ضرورة منه و بتحقيق عنصر من عناصرھا ، إذا كان الدفع G يتصل مباشرة بالدعوى أـ 1

 و الفصل في الدعوى G يقتضيه .

الدفع القانوني الظاھر البط@ن مثال ذلك أن يتمسك المتھم بالتصالح في جريمة إرتبطت بجريمة أخرى ـ  2

 G يجوز التصالح فيھا .

  .الدفع المجھول الھدف أو الغايةـ  3

فحيث G  ،  فيه في الدعوى و توافر عنصر المصلحة الجوھري بين إنتاجية الدفع رتباط إيتضح أن ھناك 

بوظيفة حماية النظام  فھو يقوم وظيفة القضاء و دوره في الحياة اEجتماعيةنتيجة لف، مصلحة ف@ دعوى 

ھنا كان Gبد أن لو  ،إG بحماية الحقوق و المراكز التي يحميھا القانون ذلكفي الدولة و G يتحقق  القانوني

و بناءا عليه يكون  ،مراكز ونزاع جديين يكون كل ما يعرض على القاضي من ھذه الحقوق ينبني على

ھار وجه أو G أثر له في إستظ، ع G مصلحة +حد من وراءه دفلمحكمة الموضوع أن ترفض تحقيق أي 

  .   الحق في الدعوى المعروضة أمامھا

إG أثر ما ھو  ،عليهحكمھا و تأسيسه  في ثنايا عتباراEأمامھا بعين  المقدمالجوھري بالدفع أخذ المحكمة  و

اEستناد إليه ما ھو إG دليل مراجعته و  ، كما أنبموضوع الدعوى الفعلي مساسه  لجوھرية ھذا الدفع و

  .Eصدار الحكم من قبل القاضي  تمحيص الدعوى ووقائعھا عند تداوله
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�  ولخـــ.صة الفصـــــــــــل ا

عن باقي  اميزھيتعريف محدد  فلھالقانونية ، عن باقي الدفوع اطبيعة قانونية خاصة  للدفوع الجوھرية

 حددھا القانون يتم التمسك بھا أمام القضاء الجزائي سواء ضوابط و كيفيات  ، و لھاالدفوع غير الجوھرية

كانت دفوعا جوھرية مستمدة من قانون العقوبات أو دفوعا جوھرية مستمدة من قانون اEجراءات الجزائية 

الدفوع  أماشكلية أو دفوعا جوھرية موضوعية ، فھي إما أن تكون دفوعا جوھرية  أشكال ترد بھاكما و لھا 

  . فلھا وضع خاص بھا. ا+ولية و الفرعيةالجوھرية 

أحكام عامة جوھريا متى تم التقيد بھا و ھي على قسمين  الدفع بأحكام  تجعلكما و تتميز الدفوع الجوھرية 

أحكام خاصة تتعلق بضرورة توافر الصفة و المصلحة ، كما لھا متعلقة بالنظام العام و مصلحة الخصوم و 

و الشروط مقسمة الى قسمين شروط شكلية  يجب أن تتوافر في الدفع حتى يعد جوھريا ، و ھذه شروط 

  .موضوعية شروط 
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  الجوھريةو العقابية ا/جرائية ع الدفوأھم الفصل الثاني : 

القانون الذي تستمد منه الى دفوع جوھرية إجرائية مصدرھا أو من حيث قسم الدفوع الجوھرية من حيث ت

، و تتميز كل قانون العقوبات  من و دفوع جوھرية عقابية مستمدة ، قانون اEجراءات الجزائية مستمدة من

المستمدة من قانون اEجراءات على إعتبار أن الدفوع ، بطبيعة قانونية متميزة الجوھرية الدفوع من ھذه

و منھا الدفع المتعلق باEختصاص و بالبط@ن بنوعيه و الدفوع الجوھرية  الجزائية تحكمھا قواعد إجرائية

أما  . بوجود إجراءات خاصة بالدعوى العمومية المتعلقة بالدعوى العمومية و الدفوع الجوھرية التي تتعلق

فھي تستند الى قواعد موضوعية و منھا الدفوع  المتعلقة باEستثناءات ت الدفوع المستمدة من قانون العقوبا

بتوافر الجوھري و الدفع عذار القانونية بتوافر ا+الجوھري الدفع التي ترد على المسؤولية الجزائية و 

  . القانون ا+صلح للمتھم

�  الجوھرية ا/جرائية ول :أھم الدفوع المبحث ا

التي تنصب  و اEجراءات الجزائية قانون المستمدة منتلك الدفوع الجوھرية اEجرائية د بالدفوع يقص

و تتنوع ھذه ، مباشرة على تطبيق قواعد قانون اEجراءات الجزائية في المراحل المختلفة للخصومة الجزائية

جوھريا يعد  لتي تمر بھا الخصومة الجزائية ، ومن حيث التطبيق العملي بحسب المرحلة االجوھرية الدفوع 

 المدعى به ، في نطاق اEجراءات الجزائية كل دفع يترتب على قبوله وجوب القضاء ببط@ن اEجراء

بشرط أن يكون  ،فيصير عديم ا+ثر غير مترتب عليه ما قد يترتب على اEجراء الصحيح من آثار قانونية

  .ذلك على نحو مؤثر في مصير الدعوى

 المطلب ا�ول : الدفوع الجوھرية المتعلقة با/ختصاص و البط.ن

و المستمدة من قانون اEجراءات الجزائية  الجوھريةاEجرائية  اEختصاص من أھم الدفوع يعد البط@ن و  

أما اEختصاص فھو إما أن يكون نوعيا أو شخصيا أو محلي،  ،و إستحقاقا للدراسة تداوG و شيوعا أكثرھا

اEجراء الباطل لمخالفة قواعد القانون، و متى كان اEجراء المخالف جوھريا @ن فيترتب عن الدفع بالبطأما 

جوھري ترتب عنه البط@ن النسبي، و ك@ھما متى  ترتب عنه البط@ن المطلق ، و متى كان اEجراء غير

   تمسك به المتھم شكل دفعا جوھريا.

  بعدم ا/ختصاص الجوھري الفرع ا�ول : الدفع

بين اEختصاص النوعي و الشخصي و كذا اEختصاص المحلي ، و يشكل القضائي  يتنوع اEختصاص

، و جوھريا يتعلق بعدم اEختصاص في أحد صورهإجرائيا اEخ@ل بأحكام أحد ھذه اEختصاصات دفعا 

إتصال قواعد اEختصاص الجزائي عدم اEستناد Eعتبارات الم@ئمة و  ھما يتميز ھذا الدفع بخاصيتين

   . بالنظام العام
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  أو1 : أنواع ا/ختصاص 

ل الى تحقيق العدالة سواء أكان وصيتم الوبتنويع اEختصاص و توزيعه بين مختلف المحاكم أن  تغىبالم

Eو  تلك القواعد كانت المحكمة غير مختصة مخالفة تن تمفإ ،الشخص أو النوع أو المكان ختصاص أساسها

المتعلق به و الجوھري لكل صورة من صور اEختصاص  طبيعة قانونية خاصة من حيث وقت إبداء الدفع 

  . ا+ثر المترتب عليه

  بعدم ا/ختصاص النوعي :الجوھري ـ الدفع 1

بعدم اEختصاص النوعي ھو ( الطلب من القاضي بأن يتخلى عن النظر في الدعوى الجوھري الدفع 

أنه غير مختص ، ويكون القاضي الذي يحكم بعدم إختصاصه غير ملزم بتعيين  المطروحة أمامه بسبب

  .1الجھة القضائية المختصة) 

 كل الجرائم التي " 22ـ06رقم  من قانون اEجراءات الجزائية 2فقرة   328تعد جنحة حسب  نص المادة 

 ألفي 2000بغرامة أكثر من ى خمس سنوات أو يعاقب عليھا القانون بالحبس من مدة تزيد على شھرين ال

  ."دينار و ذلك فيما عدا اEستثناءات المنصوص عليھا في قوانين خاصة

دينار فأقل  ألفي 2000بالحبس شھرين فأقل أو بغرامة يعاقب عليھا القانون  "تلك الجرائم التي و تعد مخالفة

 نص حسبھذا و "ك ا+شياءكن و مھما بلغت قيمة تلسواء كانت ثمة مصادرة لUشياء المضبوطة أم لم ت

  .قانون نفس المن   3فقرة  328المادة 

  قانون.نفس المن  1 فقرة 328بنظر الجنح و المخالفات حسب المادة  الجزائية و تختص المحكمة 

تعتبر محكمة  " أنهعلى  انونقنفس ال 248قد نصت المادة ، و الجنايات أما الجنايات فتختص بھا محكمة 

الجنايات الجھة القضائية المختصة بالفصل في ا+فعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة 

كما تنص  ،"ا بقرار نھائي من غرفة اEتھام بھا و الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابية أو تخريبية المحالة إليھ

خاص الجنايات كامل الوGية في الحكم جزائيا على ا+شلمحكمة  "من نفس القانون على أن  249المادة 

كما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشر سنة كاملة و الذين إرتكبوا أفعاG  البالغين ،

Eتھامإرھابية أو تخريبية أو المحالين إليھا بقرار نھائي من غرفة ا ".   

الجرائم المحالة عليھا بموجب قرار اEتھام سواء كانت جنائية فمحكمة الجنايات لھا كامل الوGية للحكم في 

أو جنحية أو حتى مخالفات و مرتبطة بالجنايات، فھي تفصل في جميع ھذه الجرائم دون مراعاة 

  .E2ختصاصھا في ذلك و أي دفع يتعلق بھذا الموضوع فھو غير مقبول 

                 ."جنايات و جنح و مخالفات "ضابط اEختصاص النوعي ھو تقسيم الجرائم الىب المقصودف
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يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة  "  08ـ01رقم  قانون اEجراءات الجزائية 495كما تنص المادة 

                                                                                         العليا :                        

                         أ ـ في قرارات غرفة اEتھام ماعدا ما يتعلق منھا بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية. 

في أحكام المحاكم و قرارات المجالس الصادرة في آخر درجة أو المقضي بھا بقرار مستقل في  ب ـ

  ."اEختصاص

و حجة ھذا  ،وفقا لتنوع الجرائم الذكر ابقةحسب المواد الس للقضاء الجزائي النوعياEختصاص نوع يتف

 ما عدى  للفصل في موضوعھا، الكفاية و أھليتھا أن تطرح الدعوى على محكمة لھا من تشكيلھاالتقسيم ھي 

فإختصاصھا G يتحدد بنوع الجريمة و +نه حسب المادة أع@ه فھو متميز اEختصاص النوعي للمحكمة العليا 

  موضوع الطعن.إنما بطبيعة ما يتناوله 

ف@  ،ظام العامو من ثم فھو يعتبر من الن، مصلحة عامة تحقيق أن ھذا التوزيع قصد به و من الواضح

كما G يجوز لمحكمة الجنايات ، إG إذا طرحت أمامھا وفقا للقانون  في الدعوى تستطيع المحكمة أن تفصل

و وعلى المحكمة أن تقضي بعدم إختصاصھا من تلقاء نفسھا  G ما خصھا به القانون ،أن تفصل في جنحة إ

إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف  "قانونمن نفس ال 362  ھذا حسب نص المواد

جنحة من طبيعة تستأھل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم إختصاصھا و إحالتھا للنيابة العامة 

إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جناية  " قانونمن نفس ال 403و نص المادة ،  "للتصرف فيھا حسبما تراه

 437نص المادة ، و " أو جنحة قضت بعدم إختصاصھا. و تحيل ا+وراق للنيابة العامة Eتخاذ ما تراه بشأنھا

إذا كان الحكم مستوجب اEلغاء +ن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبيعتھا تستأھل عقوبة  "قانون من نفس ال

  ."جناية قضى المجلس القضائي بعدم إختصاصه و أحال الدعوى الى النيابة العامة Eجراء شؤونھا بما تراه

و يتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية عن طريق وكيل الجمھورية  أو قاضي التحقيق أو 

فيتم وصفھا بأنھا  ، الجريمة تكييفا معينا تكيفحيث حسب الجھة التى رفعت أمامھا الدعوى ، غرفة اEتھام 

و  ھذا التكييفوفقا لنھا المختصة بھا عتقد أم طرحھا على المحكمة التي يجنحة أو مخالفة أو جناية و من ثم يت

ترفع الى المحكمة الجرائم المختصة بنظرھا إما بطريق  "إذ  قانونمن نفس ال 333ھذا حسب نص المادة 

اEحالة إليھا من الجھة القضائية المنوط بھا إجراء التحقيق و إما بحضور أطراف الدعوى بإرادتھم 

و إما بالتكليف بالحضور يسلم مباشرة الى المتھم و الى  ،334با+وضاع المنصوص عليھا في المادة 

ا+شخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، و إما بتطبيق إجراء التلبس بالجنحة المنصوص عليه في المادة 

  . " و ما بعدھا 338

للمحكمة  دون بيانھا ھاالمدعي أمامدعوى  وعمليا فإن المحكمة بعد تصريحھا بعدم اEختصاص تصرف

والمعيار المعتمد في تحديد اGختصاص النوعي للمحاكم الجزائية ھو الوصف القانوني المختصة بدG منھا، 

، أما في حالة ما إذا رفع الدفع بعدم اEختصاص عن طريق الطعن للواقعة وقت تحريك الدعوى العمومية
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فع تقوم بتحديد الجھة القضائية المختصة بالنقض أمام المحكمة العليا، و تأكدت ھذه ا+خيرة من جدية الد

في حالة و يتعين  "إذ نونلقانفس ا 2فقرة  523بنظر ھذه الدعوى و تحيلھا أمامھا، و ھذا حسب نص المادة 

نقض الحكم لعدم إختصاص الجھة التي أصدرته أن تحال القضية الى الجھة القضائية المختصة في العادة 

  ." بنظرھا

  : بعدم ا/ختصاص المحلي الجوھري ـ الدفع 2

ريد به تحقيق مصلحة أي أنه أ، الوصول الى الحقيقة و  تحقيق العدالةالى تسھيل  صاص المحلياEختيھدف 

  .1بالنظام العام  لقةمتعالجوھرية المن الدفوع  تتم إثارته كدفعف عامة ، 

اEختصاص المحلي للمحاكم بنصھا على   14ـ04رقم قانون اEجراءات الجزائية من  329المادة  و قد بينت

تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتھمين أو شركائھم أو محل  "

من نفس المادة على أنه      5و  4كما نصت الفقرة ،  "القبض عليھم و لو كان ھذا القبض قد وقع لسبب آخر

تختص المحكمة التي إرتكبت في نطاق دائرتھا المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب  "

  المخالفة بالنظر في تلك المخالفة. 

يجوز تمديد اEختصاص المحلي للمحكمة الى دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، في و 

طنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اYلية للمعطيات جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الو

  ."المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و جرائم تبييض ا+موال و اEرھاب و الجرائم

فيتحدد اEختصاص المحلي للمحكمة بالجنحة إما بمحل الجريمة أو محل إقامة أحد المتھمين أو شركائھم أو  

محل القبض عليھم، أما في المخالفات فيتحدد إختصاصھا بالمخالفة إما بمكان وقوعھا أو مكان إقامة 

  : 2مرتكبھا. و يقصد بذلك 

رتكبت الجريمة في نطاق إختصاصھا بالدعوى ، ففيه المحكمة التي إ محل وقوع الجريمة: إختصاص أ ـ 

إختل ا+من و إضطربت المراكز القانونية التي كانت مستقرة ، و ضابط تحديد محل وقوع الجريمة ھو 

المكان الذي تحقق فيه ركنھا المادي، أما إذا كانت الجريمة من جرائم اEمتناع فھي تعد مرتكبة في المكان 

  .3فيذ اGلتزام الذي يفرضه القانون و إتيان الفعل اEيجابي الذي يتطلبه القانون الذي كان يتعين فيه تن

. و إذا غير المتھم محل إقامته في الفترة بين لمكان الذي يقيم فيه المتھم فع@وھو ا: ـ أما محل إقامة المتھمب 

  . خيرضده فالعبرة بمحل إقامته ا+ إرتكاب الجريمة و بين البدء في إجراءات الدعوى

تھم فيه مختصة جعل المشرع محكمة المكان الذي يقبض على المفقد ـ أما مكان القبض على المتھم : ج 

المحكمة ھي التي ينعقد لھا اEختصاص إذا كان مكان إرتكاب الجريمة  فقاضي تحقيق ھذه ،كذلك بجريمته 

  .ير معين و كان محل المتھم مجھوGغ
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ليس ھنالك مفاضلة بين ھذه المحاكم . فأي محكمة رفعت إليھا الدعوى كانت المختصة بھا و  و الم@حظ أن

أوG ينعقد لھا اEختصاص  أمامھافالمحكمة التي ترفع الدعوى ،  نيةا+سبقية الزمبھو ن الضابط يعني ذلك أ

فيه المتھم أو الذي قبض عليه و تحديد المكان الذي أرتكبت الجريمة فيه أو الذي يقيم ، و لجھات التحقيق فيھا

  . فيه ھو فصل في مسألة موضوعية

في المواد الجزائية يتحدد إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذي يقيم فيه  المحلي فإذا كان اEختصاص

مكان أمام محكمة يدخل في دائرة إختصاصھا فإنه إذا رفعت الدعوى الجزائية  أو بمحل القبض عليه ، المتھم

G  ختصاصھا مكان وقوع الجريمة ، فإن ذلكمحكمة أخرى يدخل في إ ة المتھم ، بدG من أن ترفع أمامإقام

مامھا مادامت @ تصح قانونا محاكمته أف ا، حتى و لو كان للمتھم شريكيؤثر في إختصاص ھذه المحكمة 

  .1ى المتھم لوحده أمام ھذه المحكمة عل إG الدعوى لم ترفع

لذلك فإن كل الجرائم  ، ختصاص المحلي لمحكمة الجنايات فإن قرار اEحالة ھو الذي يحددهبالنسبة لX أما

+ن قرار اEحالة عليھا ، الواردة فيه تختص بنظرھا المحكمة حتى لو كانت من إختصاص محاكم أخرى 

أحال عليھا القضية بقرار من المحكمة العليا الذي  ، و قد يمنح لھا اEختصاص المحليأفرغ ھذه النقطة نھائيا

قانون إجراءات جزائية أو قبل ذلك حين الفصل في طلب إحالة القضية من  523إما بعد النقض ووفقا للمادة 

قانون  548جھة الى أخرى بسبب شبھة مشروعة أو لحسن سير العدالة أو لدافع ا+من العمومي حسب المادة 

  2إجراءات جزائية.

بنفس الكيفية التي يحدد بھا يتحدد اضي التحقيق و وكيل الجمھورية كما أن اEختصاص المحلي لكل من ق

من قانون اEجراءات  40 و 37حسب المادتين  التي يباشرون فيھا مھامھم اEبتدائية إختصاص المحكمة

  .22ـ06الجزائية رقم 

كل واقعة موصوفة بأنھا جناية معاقب عليھا من  "على أنه قانوننفس المن  582 و لقد  نصت المادة 

  ."القانون الجزائري إرتكبھا جزائري في خارج إقليم الجمھورية يجوز أن تتابع و يحكم فيھا في الجزائر

بأنھا جناية  تكيفية في الخارج ،و التي تكون أي أن الجرائم التي ترتكب من قبل من يحمل الجنسية الجزائر

  ي ، فإن اEختصاص المحلي بھا يعود الى المحاكم الجزائرية.  حسب القانون الجزائر

G يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة إG إذا عاد  "بأنه من نفس  القانون  2 فقرة 582 المادة ـ و نصت

الجاني الى الجزائر و لم يثبت أنه حكم عليه نھائيا في الخارج و أن يثبت في حالة الحكم باEدانة أنه قضى 

  ."و حصل على العفو عنھا العقوبة أو سقطت بالتقادم أ

فالجرائم التي يرتكبھا الجزائري في الخارج G يمكن متابعته بشأنھا إG إذا عاد الى الجزائر ، و لم يثبت بأنه  

عليه أن يثبت أمام ، تمت متابعته بشأنھا في الخارج و حكم عليه نھائيا فيھا، فإذا أدين بشأنھا في الخارج 

                                                           
 10.ص 1998.اEسكندرية. ـ محمد شتا أبو سعد . الدفوع الجنائية. دار الفكر الجامعي 1
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، أو أنھا سقطت بالتقادم ، أو أنه تحصل على العفو  القضاء الجزائري بأنه قضى العقوبة المحكوم بھا عليه

  عنھا. 

كل واقعة موصوفة بأنھا جنحة سواء في نظر القانون الجزائري  " أن قانوننفس المن  583المادة  و نصت

ذا كان مرتكبھا في نظر تشريع القطر الذي أرتكب فيه يجوز المتابعة من أجلھا و الحكم فيھا في الجزائر إ وأ

   ." جزائريا

و G يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم إG بالشروط المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة 

  .  قانونمن نفس ال 582

حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد ا+فراد إG بناء على طلب النيابة  G يجوز أن تجرى المتابعة فيو 

  "رتكبت الجريمة فيهالعامة بعد إخطارھا بشكوى من الشخص المضرور أو بب@غ من سلطات القطر الذي أ

الذي  رتكب جزائري في الخارج فع@ يعد جنحة سواء بالنسبة للقانون الجزائري أو في قانون ذلك البلدإفإذا 

 582وفقا للشروط التي حددتھا المادة ،  أرتكبت فيه ، جاز متابعته على ذلك الجرم أمام المحاكم الجزائرية

قانون ، إضافة الى أنه G يمكن إجراء أي متابعة ضد المتھم إG في حالة تقديم طلب من نفس المن  2فقرة 

غ من سلطات البلد الذي المضرور أو بب@قبل النيابة العامة ضده أو تقديم شكوى ضده من قبل الشخص 

  رتكب فيه جنحته.إ

يجوز أن تجرى المتابعة أو يصدر الحكم في الحاGت  "تنص على  قانوننفس المن  584أما المادة 

لو لم يكن المتھم قد إكتسب الجنسية الجزائرية إG بعد  حتى و 582,583المنصوص عليھا آنفا في المادتين 

  ."الجنحة وإرتكابه الجناية أ

 582،583فيجوز متابعة الجزائري المتھم بالجنحة أو الجناية المرتكبة في الخارج وفقا +صول المادتين 

      حتى إذا إرتكب جريمته بعد إكتسابه للجنسية الجزائرية بوقت.

  نفس القانون من  586ونصت المادة 

ا+عمال المميزة +حد أركانھا المكونة لھا  تعد مرتكبة في اEقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من " بأنه

  ."قد تم في الجزائر

أحد أركان الجريمة مرتكبا في إقليم الجمھورية حتى تعد الجريمة مرتكبة في  يجب أن يكونأنه بمعنى 

   الجزائر.

  :1 بعدم اGختصاص المحليالجوھري و من أھم المبادئ القضائية التي تتعلق بالدفع 

                                             .المحددة  بنص القانون  ا+ماكنG تفاضل في اGختصاص بين أ ـ 

  النتيجة  أوجزء منه كالفعل  أو كله الذي يتحقق فيه الركن المادي المكان مكان وقوع الجريمة ھوب ـ 

 .الع@قة السببيةأو    
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 .لھا من النظام العامالمسائل المتعلقة باGختصاص المحلي كج ـ 

  .كانت مختصة فع@ ذابھا إختصاص اGختصاص المحلي يعطي المحاكم ا+خرى حق اEالحكم بعدم د ـ  

ختصاص إG يقبل  بعبارات صريحة تدل على أن المدعى عليهالجوھري الدفع  يجب أن يبدى ھذاـ  و

محليا بنظر النزاع أو أن يكتفي بإثبات ختصاص المحكمة إفي  يكفي أن يشككف@ ،  المحكمة وأنه ينازع فيه

  أن ثمة محكمة أخرى ھي المختصة محليا بنظره.

بإعتباره دفعا  ستق@لأنه يجب على المحكمة أن تفصل في الدفع بعدم اEختصاص المحلي على إ وا+صل 

به في كل  ما حكمت يجب عليھا أن تبين ، وفي ھذه الحالةما لم تأمر بضمه إلى الموضوع  جوھريا شكليا ،

كما يجوز للمدعى عليه ھنا أن يبدي طلباته في الشكل والموضوع معا وG يعتبر تعرضه ، احدمنھما على 

  للموضوع بعد ذلك مسقطا لحقه في الدفع الشكلي الذي سبق له وأن أبداه.

  : بعدم ا/ختصاص الشخصيالجوھري ـ الدفع 3

أو وظيفته  ، و يتحقق ذلك بالنظر الى سنهبالنظر الى الحالة الشخصية للمتھم الشخصي اEختصاص يتحدد 

ما تقتضيه ھذه الحالة الشخصية   المحددة بنص القانون ، و ھذا حسب  أو غير ذلك من العناصر الشخصية

أن  من إجراءات خاصة E Gعطاء المتھمين نوعا من المزايا و إنما +جل تحقيق محاكمة عادلة قادرة على

ن و يالحاGت صفة ا+حداث و العسكريھذه توقع الجزاء الجزائي الم@ئم لشخصية المحكوم عليه و من أمثلة 

  . 1و الوGة و الوزراء ةالقضا

كاملة وقت  لم يبلغ ثمانية عشر سنةلذي ھو الشخص االحدث   : ـ القضاء المختص بمحاكمة ا�حداث أ

 قسمله خصص المشرع ، ف22ـ06رقم  قانون اEجراءات الجزائيةمن  443حسب المادة إرتكاب الجريمة 

في الجنايات و الجنح و المخالفات التي  ختص دون غيرهي الس ،سواء على مستوى المحكمة أو المج خاص

يختص قسم ا+حداث بنظر "بقولھا قانون نفس المن  451و ذلك حسب نص المادة ھذا الحدث يتھم فيھا 

                                                                                                            .الجنح التي يرتكبھا ا+حداث 

   ." يختص قسم ا+حداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبھا ا+حداثو 

سن المتھم وقت إرتكاب جريمته و ليست بسنه وقت تقديمه الى بلعبرة في تخصيص محكمة ا+حداث ھي اف

  .محاكمة 

أو التخريبية أو المحالين فيما يتعلق بالجرائم اEرھابية قانون نفس من  249و ھناك إستثناء أوردته المادة 

أين تكون محكمة الجنايات مختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبھا إليھا بقرار نھائي من غرفة اEتھام 

  .2ا+حداث 
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 28من قانون القضاء العسكري رقم  31لىا 24حددت المواد  القضاء المختص بمحاكمة العسكريين : ـب 

العبرة بالصفة العسكرية  العسكري والجرائم و ا+شخاص الذين يخضعون Eختصاص القضاء  1971لسنة 

قبل  تهللمتھم وقت إرتكابه جريمته و تطبيقا لذلك يحاكم العسكري أمام القضاء العادي إذا إرتكب جريم

  إكتسابه الصفة العسكرية أو إرتكبھا بعد زوال ھذه الصفة عنه .

  نهعلى أ1996 ةنس دستورمن  158: قضت المادة القضاء المختص بمحاكمة رئيس الجمھوريةـ ج 

لتي يمكن وصفھا بالخيانة تختص بمحاكمة رئيس الجمھورية عن ا+فعال ا تؤسس محكمة عليا للدولة، " 

  يرتكبانھا بمناسبة تأديتھما مھامھما . ىالت ،يس الحكومة عن الجنايات و الجنح و رئ العظمى ،

Eجراءات المطبقة و يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظيمھا و سيرھا و كذلك ا".   

يحدد إختصاصھا بمتابعة كل من رئيس الجمھورية و  " المحكمة العليا للدولة "إنشاء محكمة تدعى  يتمف

المرتكبة من قبل أحدھما و ذلك خ@ل تأدية مھامھما أو بمناسبتھا و المجرمة رئيس الحكومة على ا+فعال 

يكون لھا نظامھا الخاص الذي يحدده قانون عضوي  تأخذ وصف الخيانة العظمى سواء بجناية أو جنحة ، و

  يبين تشكيلتھا و إجراءاتھا و تنظيمھا، و في الواقع لم تؤسس ھذه المحكمة بعد.

 ا+مرتعلق  إذاف :الجرائم و الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة و القضاة و بعض الموظفين ـد 

حد المجالس أالوGة أو رئيس  حدو أالمحكمة العليا أحد قضاة أو أعضو من أعضاء الحكومة  بمتابعة

 و بمناسبتھا القضائية أو نائب عام بأحد ھذه المجالس لقيامه بإرتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مھامه أ

يؤول إختصاص غرفة اEتھام ، و قبل رئيسھا ا+ول ليقوم بالتحقيقفإنه يعين أحد أعضاء المحكمة العليا من 

  22ـ06 من قانون اEجراءات الجزائية رقم 573، و ھذا حسب نص المادة ة من المحكمة العليا الى تشكيل

إما الى الجھة  عندما ينتھي التحقيق، يصدر القاضي المكلف به إما أمرا بعدم المتابعة أو بإرسال الملف و 

القضائية المختصة إذا كان ا+مر يتعلق بجنحة و إما يحول الى النائب العام لدى المحكمة العليا إذا تعلق 

 .من نفس القانون 574ا+مر بجناية، و ھذا حسب نص المادة 

عن أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل جمھورية، يرفع الملف  تعلق ا+مر بمتابعة و إذا

الذي يندب قاض يكون من خارج دائرة إختصاص  لمحكمة العلياا+ول لرئيس الطريق التبعية التدريجية الى 

المجلس الذي يمارس فيه المتابع مھامه، و بعد نھاية التحقيق يحال الى الجھة المختصة متى قررت المتابعة 

 من نفس القانون. 575في حقه، و ھذا حسب المادة 

يس المجلس الذي يرسل الملف عن طريق التبعية التدريجية الى رئ اEتھام الى قاض بمحكمةإذا وجه أما 

يعين من خارج دائرة اEختصاص التي يمارس فيھا المتابع مھامه، قاض للتحقيق بالقضية، و يحال بعد 

  من نفس القانون. 576ا+مر بالمتابعة الى الجھة القضائية المختصة، و ھذا حسب المادة 
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أحد ضباط الشرطة القضائية بشأن جناية أو جنحة إرتكبھا بمناسبة القيام بمھامه،  متى تعلق ا+مر بمتابعةو 

  .قانون نفس المن  577و ھذا حسب المادة  576أتخذت بشأنه اEجراءات المنصوص عليھا في المادة 

  صورهب بعدم ا/ختصاص الجوھري  ثانيا : خصائص الدفع

سواء اEختصاص المحلي أو اEختصاص الشخصي أو النوعي أي إذا ما خولفت أحكام اEختصاص عامة ، 

بعدة الجوھري  ھذا الدفع فإن ذلك يشكل دفعا جوھريا يمكن للمتھم أن يقدمه أمام المحكمة ، و يتميز

   خصائص :

  عدم ا/ستناد /عتبارات الم.ئمة: ـ 1 

قواعد  القانون و من ثم كانت قواعد اEختصاص ذات طابع إلزامي سواء مصدر اEختصاص الجزائي ھو 

  بالنسبة +طراف الدعوى أو بالنسبة للقاضي نفسه.

و G يجوز له أن ، نظرھا باEختصاص فالمدعي يلتزم بأن يطرح دعواه على المحكمة التي خولھا القانون 

بعدم الجوھري G يقبل من المدعى عليه دفعه و ، يرغم المدعى عليه على المثول أمام أية محكمة أخرى 

المحكمة التي رفع إليھا المدعي اEختصاص إG إذا إستند الى قاعدة قانونية تخرج الدعوى من إختصاص 

الى إعتبارات الم@ئمة بالنسبة للمدعى عليه الجوھري و يعني ذلك أنه G يجوز أن يستند ھذا الدفع ،  دعواه

و ، فيھا  ن يفصلية للقاضي أيضا فإذا ثبت له إختصاصه بالدعوى تعين عليه أو قواعد اEختصاص إلزام

و يخرج الدعوى من بعدم اEختصاص فيھا  ن يفصلإذا رأى القاضي أنه غير مختص بھا تعين عليه أ

  1 .فإن قضى فيھا كان قضاءه باط@ ، حوزته

  :  إتصال قواعد ا/ختصاص الجزائي بالنظام العامـ  2

اEختصاص الجزائي ـ سواء في ذلك قواعد اEختصاص النوعي و المحلي أو الشخصي ـ  جميع قواعد

 عام أنھا قررت من أجل ضمانبالنظام ال ال قواعد اEختصاص الجزائيو علة إتصصل بالنظام العام، تت

وى قررت من أجل تحديد المحكمة ا+قدر من سواھا على الفصل في الدع، فقد حسن سير العدالة الجزائية 

  .الجزائية 

 اأنه G يجوز للخصوم اEتفاق على مخالفتھ، يترتب على إتصال قواعد اEختصاص الجزائي بالنظام العام و 

و  العليا ،محكمة الأمام  و لو +ول مرة ، في أي حالة كانت عليھا الدعوى ھا الجوھري فيو يجوز الدفع 

متى تبين  و G يحتج عليھا بقبولھا ھذا اEختصاص، يجوز للنيابة العامة أن تدفع بعدم إختصاص المحكمة 

و إG كان ، و ھو دفع جوھري يتعين على المحكمة الرد عليه قبوG أو نفيا  لھا فيما بعد أنھا غير مختصة ،

  .2حكمھا مشوبا بالنقص في التسبيب
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ن تبينت فإ ، قبل أن تتطرق الى فحص موضوع الدعوىختصاصھا محكمة أن تتحرى إكل  و يتعين على

  ، و حتى لو قبلوا ھم به .الخصوم  ن تلقاء نفسھا و لو لم يدفع بهعدم إختصاصھا كان لھا أن تقضي به م

  : عدم ا/ختصاصوفقا للدفع الجوھري الخاص بثالثا ـ الحكم 

 أو محلي، سواء كان إختصاصا محليا أو شخصيا اص المحكمة التي تنظر الدعوىالحكم بعدم إختصيصدر  

و قضاء المحكمة  ، يتقدم به أحد أطراف الدعوىجوھري إما من تلقاء نفس المحكمة و إما بناء على دفع 

بعدم إختصاصھا من تلقاء نفسھا مرجعه إلتزامھا بأن تتحقق من إختصاصھا قبل التطرق الى موضوع 

               .                حرصا منھا على أن G يشوب البط@ن حكمھا في الموضوع، الدعوى 

 بمعنى أنه يتعين على المحكمة أن تفصل،  ھو دفع إجرائي بكل صورهبعدم اEختصاص  الجوھري و للدفع 

التي يجب الدفع بھا عد من الدفوع الجوھرية الشكلية ي خاصة ، فھو ،فيه قبل الدخول في موضوع الدعوى

Gفقد تضطر المحكمة أحيانا الى تفحص الموضوع كي ، و لكن ذلك ليس إلتزاما عليھا  ،قبل باقي الدفوع أو

و تفصل ، الى الموضوع  الشكلي الجوھري تقرر المحكمة ضم الدفع و في ھذه الحالةتتثبت من اEختصاص 

و  ،في أسباب حكمھاالجوھري و لكن ينبغي عليھا بطبيعة الحال أن تتعرض للدفع ، فيھما معا بحكم واحد 

قضت بعدم فانت المحكمة قد أخطأت في قضائھا و إذا ك ،في التسبيب يعد إغفال الرد عليه قصورا 

اEختصاص مع أن القانون يجعل لھا وGية الفصل في الدعوى فإن ھذا الحكم ـ رغم كونه منھيا للخصومة 

Gبتدائية عيد القضية الى المحكمة ن يأالقضائي  نه يجوز الطعن فيه و على المجلسأ على خ@ف الظاھر إEا

  . 1أصدرت الحكم الخاطئ لنظر موضوع الدعوى التي

خروج الدعوى من حوزة سواء النوعي أو المحلي أو الشخصي ، يترتب على الحكم بعدم اEختصاص و 

فيلتزم به  ،بمعنى أنه ذو حجية على القضاء الذي أصدره  ، و ھو حكم قطعي، المحكمة التي أصدرت الحكم 

و يترتب على خروج الدعوى من حوزة القاضي الذي أصدر الحكم بعدم  ا لم يلغيه المجلس القضائيطالم

وإنما ينبغي عليه أن يترك ، أنه G يجوز له أن يبدي رأيا في موضوع الدعوى أو يقدر أدلتھا ، اEختصاص 

  .2ذلك للمحكمة المختصة بھا 

يمتنع قائعھا شبھة الجناية و ھي وجدت في و نمحكمة الجنح يجب عليھا اEمتناع عن نظر الدعوى إف   

أو في ضعفھا يكون تعرضا  نايةاصر الجحكمھا في قوة القرائن الدالة على توفر عن، ف فيھا عليھا التقدير

و G يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم بعدم اEختصاص أن يأمر بإتخاذ  تصاصھا ،منھا +مر خارج عن إخ

فتلك  ، و ليس من شأنه أن يبين المحكمة المختصة بالدعوى، تحقيق في الدعوى إذ لم تعد له سلطة عليھا 

  .مھمة سلطة اEتھام 

  

                                                           
 88نبيل صقر . المرجع السابق.  ص مروان محمد و  1
  89المرجع نفسه.  ص  2



 

67 

 

  الفرع الثاني :الدفع بالبط.ن و ا�حكام المتعلقة به

قانون اEجراءات الجزائية ، ف )الجزاء المترتب على مخالفة القواعد الخاص باEجراء الجوھري(البط@ن ھو 

إذ ينصب على ، ھو جزاء إجرائي و ضمنيا ، فجرائية تطلبھا صراحة أھو الذي يقرره كأثر لتخلف شروط إ

وصف قانوني يقع على العمل اEجرائي (بأنه  أيضا عرف البط@نكما  .Eجراء معين د القيمة القانونيةيحدت

  .1)إذا ما خالف النمط القانوني المقرر له

والذي يتمثل في الموازنة بين فاعلية ،  القاعدة اEجرائية الجزائية من وضع ھدفالوترتبط فكرة البط@ن ب

ھا ، ولما كانت اEجراءات ھي مصدر ا+دلة التي تؤسس علي وضمان الحرية الشخصيةاEجرائية القاعدة 

ع@نا بعدم ، ومن ثمة كان البط@ن إشروعية ھذه اEجراءات ا+دلة يتوقف على م المحكمة إقتناعھا فإن قبول

،+جل ذلك تطلب القانون أن يتوافر في العمل اEجرائي شروطا  لدليل المستمد منھالإھدار  هفي الشرعية و

حترامھا أطراف الدعوى إ المحاكمة و موضوعية وأخرى شكلية يجب على السلطة القائمة بالتحقيق أو

  . 2ومراعاتھا

  :أو1 ـ مفھوم ا/جراء الجوھري

 Eجتھاد الفقه و القضاء ليستنبطھا مھتديا في لم يحدد المشرع المقصود باE جراء الجوھري ، و ترك تحديده

ذلك بالحكمة التي تقف وراء كل قاعدة تقرر إجراء معينا ، فعلى ضوء ھذه الحكمة يمكن إستخ@ص ما إذا 

ام ا+حك كان اEجراء جوھريا من عدمه.، لكن المشرع  رتب أحيانا جزاء البط@ن صراحة على عدم مراعاة

ترك غير ذلك من اEجراءات Eجتھاد الفقه و القضاء لتفسير ما إذا كانت جوھرية من الخاصة به ، في حين 

                       3عدمه إستنادا الى حكمة المشرع.

ة اEجرائية من تخذ ھذا اEجراء بالمخالفة لما تستوجبه القاعدھو جزاء يتقرر متى أ بط@ن اEجراءو  

توفره على العناصر ال@زمة  إما بسبب عدماEجراء  ، فقد يبطل تهن شروط لصحو لما تتطلبه م، أمقومات 

أو لم يتم القيام به حسب الشروط التي  ،+ن من قام به G يملك السلطة واEختصاص لمباشرته  أو ، ةلصحل

لى بط@نه تجريده من فترتب ع و قد يكون بإغفال اEجراء من أساسه ، فرضھا القانون أو أقرھا القضاء،

  .4الدعوى الجزائية صيرورة ه القانونية وتعطيل دوره في قوت

  بالبط.نالجوھري ثانيا :أنواع الدفع 

ممن تقرر لمصلحته سواء  ، ، وإثباته يتم التمسك بالبط@ن أمام الجھات القضائية المختصة بواسطة الدفع به 

  كان البط@ن نسبيا أو كان البط@ن مطلقا.

   :  بالبط.ن المطلقالجوھري الدفع  ـ1
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يترتب على مخالفة القواعد الخاصة باEجراءات الجوھرية المتعلقة بالنظام العام مثل القواعد المتعلقة بتشكيل 

و معيار ،  حيث نوع الجريمة المعروضة عليھاالمحكمة و بوGيتھا بالحكم في الدعوى أو بإختصاصھا من 

ذلك أن كل قاعدة  ، م ھو المصلحة التي أراد المشرع تحقيقھا بالقاعدة اEجرائيةتعلق القواعد بالنظام العا

فإذا كانت ھذه المصلحة تتعلق بضمان حسن السير ، إجرائية إنما ينص عليھا المشرع حماية لمصلحة معينة 

درج تحت تلك نيف، كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام ، و فعالية الجھاز القضائي لتحقيق العدالة الجزائية 

القواعد ما يتعلق بعلنية الجلسات و سرية التحقيق اEبتدائي و القواعد الخاصة بتسبيب ا+حكام و طرق 

   .1الطعن فيھا 

على  " هعلى أن 22ـ06 قانون اEجراءات الجزائية رقم من 2فقرة  161و قد نص المشرع في المادة 

الخصوم في جميع الحاGت تقديم أوجه البط@ن للجھة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في 

  . "الموضوع و إG كانت غير مقبولة 

 أوجب القانون على مقدمه أن يبديه فالمادة تتحدث عن الدفع ببط@ن إجراءات التحقيق و ھو بط@ن مطلق، و

 ض.قبل كل دفع في الدعوى و إG رف

أوجب المشرع في أحوال معينة أن حق الدفاع G يجب أن يترك تقديره للمتھم و إنما يتعين كفالته و لقد 

فھنا تكون المصلحة المراد تحقيقھا ھي مصلحة عامة و ليست مصلحة ، حتى رغم إرادة المتھم ، قانونا 

 66 المادةنص حسب ة الجنايات خاصة بالمتھم و مثال ذلك وجوب تعيين مدافع للمتھم في جناية أمام محكم

يترتب البط@ن على  " على أنه نفس القانون من 159ما نصت عليه المادة و أيضا ،  قانون نفس ال من

إذا ترتب  105و  100مخالفة ا+حكام الجوھرية المقررة في ھذا الباب خ@ف ا+حكام المقررة في المادتين 

  ."على مخالفتھا إخ@ل بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى

  :2 البط@ن المطلق با+حكام اYتيةبالجوھري  الدفع يتميز و

أ ـ جواز التمسك به في أي حالة كانت عليھا الدعوى و لو أول مرة أمام المحكمة العليا بشرط أG يكون الدفع 

و وظيفة المحكمة العليا و يخرج عن  ا الى تحقيق موضوعي مما يتناقضمحتاجالمطلق بالبط@ن الجوھري 

  .إختصاصھا

  مصلحة.لخصوم ذوي الب ـ يجوز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسھا و دون حاجة الى طلب ا

بمعنى أنه يجوز ،  ن إشتراط قيام المصلحة كشرطج ـ يجوز التمسك به و الدفع به من قبل أي خصم دو

  .للخصم الدفع به و لو لم تكن له مصلحة مباشرة في تقرير البط@ن 

  و الضمني.م الصريح أوللتصحيح عن طريق رضاء الخصاEجراء الباطل بط@نا مطلقا ه د ـ عدم قابلي
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ن قد كا وأذاته الخصم  تسبب فيه قدذا كان سبب البط@ن بالبط@ن المطلق إالجوھري ه ـ G يجوز الدفع 

إيداعه أن يدفع المتھم باEخ@ل بحقه في الدفاع لعدم إستجوابه قبل  بخطئه أو بإھماله ، ف@ يجوزساھم فيه 

   .ستجوابإذا كان قد إمتنع عن اEجابة على ا+سئلة التي وجھھا إليه قاضي التحقيق في اE ،مؤقتالحبس ال

  : بالبط.ن النسبيالجوھري الدفع  ـ 2

ن النسبي ھو المصلحة المحمية، و ھي المصلحة الخاصة للخصوم و ھذا عكس البط@ن تحديد البط@ معيار

فكل ما كان فيه مساس بحقوق الدفاع أو حقوق أساسية للخصوم ترتب  ، المطلق الذي يحمي المصلحة العامة

و من أمثلة و يجوز للخصوم ذوي المصلحة أن يتنازلوا عن الدفع بالبط@ن النسبي ،  ، عليه بط@ن نسبي

و يجوز للخصم  " بنصھا 22ـ06رقم من قانون إجراءات جزائية  2فقرة  157حاGته ما نصت عليه المادة 

يتعين أن الذي لم تراع في حقه أحكام ھذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبط@ن و يصحح بذلك اEجراء و 

و كذا المادة  "يكون التنازل صريحا و G يجوز أن يبدى إG في حضور المحامي و بعد إستدعائه قانونا 

سك بالبط@ن المقرر و يجوز دائما للخصم التنازل عن التم "على  التى نصت من نفس القانون 3فقرة  159

  و يتعين أن يكون ھذا التنازل صريحا"، لمصلحته وحده

ھو ك@ المادتين يتعلقان ببط@ن إجراءات اEستجواب ، إذ أن البط@ن المتعلق بإجراءات اEستجواب ف  

  أن يكون تنازG صريحا.رط ش يجوز لھم أن يتنازلوا عنه. بط@ن يجوز للخصوم التمسك به كما

صوم أن يتنازلوا للخ البط@ن الذي يترتب على اEخ@ل بإجراءات التحقيق يعد بط@نا نسبيا يجوزأن كما 

 Gعن التمسك به، كما لھم أن يتمسكوا به متى أرادوا ذلك شرط أن يتم ذلك قبل أي دفاع في الموضوع و إ

   .              1 كان دفعا غير مقبول

، بمعنى أن تكون القواعد التي فيه له مصلحة مباشرة يجب أن يكون الخصم الذي يدفع بالبط@ن النسبيف 

لمصلحته، وشرط المصلحة ھنا G يقصد به المصلحة في الحكم بالبط@ن، وإنما المقصود خولفت قد قررت 

فعدم مراعاة أحكام التفتيش يترتب عليھا بط@ن ھذا ا+خير،   ،ھنا المصلحة في مراعاة القواعد التي خولفت

ت القواعد في حقه للمتھم الذي خولففالمصلحة المقصودة ھي مراعاة قواعد التفتيش ، و المصلحة ھنا تكون 

   .الدفع بالبط@ن ھنا إG من قبله، لذلك G يقبل  أي الذي كان شخصه ومنزله مح@ للتفتيش

  المطلق بالبط.نالجوھري : نموذج تطبيقي عن الدفع  ثالثا

الذي يلحق الحكم الجزائي ھو من بين أھم الدفوع الجوھرية المستمدة من  قالمطل بالبط@نالجوھري الدفع  

Eة أسباب :و له عد، جراءات الجزائية قانون ا 

  بالبط.ن الناتج عن عدم إحترام اSليات المقررة /صدار الحكم :الجوھري ـ  الدفع  1

  ، و رتب بط@ن الحكم في حالة مخالفتھا: قبل صدور الحكم شرع آليات يجب إتباعھا أوجد الم

                                                           
 22ـ06رقم من قانون إجراءات جزائية في فقرتھا ا+خيرة  161نصت عليه المادة  1
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حسب المادة فكأحكام المجلس   Uحكام التي تصدر بالمداولةو ھذا بالنسبة ل: صدور الحكم عقب المداولةأ ـ 

يفصل المجلس القضائي في إستئنافات مواد الجنح و  "22ـ06 رقم من قانون اEجراءات الجزائية 429

من نفس  309المادة  حسبف أحكام محكمة الجنايات و "المخالفات مشك@ على ا+قل من ث@ث رجال قضاء 

يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون ا+صوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة  "قانونال

من المرسوم  24 ، و المحكمة العليا حسب المادة " ن كل سؤال من ا+سئلة الموضوعةإقتراع على حدا ع

  .الذي يتضمن النظام الداخلي للمحكمة العليا  2005أوت  14الصادر في  05/297 رقم الرئاسي

يقصد بالمداولة  و ل باب المرافعة فيھا،اقفإتجري المداولة في الدعوى بعد  فمن خ@ل نصوص  ھذه المواد 

تبادل الرأي والتشاور بين أعضاء المحكمة الذين سبق لھم اEضط@ع بإجراءاتھا إبان جلسات المحاكمة 

دلة المطروحة فيھا ويتبادلون اYراء وقائع الدعوى وا+أو المحلفين و المستشارون يناقش بمقتضاھا القضاة ف

   .فيما تعلق بتطبيق القانون عليھا توص@ إلى إصدار الحكم فيھا

 .وھذه القاعدة من النظام العام لتعلقھا بسلطة الحكم في الدعوى تحت طائلة بط@ن الحكم

ء في ا+حكام التي تصدر بأكثر أن تصدر ا+حكام بأغلبية اYرا : القاعدةوجوب إصدار الحكم با�غلبيةب ـ 

قانون  2فقرة  309 ، إذ تنص المادةو ھو الغرض من وضعھا للمداولة بين القضاة من قاض فرد ، 

فأحكام محكمة الجنايات تصدر وجوبا بأغلبية آراء  " ا+حكام با+غلبيةوتصدر جميع "إجراءات جزائية 

على +حكام المجلس القضائي، و ، كذلك بالنسبة  القضاة والمحلفين المكونين لتشكيلة محكمة الجنايات

وغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا قراراتھا  الغرفة الجنائية، إذ تتخذ كل من  مستوى المحكمة العليا

الذي  2005أوت  14الصادر في  05/297 رقم من المرسوم الرئاسي 4 فقرة 24 ، طبقا للمادةبا+غلبية

 للمحكمة العليا . يتضمن النظام الداخلي

تعلل ا+حكام القضائية  " أنه على 1996ر من الدستو 144: تنص المادة وجوب النطق بالحكم علنياج ـ 

وفي ،  في جلسة Gحقة وتمت فيھا المرافعات أ سواء في نفس الجلسة التي ،" وينطق بھا في جلسة علنية

 حسب نص المادة أطراف الدعوى الحاضرة باليوم الذي سينطق فيه بالحكم الجلسة  رئيس علمھذه الحالة ي

كانت إجراءات المحاكمة قد  ، و وإG شاب الحكم عيب البط@ن ،  22ـ06رقم  انون إجراءات جزائيةق 355

المتھم حدثا، فإن ذلك G يؤثر في النطق بالحكم في  أن يكونك لنظام العام لتمت في جلسات سرية مراعاة 

   .جلسة علنية

وقع الرئيس وكاتب ي" هعلى أن من نفس القانون 314/2 إذ تنص المادة :وجوب تدوين الحكم والتوقيع عليهد ـ 

  ، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدروه الجلسة على أصل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات

  ".فإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خ@ل ھذه المدة
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تؤرخ نسخة " أنه عن محكمة الجنح والمخالفات بالنسبة للحكم الصادر لقانونمن نفس ا 380تنص المادة  و

كتاب المحكمة في خ@ل الحكم ا+صلية، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليھا، تودع لدى قلم 

  . " لى ا+كثر من تاريخ النطق بالحكمث@ثة أيام ع

القرار قبل النطق به في الجلسة ، يقوم المستشار المقرر بتحرير بالمحكمة العليا  أما على مستوى الغرف

الصادر في  05/279من المرسوم الرئاسي  25ة ويسلمه مع الملف إلى أمين الضبط فور النطق به طبقا للماد

يقوم رئيس  " منه على أنه 26 ، كما تنص المادةالذي يتضمن النظام الداخلي للمحكمة العليا  2005أوت  14

نصت  .و "الجلسة بالتوقيع على سجل الجلسات بمعية أمين الضبط وممثل النيابة العامة فور إنتھاء الجلسة

لتوقيع على أصول القرارات بعد توقيع المستشار يقوم أمين الضبط با " على أنه من نفس المرسوم 17 المادة

  ."المقرر ورئيس الجلسة

فمن خ@ل ھذه النصوص نجد أن المشرع الجزائري قد أوجب تدوين الحكم في نسخة أصلية تبقى في ملف  

الدعوى ويوقع عليھا من طرف رئيس الجلسة وأمين الضبط وھو إجراء جوھري يؤدي عدم مراعاته إلى 

  .، و ينطبق على جميع ا+حكام الجزائية مھما كانت الجھة المصدرة لھا بط@ن الحكم

  بالبط.ن الناتج عن إغفال أحد المشتم.ت الضرورية للحكم: الجوھري الدفعـ  2

وتعتبر ،  يتكون الحكم الجزائي من ث@ثة أجزاء أساسية تمثل المشتم@ت الضرورية الواجب أن يتضمنھا

  بط@ن مطلق. على عدم مراعاتھا بط@ن الحكم الصادر في الدعوى ، يترتبشكليات جوھرية فيه

تعتبر الديباجة مقدمة الحكم أو القرار، رغم أن القانون لم ينص عليھا  البط.ن الذي يلحق ديباجة الحكم:أ ـ 

، إG أن العمل القضائي، يقتضى  22ـ06رقم لجزائية ا من قانون اEجراءات 314و 379صراحة في المادتين 

المنطوق تقسيم الحكم أو القرار إلى ث@ثة أجزاء :الديباجة وھي التي تكون الجزء ا+ول ، وتليھا ا+سباب ثم 

إسم  -بإسم الشعب  -الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةديباجة الحكم أول أجزائه وتشمل " ، فتمثل 

  "تشكيل ھيئة المحكمة ـ البيانات المتعلقة بالخصوم ـ  البيانات الخاصة بالواقعة بيان -تاريخ الحكم -المحكمة

القانونية التي يقوم عليھا منطوق الحكم، وھي مكرسة سانيد وھي ا+ البط.ن الذي يلحق ا�سباب:ب ـ 

فإن القاضي ملزم بتسبيب . "تعلل ا+حكام القضائية  و" 1998دستور من  144دستوريا، فتنص المادة 

على  22ـ06رقم قانون اEجراءات الجزائية  379حكمه سواء كان صادرا بالبراءة أو باEدانة. فتنص المادة 

  .أن" كل حكم جزائي يجب أن تذكر به النصوص القانونية المطبقة"

  " تكون أحكام المحكمة العليا مسببة "على أنقانون نفس المن  521تنص المادة  و

Gمحكمة دليل حسب نص وليست +نھا محكمة إقتناع  أن محكمة الجنايات غير ملزمة بتسبيب حكمھا إ 

يجب أن تثبت كيفية توصلھا إلى الحكم الصادر في الدعوى من خ@ل  ، لكنقانوننفس ال من 309 المادة

قانون، كذلك ا+مر من نفس ال 314حسب المادة ھا و ھذا ورقة ا+سئلة وا+جوبة، ويجب ذكر بيانھا في حكم
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 92 المادةحسب  مواد المخالفات فيصدر بغير تعليلالجزائي الصادر في غرامة الصلح في  حكميخص ال فيما

  .قانوننفس ال من مكرر

 والعيوب التي يمكن أن تشوب تسبيب الحكم وتؤدي إلى بط@نه، تتمثل في:

  1ا في أوراق الدعوى: وذلك إذا بني الحكم على أدلة G سند لھـ الخطأ في ا/سناد

إذا كانت ا+سباب التي أو بني على أدلة تولدت عن إجراءات باطلة،  إذاو ذلك :  ـ الفساد في ا/ستد1ل

و يشمل الفساد في  .2النتائج المتوصل إليھاإلى إستندت إليھا المحكمة في أخذھا بأدلة معينة G تؤدي 

 Gل إنعدام أو قصور ا+سباب و كذا إنعدام ا+ساس القانوني التي يمكن أن تكون طعنا بالنقض مقبوGستدEا

  .نفس القانون من 8 و 4فقرة  500أمام المحكمة العليا حسب المادة 

 ا+دلة، أو وقع تناقض بينذا لم يبين الوقائع المكونة للجريمة أو مضمون و ذلك إ:  القصور في التسبيب ـ

دفوع الخصوم  الرد على طلبات و الحكميتضمن لم  ، أونفي بعضھا ما أثبته البعض ا+خرأسبابه بحيث ي

  .3 ةالجوھري

  :ج ـ الدفع ببط.ن منطوق الحكم الجزائي

كل حكم يجب أن ينص على ھوية  " أن على 22ـ06رقم من قانون اEجراءات الجزائية  379المادة نصت 

ا+طراف و حضورھم أو غيابھم في يوم النطق بالحكم، و يجب أن يشتمل على أسباب و منطوق.                         

المذكورين أو مسؤولياتھم  و تكون ا+سباب أساس الحكم. و يبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة ا+شخاص

  ."به العقوبة و نصوص القانون المطبقة و ا+حكام في الدعاوى المدنية لتھم عنھا، كما تذكرأو مسأ

سواء  النھائي الذي توصلت إليه المحكمةفمنطوق الحكم ھو الجزء ا+خير من نسخة الحكم ويتضمن القرار 

في جوھرية يجب أن تتوافر ، فھو شكلية  ، و يكون منطوق الحكم واضحا وقاب@ للتنفيذ باEدانة أو بالبراءة

تقرر إدانة ا+شخاص  يجب أن يبين المنطوق الجرائم التي، ف قرار جزائي ، كما تنطبق على كل كل حكم

إذا  ،مث@  قسم ا+حداث الصادر عنلحكم عقوبة والنصوص القانونية المطبقة، فا، كما تذكر الحولھا المتھمين

حة في الحكم على ذلك، و يبرز اEجراء الذي قرره القاضي إدانة المتھم الحدث، يجب أن ينص صرا أثبت

للشخص الذي يتولى حضانته و ھذا حسب نص  و تسليمه بعد ذلك لوالديه أو لوصيه أو كالتوبيخ في حقه 

  قانون.  نفس المن  2فقرة  462المادة 

وھذا  يد مدة ھذا اEكراه، و جب أن يتضمن الى جانبه تح اEكراه البدنيو إذا تضمن الحكم الجزائي القضاء ب

  .ه كذلكنم 600و المادة  قانوننفس المن  1 فقرة 367طبقا لما نصت عليه المادة 

يتضمن منطوق الحكم ، يجب أن نقانومن نفس ال 592وفي حالة الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ طبقا للمادة 

  .التنبيه على ذلك من طرف القاضي
                                                           

  720إدوارد غالي الذھبي . المرجع السابق . ص  1
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  المتعلقة بالدعوى العموميةالمطلب الثاني : الدفوع الجوھرية 

و تتمثل في  تتعلق بإنقضائھا جوھرية تتعلق بالدعوى العمومية فھناك دفوع تتعدد الدفوع الجوھرية التي 

بعدم جواز نظر الدعوى  ھا و الدفع بالعفو عن العقوبة و الدفعالدفع بتقادم و بسقوط الدعوى بالوفاة الدفع 

تتعلق بالدفع بالتنازل الدعوى العمومية  أخرى تتعلق بالتنازل عن، كما أن ھناك دفوع لسابقة الفصل فيھا 

بالدعوى اصة بوجود إجراءات خ عن الشكوى أو الطلب أو الدفع بالصلح ،كما أن ھناك دفوع جوھرية تتعلق

  .العمومية

  ميةمتعلقة بإنقضاء الدعوى العموالجوھرية ال دفوعالالفرع ا�ول : 

تنقضي الدعوى العمومية الرامية الى  "على أنه  22ـ06رقم من قانون اEجراءات الجزائية  6تنص المادة 

قوبات و بصدور حكم حائز لقوة قانون الع بإلغاءتطبيق العقوبة بوفاة المتھم ، و بالتقادم، و بالعفو الشامل، و 

ة الى إنقضاء الدعوى الدعوى العمومي و إضافة الى ھته ا+سباب يؤدي التنازل عن."المقضي فيه يءالش

  ضا. العمومية أي

العقوبة التي كانت مقررة للفعل  قضيعوى العمومية ، و بإنتھائھا تنتنتھي معھا الدجميعھا فأسباب اEنقضاء 

  الذي حركت الدعوى +جله.

   : بسقوط الدعوى بالوفاة الجوھري ـ الدفع أو1

و لذلك فإنھا  ،العقوبة " عم@ بقاعدة " تفريد أن" العقوبة شخصية" ة في قانون العقوباتيلمن المبادئ ا+ص

 زال من الوجود سقطلكون العقوبات جميعھا شخصية حيث أن المرء إذا توفي و  ،تسقط بوفاة المحكوم عليه

و إن كان محكوما عليه سقطت ، جريمته  زالتفإن كان قبل الوفاة جانيا لم يحاكم  على شخصه، كل تكليف

  .G1 يرثه في ھذه التكاليف أحد من أم أو أب أو صاحبة أو ولد ،ه عقوبت

تشمل في حقيقة ا+مر سائر دفعا جوھريا ، و يشكل سقوط العقوبة المحكوم بھا بوفاة المحكوم عليه  و 

العقوبات المالية كالغرامة و التعويضات و ما يجب رده و ، أما العقوبات ا+صلية و التبعية و التكميلية 

طالما كان الحكم ، و في حدودھا ، تركة المحكوم عليه  امم جميعھا تنفذ، المصاريف و كذلك المصادرة 

بإعتبار أن ھذه العقوبات و التعويضات تصبح بمجرد صدور الحكم دينا مدنيا في ، البات قد صدر قبل الوفاة 

اEستثناء على "، و يعد ھذا داد الديونG تركة إG بعد س" تركته إعماG لمبدأ  فتنفذ من، ذمة المحكوم عليه

  . 2 إجراءات تم تقريرھا إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نھائيا، و ھي مبدأ شخصية العقوبة 

فإذا توفي المتھم قبل تحريك ، عوى الجزائية في أي مرحلة بلغتھافوفاة المتھم يكون سببا Eنقضاء الد 

و إذا توفي بعد أن ، الدعوى العمومية ضده أو قبل أن ترفع الى القضاء المختص إمتنع تحريكھا أو رفعھا 

و ، بة بسيرھا  أم@ في براءة مورثھمو G يقبل من ورثة المتھم المطال، فيھا السيردعوى إمتنع على رفعت ال
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إذا كانت الوفاة Gحقة على صدور حكم بات بالعقوبة فما  أما ،بات غير  إذا توفي المتھم بعد صدور حكم

إنما تعتبر سببا الحكم البات و صدور عادت الوفاة سببا Eنقضاء الدعوى الجزائية فقد إنقضت من قبل ب

  .Eنقضاء العقوبة

  :   بتقادم الدعوى العمومية الجوھري ـ الدفعثانيا 

تنقضي في  الدعوى العمومية " على أن 22ـ06رقم من قانون اEجراءات الجزائية  8و  7تنص المادتين 

مواد الجنايات "، و في  "مواد الجنح بمضي ث@ث سنوات ما لم ينص القانون صراحة على خ@ف ذلك

  ." بمرور عشر سنوات تسري من يوم إقتراف الجريمة

بالنص على  14ـ  04مضافة بالقانون إجراءات جزائية القانون  مكرر 8المادة اEستثناء فقد نصت عليه أما 

عدم تقادم الدعوى العمومية في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرھابية أو تخريبية أو المتعلقة "

   ."بالجريمة المنظمة

بفكرة التقادم للدعوى العمومية في معظم أنواع الجرائم غير أنه لم يجعل المدة أخذ المشرع الجزائري ف 

وفقا لجسامة أي فكرة التدرج في تحديده لمدة التقادم ب أخذ، فجريمة كل طبيعة ل ، مراعاةالمقررة لھا واحدة 

   .ذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفةإ  ،الجريمة

 أمامعلقة بالنظام العام التي تبدى المتالجوھرية ھو من الدفوع التقادم الدعوى العمومية ب الدفع بإنقضاءف 

يتعين على المحكمة أن بل ، الموضوع في أي وقت و يمكن إثارتھا +ول مرة أمام المحكمة العليا محكمة 

لما قد يترتب ، يسبق في ا+صل الفصل في موضوع الدعوى فيه الفصل . وفيه  تحكم و لو من تلقاء نفسھا

 ليه فيما لو ثبت للمحكمة القضاء بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات اEتھام و تمحيص دGئله.ع

  بالعفو عن العقوبة :الجوھري ـ الدفع ثالثا 

و مع ذلك فليس  ما ، يصدر لصالح شخص محدد صدر عليه حكم نھائي بعقوبة جراءالعفو عن العقوبة إ

 ، و يتم ھذا العفو " عفوا رئاسيا" يسمىو ، ھناك في القانون ما يمنع رئيس الجمھورية من إستخدامه 

   .خاصعفوا شام@ أو عفوا و قد يكون  ، قانونصدور بموجب 

صدوره ، فما صدر العفو عنه  ىالقضاء المساس به أو التعقيب علعمل من أعمال السيادة G يملك فالعفو 

بل ھو رخصة ممنوحة لرئيس الجمھورية عليه، ثم أنه ليس حقا للمحكوم ، يخرج ا+مر من يد القضاء

@ ف ،كوسيلة لتدارك ما قد يحدثه تنفيذ العقوبات من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة لعدة إعتبارات 

  . 1شأن لھا بس@مة الحكم

أبدلھا ،أو  وأقوبة إذا كان القرار قد أسقطھا جميعھا يترتب على صدور قرار العفو إمتناع تنفيذ الع و    

إمتناع تنفيذ الجزء المتبقي منھا إذا كان العفو قد شمل جزءا من العقوبة فقط ، و يسري قرار العفو بأثر 

أرتكبت قبل صدور قانون العفو ، و G  فوري ، بمعنى أنه يسري على الجرائم التي صدر بشأنھا و التي
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دفوع من الدفعا اء العقوبة لصدور العفو إنقض، و يشكل فه الشخص الذي شمله العفو فيما بعديلحق ما قد يقتر

  الجوھرية.

  نظر الدعوى لسابقة الفصل فيھا : بعدم جواز الجوھري الدفع ـ  رابعا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيھا من المحكمة يمنع من محاكمة المتھم مرة أخرى عن ذات 

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق ھذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون  مام أي محكمة أخرى ،الفعل أ

  .1 مشوب بالقصور بما يستوجب نقضه

در حكم في ذا صو باEدانة، فإأ تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتھم بصدور حكم نھائي فيھا بالبراءةف

ھذا الحكم بالطرق المقررة إG بالطعن في  فيھا أمام القضاء نظراليجوز إعادة  موضوع الدعوى الجزائية ف@

  .2و من ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين  قانونا،

في المادة  08ـ01رقم عليه قانون اEجراءات الجزائية  تما نص فيه ذلك ھوالتي يمكن  و اEستثناء الوحيد 

  و حاGته ھي : إلتماس إعادة النظر ى تتعلق بطلبو الت  531

ـ يؤسس على تقديم مستندات بعد الحكم باEدانة في جناية قتل يترتب عليھا قيام أدلة كافية على وجود "

المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.                                                                                  

أدين بشھادة الزور ضد المحكوم عليه شاھد سبق أن ساھم بشھادته في إثبات إدانة المحكوم عليه.        ـ إذا

ـ إدانة متھم آخر من أجل إرتكاب الجناية أو الجنحة نفسھا بحيث G يمكن التوفيق بين الحكمين.                         

من القضاة الذين حكموا باEدانة مع أنه يبدو منھا أن ـ بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجھولة 

  ."من شأنھا التدليل على براءة المحكوم عليه

، نه يصير عنوانا للحقيقة فإذا إستنفذ الحكم جميع طرق الطعن المقررة قانونا أو كان غير قابل للطعن فيه فإ

الجزائية من جديد أمام أي محكمة إكتسب تلك الصفة ف@ يجوز إعادة طرح موضوع الخصومة و متى 

  .3بإعتبار أن الحكم بذلك قد عبر عن الحقيقة فيما قضى به و من ثم ف@ يجوز مناقشة تلك الحقيقة مرة أخرى

مع ما يترتب على ذلك من  ،عنوانا للحقيقة بالنسبة لما فصل فيهبمقتضى حجية الحكم الصادر يصير الحكم 

عن طريق  ،عمل على توافر الثبات و اEستقرار القانوني في المجتمعآثار تجد تبريرا لھا في ضرورة ال

وجوب تطبيق ذلك الحكم و عدم جواز و ضمان الثبات ناتج عن القانون سبيله للتطبيق  بھا يجد حكام التيا+

  .4إلغائه بأية حال من ا+حوال
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ئع بجريمتين كجريمة السرقة و و قد جاء في إجتھاد المحكمة العليا أن المتھم G يدان من أجل نفس الوقا

 .1جريمة إخفاء أشياء مختلسة 

  : 2شروط ث@ثة و ھي  لوجود حكم له حجيةبإنقضاء الدعوى العمومية  الجوھري لدفعل و

   .Eكتساب الحكم لتلك الصفة فيه الشروط المتطلبة قانونا: تتوافر  أن يكون ھناك حكم نھائيـ  1

الدعوى  بشأنھا لمرفوعةاالحكم البات ھي ذات الواقعة  بشأنھا فتكون الواقعة التي صدر :وحدة الواقعة ـ  2

فإذا إختلفت الواقعتان ، فيھا  قضتذلك أن قوة ا+حكام تقف فقط عند حدود الواقعة التي  ، الجزائية من جديد

 .بعدھا جاز رفع الدعوى الجزائية عن الواقعة التي لم يفصل في، في أي عنصر من عناصرھا 

ھناك إتحاد في يكون أن يجب  : لقبول الدفع بسبق الفصل في الدعوى وحدة الخصوم  في الدعويينـ  3

 .شخاص الدعويين، المفصول فيھا و الجديدةأ

   بالتنازل عن الشكوى الجوھري الدفع ـ  خامسا

فإن  ،تحريك و رفع الدعوى الجزائية إذا كانت القاعدة العامة ھي أن النيابة العامة وحدھا تملك ص@حية

أن النيابة العامة G المشرع قد أورد قيود تحد من حرية النيابة العامة في ھذا الصدد ، و مؤدى ھذه القيود 

إذ يترك +شخاص أو  ، سلطتھا في مباشرة الدعوى في حاGت معينة على سبيل الحصر مارسةتملك م

ن عدمه ، و إستلزم لكي تسترد النيابة العامة ص@حيتھا صدور جھات محددة أمر تقدير تحريك الدعوى م

  .الجھات التي حددھا ا+شخاص أو إجراء معين من

تنقضي الدعوى العمومية  "على أن  22ـ06رقم  من قانون اEجراءات الجزائية 3 فقرة 6 المادة نصت فقد

  ."في حالة سحب الشكوى إذا كانت ھذه شرطا Gزما للمتابعة

الشكوى ھي إجراء من شخص معين و ھو المجني عليه يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك و رفع  و

  .3عليهو توقيع العقوبة للمشكو منه  الدعوى الجزائية Eثبات المسؤولية الجزائية 

 مواصلةعقبة إجرائية تحول دون  الجزائية ، و ھو ما التنازل عن الشكوى فيترتب عليه إنقضاء الدعوىأ 

  .4عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنھاوجب القضاء أ كماتنازل، إعتبارا من تاريخ الجراءات الدعوى إ

   ھي:والشكوى حدد المشرع الجزائري الجرائم التي تستوجب  و

 من قانون مكافحة الفساد رقم 22 حسب المادة ـ جرائم اEخت@س و الغدر و الرشوة و إستغ@ل النفوذ1

  .2006فيفري  20 لصادر فيا 01ـ06

 .الزنا جريمة ـ 2

                                                           
 607، ص 01، العدد 2007ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا، قسم الوثائق، السنة  1
 144ـ  مروان محمد و نبيل صقر . المرجع السابق . ص 2
  94المرجع السابق. ص  ـ مأمون محمد س@مة.3
  211ـ محمد شتا سعد .المرجع السابق . ص 4



 

77 

 

 من قانون اEجراءات الجزائية رقم 448 حسب المادة إرتكاب جريمة من حدث ضد إدارة عموميةـ  3

  22ـ06

ترك  "و ھي  22ـ06 من قانون اEجراءات الجزائية رقم مكرر 337 المادةب الحاGت المنصوص عليھا ـ 4

  ."ا+سرة ، عدم تسليم طفل ، إنتھاك حرمة منزل ، القذف، إصدار شيك بدون رصيد

   23ـ06 رقم من قانون العقوبات 1 فقرة 369 حسب المادة ـ السرقات بين ا+صول و الفروع و ا+زواج 5

  .23ـ06 رقم من قانون العقوبات 2 فقرة 326 حسب المادة خطف قاصر و التزوج بالمخطوفة قبل الحكم ـ 6

  .23ـ06 رقم من قانون العقوبات 164 حسب المادةمتعھدي تموين الجيش جنايات و جنح  ـ 7

من ا+مر  9حسب المادة  ـ قمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس ا+موال 8

  المتعلق بقمع مخالفات ھذا التشريع. 2003فبراير  19المؤرخ في  01ـ03رقم 

  . اEعتداء على الملكية الفكريةـ  9

قبل تقديم ، ھو أنه G يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الى القضاء Eصدار حكم فيھا المواد ھذه  فمضمون 

ف@  أي إجراء من إجراءات التحقيق اEبتدائي  بشأنھا كما G يجوز لھا أن تتخذ ،من قبل المعني الشكوى

يجوز لھا سماع الشھود أو إستجواب المتھم أو القيام بمعاينة لمكان الحادث أو إجراء القبض أو التفتيش بحثا 

فجميع ا+عمال اEجرائية التي تباشرھا ، عن أدلة الجريمة أو إنتداب خبير للقيام بعمل من أعمال الخبرة 

و إذا حدث أن قامت النيابة العامة بإجراء من اEجراءات  ى يتقدم الشاكي بشكواهالنيابة العامة تمنع عنھا حت

فإنه يتعين  و نظرا لتعلق الشكوى بالحق في مباشرة الدعوى الجزائية ، السابقة فيكون الجزاء ھو البط@ن 

على المحكمة أن تبين في حكمھا الفاصل في الموضوع أن الدعوى قد رفعت صحيحة بناء على شكوى ممن 

  G كان حكمھا معيبا. يملك تقديمھا و إ

ضي الدعوى الجزائية بھذا الى ما قبل صدور حكم نھائي و تنق ي وقتوالتنازل عن الشكوى جائز في أ

 :1 و يجب أن يتم ھذا التنازل وفقا للقواعد اYتية التنازل ،

  .ـ أنه يجوز في أي وقت الى ما قبل صدور الحكم النھائي في الدعوى الجزائيةأ 

أو من الجھة  الذي قدم الشكوى أو من ممثله القانوني من الشخص المجني عليه نفسه ـ يجب أن يصدرب 

الشكوى G ينصرف رفع و التوكيل ب ،بشرط تحقق السن و اEدراك ،المعنية و المخولة بنص القانون لذلك 

  .الى التوكيل بالتنازل عنھا

الزوج الى معاشرة  كعودةأمام المحكمة و G يكفي أن يكون ضمنيا صريحا  يجب أن يكون التنازلـ ج 

  .زوجته الزانية

  .غير معلق على شرط التنازلـ أن يكون د 

                   وحدة الجريمة"."تطبيقا لقاعدة مين يعد تنازG بالنسبة للباقين ـ التنازل بالنسبة +حد المتھ م
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  :1التالية اYثار و يترتب عن التنازل عن الشكوى

بقوة القانون : فإذا كانت مازالت أمام النيابة وجب عليھا أن تصرف النظر عنھا  لدعوى العموميةـ إنقضاء اأ 

  .ن تحكم  بإنقضاء الدعوى للتنازل عنھاو إن كانت أمام محكمة الموضوع و جب عليھا أ

دني عدا جريمة الزنا ف@ يجوز G يحول دون إمكان المطالبة بالتعويض المالعمومية ـ إنقضاء الدعوى ب 

  طلب التعويض عنھا لما يترتب عليه من شھر الفضيحة من جديد . 

  G يجوز العدول عنه +ي سبب.ـ التنازل ملزم للقائم به و ج

  ـ التنازل يقيد المتنازل فقط بسبب العدول و G يتبع ذلك حق باقي المجني عليھم في حالة تعددھم. د

في أية حالة كانت عليھا الدعوى و لو +ول مرة عن الشكوى التنازل الدفع الجوھري بـ يجوز التمسك  ب ي

  لتعلقه بالنظام العام . مام المحكمة العلياأ

  :  صلحلبالتنازل عن الدعوى با الجوھري ـ الدفعسادسا  

العمومية يجوز أن تنقضي الدعوى " على أنه  23ـ06عقوبات رقملمن قانون ا 4فقرة  06 نصت المادة

  ."بالمصالحة إذا كان القانون يجيزھا صراحة

تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف  " 22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  386ثم نصت المادة 

و يتضمن القيام بدفع  384بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط و المھل المنصوص عليھا في المادة 

  ."الغرامة المنوه عنھا اEعتراف بالمخالفة

الصلح في المواد الجزائية يختلف إخت@فا كبيرا عن الصلح المدني من حيث أنه يتقرر بصدد جريمة من ف

ائي ن الصلح الجزباEضافة الى أ ، الجرائم المنصوص عليھا في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة المكملة

حوال بصفة ائي في بعض ا+، و قد تقرر بالقانون الجزتبط بالمصلحة العامة و ھي مصلحة المجتمع ير

  .و G يكون إG بصدد الجرائم القليلة الخطورة أو عديمة ا+ھمية ، ستثنائية إ

 والجريمة أاEعتبارات كتفاھة ، و يقرر للعديد من بإرادة النيابة العامة أو بإرادة المتھم  يتم الصلحقد و 

توفير مصاريف اEجراءات أو رعاية للمصلحة المحمية في بعض الجرائم مثل جرائم التھرب الضريبي أو ل

التھرب الجمركي و مخالفة بعض ا+حكام الجزائية الخاصة في قوانين المنافسة و اEستثمار و تبسيط 

E2 ط الصلحففي ھذه ا+حوال تنقضي الدعوى الجزائية بإستيفاء شرو ،جراءات ا.  

أن قد قيد ھذا الصلح بشرط  اللوائح ويتعلق بمخالفة حتى فيما و ھذا الصلح في مواد المخالفات جميعا فيجوز 

سقط حقه فيه و G يكفي G و إ،يقوم المخالف بدفع المبلغ المحدد قبل الجلسة في الميعاد الذي حدده القانون 

في حالة عدم " قانون نفس المن  390 ھذا حسب نص المادةو مجرد القبول إذا لم يعقبه الدفع في الميعاد 
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دفع غرامة الصلح في المھلة الممنوحة تسير المحكمة في إجراءات الدعوى و الفصل فيھا طبقا +حكام 

  ."و ما يليھا 393المواد 

بين  باEتفاقفي نطاقه  ن بشأن المبلغ المحدد الذي يتحددما ينص عليه القانووفقا لالصلح يشترط أن يتم ف

و في ظل الحاGت التي تجيز الصلح ، المدة التي يحددھا المشرع Eجازة ھذا اEجراء  ، مع مراعاة أطرافه

و يكون لھذا اEنقضاء أثره  بهفإن الدعوى الجزائية تنقضي  ء جميع الشروط المطلوبة لقيامهفإنه عند إستيفا

  ، و يشكل دفعا جوھريا يمكن اEحتجاج به.لدعوى ام المحكمة التي تنظر اأمام النيابة العامة و أم

  بوجود إجراءات خاصة بالدعوى العمومية الجوھري ع دفال:  نيالفرع الثا

ة إجراءات الدعوى و ھذه اEجراءات الخاصة تتعلق إما بكون المتھم يتمتع بالحصانة التي تمنع مباشر 

ضده دون التقيد بإجراءات رفع ھذه الحصانة ، كما و تتعلق ھذه اEجراءات الخاصة بطبيعة مھنة  العمومية

  المتھم الحساسة و التي تمنع أبضا متابعته قبل مباشرة إجراءات معينة.

أو1 : ا/جراءات الخاصة بذوي المھن القضائية و الحكومية و رؤساء المجالس الو1ئية و رجال الضبط 

  القضائي :

إذا كان عضو من أعضاء الحكومة " أنه على 22ـ06رقم من قانون اEجراءات الجزائية  573تنص المادة 

أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الوGة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس 

بمناسبتھا، يحيل وكيل الجمھورية القضائي قاب@ لXتھام، بإرتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مھامه أو 

الذي يخطر بالقضية الملف عندئذ بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا، فترفعه ھذه بدورھا 

الى الرئيس ا+ول لھذه المحكمة، إذا إرتأت أن ھناك ما يقتضي المتابعة و تعين ھذه ا+خيرة أحد أعضاء 

  . "المحكمة العليا ليجري التحقيق

حالة إرتكاب أحد أعضاء الحكومة أو الوGة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام على ففي 

يقوم وكيل الجمھورية المخطر بالقضية  ، مستواھا إما جناية أو جنحة أثناء أو بمناسبة مباشرة مھام عمله

ره يحيله الى الرئيس ا+ول للمحكمة بإحالة الملف الى النائب العام على مستوى المحكمة العليا و ھو بدو

  و ھو يقرر بشأن المتابعة . العليا

أع@ه تؤول  573في الحاGت المنصوص عليھا في المادة  "أنه  على قانوننفس المن  574و تنص المادة 

من ھذا القانون ، و  176إختصاصات غرفة اEتھام الى تشكيلة من المحكمة العليا  محددة طبقا للمادة 

  يمارس النائب العام لدى المحكمة العليا إختصاصات النيابة العامة.

و عندما ينتھي التحقيق يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو يرسل 

  الملف وفقا لUوضاع التالية:

تي يمارس المتھم ھة القضائية المختصة بإستثناء تلك الـ إذا كان ا+مر يتعلق بجنحة يحول المتھم أمام الج1

  ختصاصھا.إمھامه في دائرة 
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ـ إذا كان ا+مر يتعلق بجناية يحول الملف الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع ا+مر الى تشكيلة 2

ا+خيرة عندما ينتھي التحقيق المحكمة العليا المذكورة في الفقرة ا+ولى و ذلك Eتمام التحقيق و تصدر ھذه 

حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو إحالة المتھم على الجھة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة 

  إختصاص الجھة التي كان يمارس فيھا المتھم مھامه".

ة قضائية مختصة يقوم بتحويل المتھم بجنحة أمام جھلمكلف بالتحقيق مباشرة المتابعة فمتى قرر القاضي ا

أما المتھم بجناية متى تقررت متابعته بھا حول ملفه الى  ،ي إطارھاھم يمارس مھامه فغير التي كان المت

في النائب العام على مستوى المحكمة العليا الذي يأمر تشكيلة خاصة من المحكمة العليا بمواصلة التحقيق و 

الجھة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة إختصاص  نھاية التحقيق الذي أثبت التھمة يحال المتھم الى

  الجھة التي كان يمارس فيھا المتھم مھامه.

إذا كان اEتھام موجھا الى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس  " بأنه نفس القانونمن  575المادة  و تنص 

محكمة أو وكيل جمھورية يرسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الجمھورية الى النائب العام لدى 

مح@ للمتابعة و يندب  ثمة ذا ما قرر أنالمحكمة العليا الذي يرفع ا+مر الى الرئيس ا+ول للمحكمة العليا إ

ختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل إيا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة ول للمحكمة العلرئيس ا+ال

  ."القضاء المتابع 

فإذا وجه اEتھام الى عضو من أعضاء المجلس أو الى رئيس محكمة أو الى وكيل الجمھورية ، يرسل ملف  

له بدوره الى الرئيس ا+ول للمحكمة العليا الذي يندب اEتھام الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يحي

تأكد اEتھام لديه و يجب أن يكون معينا من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يعمل قاضيا للتحقيق متى 

  فيه المتابع.

كمة قام وكيل الجمھورية ذا كان اEتھام موجھا الى قاضي مح"إقانون  بأنه نفس المن  576المادة و تنص  

رأى أن ثمة مح@ للمتابعة ام لدى المجلس فإذا ما بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف الى النائب الع

عرض ا+مر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج 

  دائرة اEختصاص القضائية التي يباشر فيھا المتھم أعمال وضيفته.

قاضي التحقيق أو أمام ة المختصة بمقر ھى التحقيق أحيل المتھم عند اEقتضاء أمام الجھة القضائيفإذا إنت

  ."غرفة اEتھام بدائرة المجلس القضائي

ففي حالة ما إذا كان اEتھام موجه الى قاضي على مستوى المحكمة يقوم وكيل الجمھورية بإرسال ملفه الى  

لى رئيس المجلس، و ھذا إذي يعرض بدوره اEتھام متى تأكد منه النائب العام على مستوى المجلس ال

ا+خير يعين قاضي للتحقيق في اEتھام على أن يكون من غير دائرة اEختصاص القضائية التي كان المتھم 

  يعمل ضمنھا.
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إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قاب@ لXتھام بإرتكاب جناية " بأنه قانوننفس ال من 577المادة و تنص  

أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتھا في الدائرة التي يختص فيھا محليا أتخذت 

  ." 576بشأنه اEجراءات طبقا +حكام المادة  

أو جناية بمناسبة تأدية مھامه في دائرة فإذا كان المتھم أحد ضباط الشرطة القضائية الذي يرتكب جنحة 

  .576تتخذ بشأنه نفس اEجراءات المنصوص عليھا في المادة إختصاصه أو خارجھا 

تفرض طبيعة فة الذكر تتعلق بأشخاص معينين ، ھذه الحاGت الخاصة التي حددتھا المواد السال كلو  

كانوا قابلين لXتھام بإرتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة  معاملة خاصة إذامناصبھم معاملتھم أمام القضاء 

يمكن أن يشكل ذلك دفعا جوھريا  اEخ@ل باEجراءات الخاصة بمتابعتھم ،و في حالة  ،أو بمناسبتھا مھامھم

فيمكن الدفع ببط@ن اEجراءات المتبعة في تحريك الدعوى العمومية  المتابعة في حقھم،عليه Eبطال يعتمد 

 و قانوننفس الو ما بعدھا من  573 ةادخص المتقاضي كما تنص على ذلك المنظرا لوجود حالة خاصة بالش

كل المبادئ القانونية المنصوص عليھا في أحكام المواد المذكورة ھي إجراءات جوھرية تتعلق بالنظام العام 

وى ، و ھي تطبق على الفاعل و بط@ن اEجراءات المتعلقة بخرقھا يثار في أي مرحلة كانت عليھا الدع

  .نفس القانون  578ا+صلي المساعد و شركاءه ، حسب نص المادة 

  ثانيا : إجراءات خاصة بذوي الحصانة البرلمانية: 

G يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس ا+مة  " على1996من دستور  110كما تنص المادة 

بسبب جناية أو جنحة إG بتنازل صريح منه ، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

في حالة  " على 1996من دستور  111، و نصت المادة "ا+مة الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضاءه

، و يخطر بذلك مكتب المجلس مة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفهتلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس ا+

  ." ، حسب الحالة فورا الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس ا+مة

بمجلس ا+مة أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وذلك وفقا  متابعة النوابمكانية رفع الحصانة Eفيجب 

  ا+مة أو المجلس الشعبي الوطني من أغلبية أعضاء مجلس ارقرمحددة قانونيا ،إذ يتم إسقاطھا بءات اللXجرا

أعضاء المجلس الشعبي الوطني و مجلس ا+مة يتمتعون "و ھذا ما جاء به إجتھاد المحكمة العليا بقولھا أن 

بھذه الحصانة في جميع مراحل التقاضي بالحصانة البرلمانية و يمكن للنائب محل المتابعة الجزائية التمسك 

  .1"و الدفع بھا أمام القضاء طالما لم تنقضي المتابعة بحكم نھائي حائز قوة الشئ المقضي فيه
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  الجوھرية  العقابية المبحث الثاني : أھم الدفوع

باحة الدفع بأسباب اE ھمھامن أيق قانون العقوبات و المستمدة من تطب أوالجوھرية العقابية الدفوع  تتعدد

و الدفع بتطبيق  الدفع بإنعدام المسؤولية الجزائية و الدفع بتوافر العذر القانوني المعفي أو المخفف للعقوبة

  القانون ا+صلح للمتھم.

  با/ستثناءات التي ترد على المسؤولية الجزائيةالجوھري الدفع  ول :لب ا�المط

فإنه يتحمل المسؤولية  إليه، هداسن، و ثبت إعمديا كان أو غير عمدي فع@ إجراميا إذا إرتكب شخص طبيعي 

نص القانون  قضائيا بعقوبة جزائية، لكنالحكم عليه دانته بإمتابعته و و من ثم يمكن  ية المترتبة عنه،الجزائ

كإستثناء يرد على على حاGت ترتكب فيھا أفعال مخالفة للقانون و مع ذلك G يعاقب مرتكبھا جزائيا 

فر مانع من او يحدث ذلك إذا أرتكب الفعل في ظل سبب من أسباب اEباحة أو إذا توالمسؤولية الجزائية، 

  موانع المسؤولية.

�  ا/باحةالمتعلقة بأسباب الجوھرية ول: الدفوع الفرع ا

  G جريمة: " أنه على 23ـ06رقم من قانون العقوبات  39نصت المادة 

 .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانونـ  1

عن مال  إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أوـ  2

  ."مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة اEعتداء

نطاق التجريم تستبعد  فيالشرعي بناءا على قيود واردة  تعرف أسباب اEباحة بأنھا (حاGت إنتفاء الركنو 

الجزائية، فيصبح الفعل  تمحو عن الواقعة صفة ال@مشروعيةو ھي  بعض ا+فعال من نطاق التجريم امعھ

  .1 مباحا قانونا)

فعال المبررة ، الدفاع ا+ ستعمال السلطة ،إ ستعمال الحق ،إ و يمكن حصر أسباب اEباحة في أربعة: 

 باحة،و ما يجمع بين ھذه ا+سباب ھو خروج الفعل من دائرة التجريم و دخوله في دائرة اE ،الشرعي 

  احة بالركن الشرعي للجريمة.أسباب اEبكل ترتبط ف

العلة و  صله من المشروعية،و يعيده الى أ المجرم المشرع يملك و بمقتضى نص تشريعي أن يبيح الفعلف 

فإن كان  المشرع يجرم ا+فعال التي تضر أو تھدد باEضرار فاء العلة من التجريم، إنت اEباحة ھي في من

ھذا التجريم بما يستجوب إباحة الفعل و أن يزيل فإنه يقدر في بعض الحاGت ،  بمصلحة جديرة بالحمايةحقا 

ترجيح الضرر ل أو الجديرة بالحمايةنتفاء الضرر الذي كان يلحق بحق صاحب المصلحة سببين، إما Eذلك ل

المشرع  رجحيصيب المجني عليه و بالتالي ي الذي يلحق بمن توافر لديه سبب اEباحة على الضرر الذي

  2ا+ول عن الثاني.مصلحة حماية 
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و بالتالي إنتفاء بسببھا ، يصبح مشروعا المباح الفعل  تتمثل في أن نتائج ترتب على توافر أسباب اEباحةت و 

سواء في صورة عقوبة أو في  ، عليه جزائي عقاب بما يحول دون توقيع أي ،المسئولية الجزائية لفاعله

أثر اEباحة كقاعدة عامة الى كل شخص ساھم في الجريمة المشمولة بسبب  حترازي ، و يمتدصورة تدبير إ

  .اEباحة فيصبح الفعل مشروعا بالنسبة له

  :بإستعمال الحق الجوھري الدفع  ـأو1 

افر ثبوت الحق و إلتزام حدود الحق و تو ب لXباحة في ث@ث،و تتمثل الشروط العامة Eستعمال الحق كسب

  :1حسن النية في من يستعمل الحق

 :بمقتضى القانون ـ شرط ثبوت الحق1

فيكون أن يكون ھذا الحق مستندا الى مصدر قانوني  ف@بدقانونا،  ھذا الحق لصاحبه أن يثبت  أوGيجب ف

مر منطقي و ھو أ، في نفس الوقتمستندا الى مصدر قانوني  ن يكونأيتعين وجود حق و  أي ،مشروعا

 الحماية القانونية ھي التي ترتقي بالمصلحة الى مصاف الحق .ف

 :شرط ا/لتزام بحدود الحقـ  2

فالحقوق  ،عدم مشروعيته ستعمال الحق عنمشروعية إ، و ھو ما يميز اEلتزام بھا  لكل حق حدود يجب

  .و التجاوز في إستعمال الحق ينعت صاحبه بوصف المتعسفسبية و ليست مطلقة، ن

  : ھي و تقيد حدود الحق قيود ث@ثة 

ي ممن من صاحب الحق أ ذا وقعصاحب الحق : G يعتبر إستعمال الحق سببا لXباحة إG إلصفة التوافر أ ـ 

  .القانون مباشرته يخول له

لزوم الجريمة Eستعمال الحق: فيجب أن تكون الجريمة أو الفعل المكون للجريمة الوسيلة الوحيدة ب ـ 

Eستعمال الحق فإذا ثبت إمكان إستعمال الحق على نحو آخر دون حاجة Eرتكاب الفعل المكون للجريمة ف@ 

 .يتوافر سبب اEباحة

ة مع مقتضيات إستعمال الحق : و ھو ما يعبر عنه بعدم جسامة العدوان الناشئ عن تناسب الجريمج ـ 

فحق التأديب المقرر لUب على إبنه G يجيز  ،إستعمال الحق و ھو ما يمثل القيد الموضوعي Eستعمال الحق

 .الضرب الجسيم أو المھين الذي يتجاوز مقتضيات الحق

 :شرط حسن النية لدى من يستعمل الحقـ 3

ملتزما بالغاية من  ،يكون من يستعمل الحق حسن النية أنينبغي لXستفادة من إستعمال الحق كسبب لXباحة ف

   و كان الفعل و إنتفى سبب اEباحة في حقهعتبر سيئ النية، فإن تجاوز ھذه الغاية أله،  وراء تقرير ھذا الحق

  2غير مشروع و يسأل الفاعل عنه كجريمة عمدية.
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حق التأديب الذي يبيح الضرب الخفيف، و الدفع ببإستعمال الحق مثل الجوھري بيقات الدفع و من أھم تط 

حق ممارسة ا+عمال الطبية يبيح الجرح متى قصد به الع@ج، و حق ممارسة ا+لعاب الرياضية يبيح 

  الضرب في الحدود المقررة في اللعبة. 

  :المتعلقة با�فعال المبررة الجوھرية الدفوع  ـ ثانيا

ا+فعال المبررة ب باحة المتعلقةحصر أسباب اEتم  22ـ06رقم  من قانون العقوبات 39المادة  حسب نص

  و يأذن به .الفعل الذي يأمر به القانون أبحالتي 

  الفعل الذي يأمر به القانون أو يأذن به:القيام ببالجوھري الدفع ـ  1

G  تقتصر كلمة القانون على النص الذي يصدر عن السلطة التشريعية فحسب بل تتسع لتشمل كل قاعدة

  تنظيمية تقرر حقا.

توقيف شخص ، كمھمتهلا+فعال التي يقوم بھا الموظف عند آدائه  ھيا+فعال التي يأمر بھا القانون و    

و كذلك القبض على  ،ونقاننفس المن  119و 109وفقا للمادتين  و ا+مر باEحضارمر بالقبض أUتنفيذا ل

و إفشاء سر مھني من طرف ، نفس القانونمن  41حسب المادة  ف العامة في حالة تلبسمجرم من طر

  وبئة.الطبيب الذي يستوجب عليه التصريح ببعض ا+

يجعلھا إلزامية فھي ا+فعال التي يجيزھا القانون لحالة الضرورة و G ن ا+فعال التي يأذن بھا القانوأما  

حسب  من وكيل الجمھوريةھذا القبيل تفتيش منزل من طرف ضباط الشرطة القضائية بأذن  التنفيذ ومن

  .قانون نفس المن  45المادة 

  بممارسة السلطة : الجوھري الدفعـ  2

و أوامر الرؤساء ألنصوص القانون  اتنفيذ وظفونو يقصد بممارسة السلطة إباحة ا+فعال التي يقوم بھا الم

لممارسة السلطة على ال@زمة  شروطفال،  جرائمنت تشكل بحسب ا+صل الطاعة و لو كا واجبةالاEداريين 

 رأن يصديجب ف للقانون داري واجب الطاعة بما يطابقمر رئيس إ+ اتنفيذإستعمال السلطة   ھي نحو قانوني

 إداريا للرئيسخاضعا المرؤوس ، و أن يكون ا+مررئيس إداري يخوله القانون سلطة إصدار ھذا من مر ا+

 .1صحيح +حكام القانون بشكل نفيذ، و يجب أن يتم التللقانون و يكون أمره مطابقا

  :بتوافر حالة الدفاع الشرعي الجوھري الدفع  ـثالثا 

 40و  39بوجود حالة الدفاع الشرعي شرعيته و أساسه القانوني من نص المادتين  الجوھري يستمد الدفع

  .23ـ06رقم  من قانون العقوبات

  يدخل ضمن حاGت الضرورة للدفاع المشروع: "قانون على أنه نفس المن  40فتنص المادة  

ـ القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع إعتداء على حياة الشخص أو س@مة جسمه أو لمنع تسلق 1

  الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو ا+ماكن المسكونة أو توابعھا أو كسر شيء منھا أثناء الليل.   
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  و النھب بالقوة. ـ الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات 2

الذي يقع على النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك  لقوة لرد اEعتداءستعمال لإ فالدفاع الشرعي ھو 

  ."للشخص

تستقل من ا+مور الموضوعية التي ھو و تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو عدم قيامھا 

كل ركن من أركان حالة الدفاع  ن يتناول الحكمالقانون أ و G يشترط محكمة الموضوع بالفصل فيھا،

فيكون تقدير المحكمة  مستفادا من الظروف طبقا للواقعة ،بل يكفي أن يكون ذلك  لشرعي في عبارة مستقلة،ا

  .1و نفياأمستفادا من ا+دلة و الظروف إثباتا 

  تىلمنصوص عليھا قانونا و الو يشترط Eباحة الجريمة بمقتضى الدفاع الشرعي اEلتزام بالقيود ا

      : 2في تمثلت 

  .اEحتماء بالسلطة العامة التمكن من إرتكاب الجريمة مشروط بعدممن أن فعل الدفاع بما ينطوي عليه  ـأ 

  .اء قيامھم بواجباتھم أنه يحظر الدفاع الشرعي لمقاومة أعوان الضبط القضائي أو القوة العمومية أثن ب ـ

وص الشرعي G يبرر إرتكاب القتل إG إذا كان درءا +حد جرائم النفس أو المال المنص أن حق الدفاع ج ـ

   .عليھا قانونا على سبيل الحصر

بأن يقدم دفعا جوھرية بخصوص الحالة مبررا توافر  بتوافر حالة الدفاع الشرعي تمسك المتھم و يتم

على أساس أنه  ى الدفاع المشروعإلالمتھم  ن يشير@ يعد من قبيل التمسك بالدفاع الشرعي أف شروطھا،

  G يعني ھذا ضرورة أن يتمسك المتھم بالدفاع الشرعي بلفظ معين، رغم ذلك  على سبيل اEحتياطيتمسك به 

و ينبغي أن يتم التمسك بالدفاع الشرعي أمام في ھذه حالة،  أية عبارة يفھم منھا أن المتھم كانبل تكفي 

المتھم عن إثارة حقه في الدفاع الشرعي في مرحلة التحقيق G يمنعه من  سكوت ، ومحكمة الموضوع 

  . 3 التمسك بھذا الحق أمام محكمة الموضوع

، +نه يتطلب تحقيقا و G رقابة للمحكمة العليا عليه، G يعتبر الدفع بحالة الدفاع الشرعي من النظام العام و 

  .تطلب من المحكمة اEلتفات لھا و تسبيب حكمھا عند نظرهتالدفوع الجوھرية التي  لكنه يعد من موضوعيا،
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  بتوافر موانع المسؤولية الجزائيةالدفوع الجوھرية المتعلقة الفرع الثاني: 

ف@ يعاقب ھذا  انونا على مرتكبه،G يؤدي حتما الى تطبيق العقوبة المقررة قفعل مادي مجرم إن إتيان 

و تقوم المسئولية الجزائية على ركنين ھما الخطأ أي اEذناب  ،ا+خير إG إذا أثبت القاضي مسئوليته الجزائية

ھو إتيان فعل مجرم قانونا و معاقب عليه سواء عن قصد أو عن غير فالخطأ  ، ا+ھلية أي اEسناد كذا و

بمعنى أن  ،شخصا عبئ تصرفاته إG إذا كان قادر على اEدراك و الفھم G يحمل القانونف +ھليةاأما  ،قصد

 .1تكون لديه مقدرة عقلية تجعله يفقه أعماله و تجعله حرا في إختياره مع معرفة ماھيتھا و نتائجھا 

فمن كان فاقد  دراك و الوعي لدى الفاعل،ة عنه تستوجب توفر اEئلالمسافحصل خرق للقاعدة الجزائية فإذا 

  عقاب .G يلحق به G يتحمل نتائج خطئه و منھا  دراك و أخطألوعي و اEا

  .23ـ06رقم من قانون العقوبات  49الى  47 من و المشرع الجزائري قد حدد موانع المسؤولية في المواد

 : بإمتناع المسؤولية بسبب فقدان ا�ھلية الجوھري الدفعـ أو1

G عقوبة على من كان في حالة جنون وقت  "على أنه  23ـ06رقم من قانون العقوبات 47  نصت المادة

  ."21من المادة  2إرتكاب الجريمة و ذلك دون اEخ@ل بأحكام الفقرة 

G توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إG تدابير "قانون على أنه نفس المن  49ثم نصت المادة 

                     في مواد المخالفات G يكون إG مح@ للتوبيخ.                      الحماية أو التربية. و مع ذلك فإنه

                   ."إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 18الى  13و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه 

ھا G يتم تطبيق عقوبة جزائية في ھي الحاGت التي "و الجنون لمادتين نصتا على أن ك@ من "صغر السن اف

من ملكة الوعي أو فيھما يتجرد الشخص  يتصف بإحدى الحالتين، إذ ، حيثعلى من يرتكب جريمة ما

  اEدراك أي أنه يتجرد من القدرة على فھم دGلة أفعاله و إدراك تابعاتھا القانونية .

فإن الوعي  رادة ،الجزائية ھو الوعي و اEإذا كان قوام المسؤولية ف:   بصغر السنالجوھري ـ الدفع  1

و G شك في إرتباط الوعي  ، يعني قدرة الشخص على فھم حقيقة أفعاله و تمييز ما ھو مباح مما ھو محظور

Eالذي لم يكمل  ھو قانون أن القاصرنفس المن  49حيث يستفاد من نص المادة  نسان سنا معينة،ببلوغ ا

و إذا كان الحدث في ھذا   يعاقب،@ف صغر سنه كمانع للمسؤولية الجزائية ، فيستفيد منالثالثة عشر بعد 

Gتحول دون  لكونه يعتبر غير مسؤول جزائيا، السن يفلت من العقاب ف@ لسبب إ G غير أن إنعدام المسؤولية

من قانون  444حسب نص المادة بإحدى تدابير الحماية و التربية متابعته و تقديمه لمحكمة ا+حداث لتأمر 

  .22ـ06اEجراءات الجزائية رقم 
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العبرة في تقدير شعور المتھم و إختياره لتقرير مسئوليته الجزائية ھي ف:  الجنونحالة بالجوھري الدفع ـ  2

من  هإعفاء، و سبب  G بما قد كانت عليه قبل ذلك، مة بما تكون عليه حالته العقلية وقت إرتكاب الجري

   .1الى جنون أو عاھة في العقل دون غيرھما الذي يعود و  ، م بهاقما في ختيارللشعور و اEه فقدانالعقاب ھو 

لة  الشخص جزائيا أو توقيع العقوبة عليه فھو G يمنع من إعتباره خطرا كان الجنون يحول دون مسائ و إذا

من  2فقرة  21المادة حسب  حترازية كإيداعه في مصحة عقليةاEلتدابير لإجراميا و يخضع بھذا الوصف 

  .23ـ06رقم قانون العقوبات 

ساسا في  تتمثل أ ،و جواز الدفع به كدفع جوھريالشروط الواجب توافرھا Eمتناع المسؤولية بسبب الجنون ف

معاصرة فقد  معفقد الشعور أو اEختيار في العمل  ، و صابة المتھم بجنون أو عاھة في العقلضرورة إ

E ختيارEية تأمر بھا المحكمة و يتطلب خبرة طبو تقدير حالة المتھم العقلية  ، رتكاب الجريمةالشعور أو ا

يفصل فيه و  ، الدعوى مر يتعلق بموضوعأ، و ھو  اEعفاء من المسئولية الجزائية يترتب عليه،  متى ثبت

  .2 قاضي الموضوع

   : بإمتناع المسؤولية بسبب إنعدام ا/رادةالجوھري الدفع  ـثانيا 

G عقوبة على من إضطرته الى إرتكاب  "على أنه  23ـ06من قانون العقوبات رقم  48المادة نصت 

  ."الجريمة قوة G قبل له بدفعھا

  لXرادة اضطر الى إرتكاب جرم لم يكن يستطيع تجنب الوقوع فيه يعد فاقدإفالمادة نصت على أن كل من 

توافر الوعي أو  المسؤولية لمرتكب الجريمة بسبب Eسنادولية الجزائية توافر ا+ھلية المسؤف@ يكفي لقيام 

  .اEرادة اEنسانية الحرة  ھيختيار وبل يجب أن يكون متمتعا بحرية اE ، تمييز لديهال

كما  ، لكنه قد يتجرد في نفس الوقت من إرادته كلية ، فقد يكون الجاني مميزا واعيا لحقيقة و دGGت أفعاله

و قد ينتقص من إرادته فحسب على نحو يجعلھا إرادة ،  ا كالقوة القاھرةفي حالة اEكراه المادي و ما يشبھھ

 ر على اEرادة ى تأثحاGت التال كراه المعنوي و الضرورة و ھيو مثال ذلك حالتي اE ، معيبة  غير حرة

 يكون حسب نوع اEكراه الواقع على الشخص : بإمتناع المسؤولية بسبب اEكراهالجوھري الدفع ف

فيعتبر اEكراه المادي مانعا للمسؤولية الجزائية و +ھلية اEسناد، و ھو في حقيقته  :  ا/كراه الماديـ  1

ظرف ينفي الركن المادي للجريمة أص@ +ن السلوك المكون لھذا الركن ليس محض حركة عضلية مادية 

  .3ذه الحركة صماء بل ثمة إرادة تدفع ھ

فيأتي بفعل يمنعه  ،قوة مادية G يقدر على مقاومتھا، إذ تقع على الشخص ه إرادة الشخص كليةفتنعدم ب

القوة التي يكون مصدرھا ف و قوة قاھرة G تصدر عن إنسان،أ لقوة ناشئة عن إنسانالقانون و قد تكون ھذه ا
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ھي التي G تصدر عن شخص و أما القوة القاھرة ف، ك بيد آخر ليوقع به على عقد مزوركمن يمس اEنسان،

 1 قد تكون طبيعية كمن تضطره العاصفة الرسو في ميناء بدون رخصة .

ن مقاومته سواء كان G يمكعلى خ@ف اEكراه المادي الذي يتسبب فيه عامل مادي  :ا/كراه المعنويـ  2

و يجب أن يكون كون نتيجته ضغط يمارس على إرادة الفاعل تفإن اEكراه المعنوي  داخليا،خارجيا أو 

يره الحد إG إذا بلغ تأثG يؤخذ بھما و ستفزاز الصادر عن الغير، التھديد و اE خارجيا ليعتد به متمث@ في

ستعمل المستفز مناورات ي لديه، كأن يعدم حرية اEختيارفعلى سبيل الجريمة  الذي يرغم الشخص العادي

  .2 المستفز إرادته الكاملة يفقد معھا

من أمثلة حالة و  ، و تعد الضرورة من صور اEكراه المعنوي الذي ينقص من حرية اEرادة لدى الشخص  

و إضطرار  ، ينجو بنفسهلإت@ف منقوGت للغير  ن يضطر شخص حاصرته النيران المشتعلة الىالضرورة أ

و حالة  ، الطبيب الى إجھاض ا+م إذا كان في إستمرار الحمل خطر على حياتھا فينقذ ا+م و يضحي بالجنين

الضرورة قد تشتبه بالدفاع الشرعي لكنھا تتميز تماما عنه فھي مانع من موانع المسؤولية بينما الدفاع 

Eالتي تسقط المسؤولية ھي التي تحيط و ا+صل أن حالة الضرورة ،  باحةالشرعي سبب من أسباب ا

على وشك و يكون بالشخص و تدفعه الى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس 

  .3 رادته دخل في حلولھاG E يكونو ، الوقوع به أو بغيره 

  :4ھي  الضرورة التي تسقط المسؤوليةحالة و شروط 

 الوحيدة لدفع الخطر الحال.لوسيلة أن تكون الجريمة ھي اأ ـ 

 .و شيك الوقوع و غيره من الخطر الجسيمنفسه أفعه الى الجريمة وقاية أن تحيط بالشخص و تدب ـ 
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  بتوافر القانون ا�صلح للمتھم  و �عذار القانونيةر ابتوافالجوھري المطلب الثاني : الدفع 

 بتوافر القانون ا+صلح للمتھم الجوھري المخفف للعقاب و الدفعبتوافر العذر المعفي أو الجوھري يعد الدفع 

  التي تستمد من قانون العقوبات.من أھم الدفوع الجوھرية 

إضافة الى ا+عذار المتعلقة ببعض  بصغر السن و حالة الدفاع الشرعيو يتعلق الدفع با+عذار المعفية 

بموانع العقاب فتتعلق بحالة زواج الخاطف من مخطوفته و الجنايات و الجنح، أما الدفوع الجوھرية المتعلقة 

  توافر حالتي الجنون و العته.

�  للعقاب المعفي أو المخففالعذر القانوني  بتوافرالجوھري ول : الدفع الفرع ا

 القانونية المخففة للعقاب و عذارا+ ، مقسمة الى قسمين ،محددة في القانون  ھي حاGت القانونية ا+عذار

دفعا جوھريا يمكن له أن يستند  جعل منهيلمتھم ل بالنسبةأحدھما  ، و في حالة توافر ا+عذار المعفية للعقاب

  .الجزائية عليه في دعواه

   بتوافر ا�عذار القانونية المخففةالجوھري الدفع  : و1أ

ا+عذار القانونية  23ـ06من قانون العقوبات رقم  281الى 277حدد المشرع  الجزائري  في المواد من 

 قانونية مخففة للعقوبة ھي صغر السن بالنسبة اأعذار عددف، المخففة للعقاب بالنسبة لعدد من الجرائم 

، إضافة الى ا+عذار سليمةتجاوز حدود الدفاع الشرعي بنية  زوجته الزانية، ومفاجئة الزوج ل حداث، وUل

  المتعلقة ببعض الجنايات و الجنح.

  بتوافر ا�عذار في الجنايات و الجنح :  الجوھري ـ الدفع  1 

يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب من ا+عذار إذا "على أنه تفس القانون من  277لمادة انصت 

  ."دفعه الى إرتكابھا وقوع ضرب شديد من أحد ا+شخاص

يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب من ا+عذار إذا "على أنه  نفس القانونمن  278 المادةو 

إرتكبھا لدفع تسلق أو ثقب أسوار الحيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو ا+ماكن المسكونة أو ملحقاتھا إذا 

  ."40المادة من  1الفقرة حدث ذلك أثناء النھار.و إذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام 

يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب من " على أنه قانوننفس المن  279المادة كما نصت 

ا+عذار إذا إرتكبھا أحد الزوجين على الزوج اYخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه في حالة تلبس 

  ."بالزنا

:                                                            1يستفيد من العذر المخفف كل من يرتكب جرائم القتل و الجرح و الضرب إذا ف

إرتكبھا ردا على ما تعرض له من ضرب شديد من قبل أحد ا+شخاص.                                   ـ  ـ أ 

و ا+ماكن المسكونة أو ملحقاتھا إرتكبھا لدفع تسلق أو ثقب أسوار الحيطان أو تحطيم مداخل المنازل أ ب ـ 

أما إذا إرتكبھا لي@ فا+مر يدخل ضمن حاGت الضرورة الحالة للدفاع المشروع التي ھي متى تم ذلك نھارا، 
                                                           

 23ـ06 رقممن قانون العقوبات  279و  278و  277المواد ـ  1
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من أسباب اEباحة.                                                                                                    

  ھا بسبب اEثارة المترتبة عن مفاجأة أحد الزوجين لزوجه و ھو متلبس مع شريكه في جريمة الزنا.ـ إرتكبج 

يستفيد مرتكب جناية الخصاء من ا+عذار إذا دفعه فورا الى " قانون على أنهنفس المن  280المادة و نصت 

  ."إرتكابھا وقوع ھتك عرض بالعنف

يستفيد قانونا من ا+عذار عليه،  العنفب هبالعنف حال قيامفمرتكب جناية اEخصاء ضد من ينتھك عرضه 

  المخففة.

يستفيد مرتكب الجرح أو الضرب من ا+عذار المعفية إذا " على أنه قانوننفس المن  281لمادة كما نصت ا

ا ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بھتك عرض قاصر لم تكمل السادسة عشر سواء بالعنف أو مإرتكبھ

  ."بغير عنف

فمن يرتكب ضربا أو جرحا على شخص فاجأه  و ھو متلبس بھتك عرض قاصر يستفيد أيضا من العذر 

  المخفف.  

إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه اYتي:                                             "قانون على أنه نفس المن  283المادة و نصت 

ـ الحبس من سنة الى خمس سنوات إذا تعلق ا+مر بجناية عقوبتھا اEعدام أو السجن المؤبد.                       1

                   ـ الحبس من ستة أشھر الى سنتين إذا تعلق ا+مر بأية جناية أخرى.                         2

                                                      ـ الحبس من شھر الى ث@ثة أشھر إذا تعلق ا+مر بجنحة. 3

من ھذه المادة يجوز الحكم أيضا على الجاني بالمنع من  2و  1في الحاGت المنصوص عليھا في الفقرتين 

  "عشر سنوات على ا+كثراEقامة من خمسة سنوات على ا+قل الى 

وفقا لما جاء فيھا قانون من نفس ال 283به العقوبة حسب نص المادة فالعذر القانوني المخفف تخفض 

       بالترتيب، إضافة الى ما يمكن تطبيقه من عقوبات تكميلية على من يستفيد من ھذه ا+عذار متمثلة في 

  لمدة معينة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي . "المنع من اEقامة "

  : بتوافر عذر حداثة السنالجوھري ـ الدفع  2

G يجوز في مواد الجنايات و  " أنهعلى  22 ـ06رقم من قانون اEجراءات الجزائية  444المادة نصت 

  ." الحماية و التھذيبالجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر إG تدبير أو أكثر من تدابير 

، أو تطبيق نظام اEفراج  ھذه التدابير تتراوح بين تسليم الحدث لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة و

، أو وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتھذيب أو التكوين  عليه مع وضعه تحت المراقبة

ة أو طبية تربوية مؤھلة لذلك ، أو وضعه في مصلحة المھني مؤھلة لھذا الغرض، أو وضعه في مؤسسة طبي

  عمومية مكلفة بالمساعدة، أو وضعه في مؤسسة داخلية Eيواء ا+حداث.

ستثنائية بالنسبة لUحداث البالغين إوز لجھة الحكم بصفة جي "قانون على أنهنفس المن  445 و  نصت المادة

بعقوبة  444من العمر أكثر من ث@ث عشر سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليھا في المادة 
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إذا ما رأت ذلك ضروريا  23ـ06رقم من قانون العقوبات  50الغرامة أو الحبس المنصوص عليھا في المادة 

على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن ھذه  نظرا للظروف أو لشخصية المجرم الحدث

  ."النقطة

G توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إG تدابير "قانون فقد نصت على أنه نفس المن  49ة المادأما 

                                                               الحماية أو التربية.                     

  ."و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات G يكون مح@ للتوبيخ

فھذه المادة ھي ا+خرى نصت على أن الحدث المجرم G تطبق عليه سوى تدابير الحماية و التھذيب و 

  .و الغرامة في حالة ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة التربية أو التوبيخ

سنة  18الى  13إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من  "قانون أنهنفس المن  50المادة  و نصت

  لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كاYتي :

فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات الى عشرين  و السجن المؤبدـ إذا كانت العقوبة ھي اEعدام أ

  سنة 

كانت العقوبة ھي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان  ـ و إذا

  ." يتعين الحكم عليه بھا إذا كان بالغا

كانت العقوبة  اسنة الى حكم جزائي ضده، إذ 18و 13ففي حالة تعرض الحدث الذي يبلغ من العمر بين 

فإنه يستفيد من العذر المخفف لصغر  ھي اEعدام أو السجن المؤبد المقررة أص@ للفعل الذي إرتكبه القاصر

سنة حسب السلطة التقديرية  20سنوات الى  10سنه و يعاقب بدG من تلك العقوبة بالحبس المؤقت من 

لقاضي الحكم ، أما إذا كانت العقوبة المقررة أص@ لمثل الفعل الذي إرتكبه القاصر ھي السجن أو الحبس 

نه يستفيد بسبب عذر صغر السن الى تخفيف يقدر بأنه يعاقب فقط بنصف مدة العقوبة التي كان المؤقت فإ

قانون إجراءات  442المنصوص عليه بالمادة سيحكم بھا عليه لو إرتكبھا و ھو بالغ سن الرشد القانوني 

   . 22ـ06جزائية رقم 

فصغر السن يعد عذرا مخففا للعقاب يستفيد منه الحدث الذي لم يبلغ تمام الثامنة عشر سنة وقت إرتكابه 

للفعل المعاقب عليه قانونا ، و لذلك يشكل صغر السن كعذر مخفف دفعا جوھريا يمكن أن يقوم المدافع عن 

  ليستفيد به من تخفيض العقاب .بتقديمه الحدث 

  عذر التلبس بالزنار الجوھري بتوافـ الدفع  3

يستفيد مرتكب جرائم القتل و الجرح و  "على أنه  23ـ06من قانون العقوبات رقم  279المادة نصت 

الضرب من ا+عذار إذا إرتكبھا أحد الزوجين على الزوج اYخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه في 

  ." حالة تلبس بالزنا
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بالعقاب و من ثم كان التخفيف  ر به وصف الفعل،تغييھو عذر قانوني تنص عليه المادة الذي فالعذر 

  .الى الضرب المفضي الى العاھة  حالة القتل بل يمتدو نطاق ھذا العذر G يقف عند وبيا، جو

و يستوي في تطبيق ھذا العذر أن يقتل الزوج زوجته و عشيقھا معا أو أن يقتل أحدھما فقط و ي@حظ أن  

  . 1نطاق العذر يشمل كل صور العمد حتى إذا كان مقترنا بظرف سبق اEصرار و الترصد

تلبسة بالزنا حينما يفاجأ بمشاھدة زوجته م، ه الزوج ستفزاز الذي يتعرض لعذر اEل فتبرير ھذا التخفيف ھو

القانوني المخفف  و عليه فإنه يشترط للتخفيف أو لXستفادة بحالة العذرا+مر متعلق بالمساس بالشرف ، +ن 

في ھذه الحالة و جود ع@قة زوجية شرعية بين الزوج الجاني و المتلبس بھا إضافة الى توافر عنصر 

   المفاجأة و التلبس.

  الدفاع الشرعي بنية سليمة :بعذر تجاوز الجوھري ـ الدفع  4

 ،تجاوز حدود الدفاع الشرعي ھو إنتفاء التناسب  بين جسامة فعل الدفاع و الخطر الذي ھدد المعتدى عليه

و التجاوز عن حدود الحق بھذا المعنى ، أي إستعمال قدر من القوة يزيد على ما كان كافيا لدرء الخطر 

نتفاء شرط معين من حالة إھو المقصود ، و على ذلك ف وطھابتوافر شر ، يستلزم سبق قيام حالة الدفاع

  . 2بين حالة الدفاع و الضرر المحدقھو التناسب  الدفاع

أو عدم وجود خطر حال أو كان ھذا الخطر G  اأما إذا إنتفى شرط آخر سواء كعدم وجود اEعتداء إبتداء 

المتھم G يكون متجاوزا لحدود حقه بل يكون فإن نتھاء الخطر ، يشكل جريمة أو كان إستعمال القوة بعد إ

، وضابط التفرقة ھو  أو التجاوز بسوء النيةتجاوز بنية سليمة ال فيوجد نوعين من التجاوز إما،  خارجا عنه

القانون  ، معتقدا أنإحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع  صاحبھا G يتعمد ، فالنية السليمة القصد المعنوي

ضابط التفرقة بين نوعي التجاوز ف بيل الوحيد و الم@ئم لدرء الضرر،و أنه الس، إرتكبه يخوله إرتكاب ما 

  .3فإذا لم يتوافر غير الخطأ فالتجاوز بنية سليمة و العكسو العمد، أ حالتي الخطأھو توافر 

  عذار المعفية من العقاب بتوافر ا�الجوھري الدفع  ثانيا :

كمانع من موانع قيام المسئولية  المعفية من العقاب عذارعذر من ا+يمكن للجاني أن يدفع بتوافر قيام 

 تختلف عن ا+عذار القانونية المخففة ر المعفيةھذه ا+عذاحالة من حاGته الخاصة ، وقامت ذا إ الجزائية،

عذر لاو بة دون أن يلغيھا .قدر العقو بينما العذر المخفف يخفض ؤدي الى البراءة عذر المعفي يالللعقاب، ف

  ركان الجريمة.توافر أ ، ف@ يعد مباحا و G ينفيبة G ينفي صفة الجريمة عن الفعلالمعفي من العقو

إذا كان المتھم يستفيد من أي  "على أنه  22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  405نصت المادة قد و 

عذر يعفيه من العقاب قضت بإعفائه و تفصل عند اEقتضاء في الدعوى المدنية كما ھو وارد في المادة 

402".     
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، G يعني بالضرورة أنه G يتحمل المسؤولية  فإعفاء المتھم الذي إستفاد من ا+عذار التي تعفيه من العقاب

فتقضي فيھا المحكمة بما تراه مناسبا  ، الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية المدنية التي يتحملھا بموجب

  فيھا. 

  : ھاطف القاصر من العقاب إذا تزوج بابإعفاء خالجوھري ـ الدفع  1

إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو "  على أنه 23ـ06رقم  من قانون العقوبات 2 فقرة 326المادة  تنص 

ف@ تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد ا+خير إG بناء على شكوى ا+شخاص الذين لھم المبعدة من خاطفھا 

  ." G بعد القضاء بإبطالهالصفة في إبطال ھذا الزواج و G يجوز الحكم عليه إ

 فإذا قام الخاطف بالزواج من القاصر ا+قل من السادسة عشر، التي قام بإختطافھا ، فإنه G يتابع جزائيا بل و

ف@ يتحقق شرط أن يكون زواجه بھا زواجا صحيحا،  توقف كل إجراءات المتابعة ضده إذا تم مباشرتھا،

، فبمجرد زواجه بھا  شرعي مث@لوجود حائل بالمخطوفة اEعفاء إذا كان الجاني يمتنع عليه الزواج قانونا 

، بعد أن يتم  ز متابعته إG بشكوىG تجوسقاط أي متابعة قد تتم بشأنه. و له أن يدفع بزواجه بھا E يكون

  إبطال ھذا الزواج من قبل من لھم صفة في ذلك.

  با/عفاء لوجود حالتي الجنون أو العته :الجوھري ـ الدفع  2

عقوبة على من كان في حالة جنون وقت  G " على أنه 23ـ06من قانون العقوبات رقم 47 نصت المادة

  ".21من المادة  2إرتكاب الجريمة و ذلك دون اEخ@ل بأحكام الفقرة 

ا+حوال النفسية التي G معا، ف يعدم الشعور و اEدراكبالجنون أو العته ، كل ما يصيب العقل، فو المقصود 

فيعد الدفع بإمتناع العقاب للجنون أو العته أو الغيبوبة  نعدام المسؤولية،G تعد سببا E ،تفقد الشخص شعوره

  من الدفوع الجوھرية التي يجب التمسك بھا صراحة أمام محكمة الموضوع.

  بتوافر القانون ا�صلح للمتھمالجوھري الفرع الثاني : الدفع 

الماضي إG ما كان G يسري قانون العقوبات على "  هعلى أن 23ـ06من قانون العقوبات رقم  2نصت المادة 

  . " منه أقل شدة

، أي بمجرد  ، إذ أن قانون العقوبات يطبق بأثر فوري مبدأ أساسي يحكم تطبيق قواعد قانون العقوبات و ھو 

بل صدوره يسري على ما سيحدث من بدء تطبيقه، و G يسري على ا+فعال و الوقائع المجرمة التي حدثت ق

  و ھذا بتغليب مصلحة المتھم. ،  صدوره إG ما كان منه أقل شدة

في القانون صلح له مما كان عليه الذي ينشئ  للمتھم مركزا أو وضعا يكون أ(القانون ا+صلح للمتھم ھو ف

  1.)القديم

 كانا+صلح للمتھم يكون ھو  ، و قبل الفصل فيه بحكم باتالمجرم بعد وقوع الفعل قانون جديد فمتى صدر 

و يطبق القانون ا+صلح على أساس أنه ھو القانون الذي ينشئ للمتھم مركزا أو  ، عليه واجب التطبيق
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بق بمعنى أنه G يط، عدم رجعية القوانين و ھذا مخالفة لقاعدة وضعا يكون أصلح له من القانون القديم 

ة المتھم موجودا، و لكن تغليبا لمصلح قانونيالنص ال رتكاب الوقائع لم يكن+ن حين إ القانون بأثر رجعي

   وضع المشرع إستثناءا على قاعدة عدم الرجعية متى كان القانون الجديد أصلح للمتھم.

  : 1 و يكون القانون أصلح للمتھم في الحاGت التالية

  فيكون القانون الجديد أصلح للمتھم إذا:  :ـ بخصوص التجريم1

و يحدث ذلك إذا لم يعد الفعل المعاقب عليه في القانون القديم محل عقاب في القانون  لغى تجريما،ـ أأ 

  الجديد.

  ـ إذا ألغى ظرفا مشددا.ب 

  أسباب إنعدام المسؤولية . ـ إذا قبل فع@ مبررا جديدا أو سببا جديدا منج 

  أو مخففا. ـ إذا أحدث ظرفا معفياد 

  كان يمنع عليه ذلك.ـ إذا أجاز للقاضي وقف التنفيذ بعدما ه 

  ـ بخصوص الوصف القانوني: 3

  للفعل المجرم بتخفيفه: ذا غير الوصففيكون القانون الجديد أصلح للمتھم إ

  ـ إذا حول الجناية الى جنحة.أ 

  ـ إذا حول الجنحة الى مخالفة.ب 

  ـ بخصوص العقوبات: 3

يكون  للفعل المجرم القانون السابق مقررة فيالتي كانت عقوبة أخف من العقوبة الجديد إذا قرر القانون ف

  أصلح للتطبيق على المتھم.

و في غياب  ،للمتھم ص@حيته فع@ د منيجب عليه أن يتأك ،و لكي يطبق القاضي القانون ا+صلح للمتھم

إتجه القضاء الفرنسي الى وضع  صلح للمتھم في القانون الجزائري ،نص تشريعي يحدد معيار القانون ا+

و كان رأي القضاء مخالفا للفقه الذي  ،ائية ا+صلح للمتھمرجعية النصوص الجزقراره لقاعدة معيار بعد إ

بأن معيار القانون ا+صلح للمتھم  إذ أخذ الفقه أخذ بمعيار غير موضوعي من وجھة نظر القضاء الفرنسي،

من القانونين عند  بحيث تجرى المقارنة بين حكم كل حدا،يجب أن يتم تحديده بالنظر الى كل جريمة على 

بعين  و ظروفھا المطلقة و شخصية المتھم، ففي منطق ھذا الرأي يأخذ القاضيتطبيقه على الجريمة بأركانھا 

أن ھذا الرأي قد يؤدي الى تحكم القاضي في  غير ، صلح لهاEعتبار ظروف المتھم أثناء تطبيقه للقانون ا+

على ظروف الجريمة و شخصية المتھم من  ، باEعتمادللمتھممجال التجريم من خ@ل تقديره للقانون ا+صلح 

                                                           
 79. ص 2006 العام .الطبعة الثالثة. دار ھومة. الجزائر. ـ أحسن بوسقيعة . الوجيز في القانون الجزائي 1



 

95 

 

بالمعيار المجرد الذي  أخذتلذلك نبذته محكمة النقض الفرنسية و  ، حيث درجة إستحقاقه للرأفة أو القسوة

  .1الى أحكام القانونين نظرة مجردة لتطبيق ا+صلح للمتھم ينظر

  : 2بالقانون ا+صلح للمتھم الجوھري الدفع ھم خصائصو من أ

 المتعلقة بالنظام العام.الجوھرية أنه من الدفوع أ ـ 

  .خضع له الدفوع الجوھرية من شروط يخضع لما ت فھووع الجوھرية من الدف على إعتبارهب ـ أنه 

طبق و من إجتھادات المحكمة العليا في ھذا الموضوع أنه و عم@ بقاعدة تطبيق القانون ا+صلح للمتھم، ت

أموال عمومية، حتى  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، على فعل إخت@س 01ـ06من قانون  29المادة 

  3من قانون العقوبات الملغاة. 119و لو كان ھذا الفعل مرتكبا في ظل المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 52. ص 1992 ـ  بارش سليمان . شرح قانون العقوبات الجزائري. الجزء اGول. " شرعية التجريم"..مطبعة عمار قرفي . باتنة.1
  202ـ  مروان محمد و  نبيل صقر. المرجع السابق. ص 2
 541، ص  02العدد  2007لوثائق،السنة المجلة القضائية للمحكمة العليا، قسم ا 3
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  :ـصل الثانيالف خ.صة

و أكثرھا شيوعا و التي تستمد من قانون الجوھرية العقابية و اEجرائية  تناول الفصل الثاني أھم الدفوع

أھم الدفوع الجوھرية المستمدة من قانون اEجراءات  ، حيث أنقانون اEجراءات الجزائية العقوبات و 

الدفع عه الشخصي و النوعي و المحلي، وبكل أنوابعدم اEختصاص الجوھري الدفع ك@ من  ھيالجزائية 

المتعلقة بالدعوى الجوھرية لدفوع ل إضافةبنوعيه و ھما البط@ن المطلق و النسبي، بالبط@ن الجوھري 

ا تحريك سواء ما تعلق بإنقضائھا أو بالتنازل عنھا أو باEجراءات الخاصة التي قد يتطلبھا أحيان العمومية

بأسباب  الجوھري الدفع فھي قوباتالمستمدة من قانون الع أھم الدفوع الجوھرية  الدعوى العمومية، أما

 الجوھري با+فعال المبررة و كذا الدفعالجوھري بإستعمال الحق و الدفع الجوھري  اEباحة بما فيھا الدفع

و الدفع  الدفع بفقدان اEرادةبموانع المسؤولية بما فيھا  الجوھري الدفع إضافة الىالشرعي، بحالة الدفاع 

بتوافر القانون  الجوھري الدفع ، وفية القانونية سواء المخففة للعقاب أو المع با+عذارو بإنعدام اEرادة، 

  .ا+صلح للمتھم 
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  الفصل الثالث : إثبات الدفوع الجوھرية و الفصل فيھا

من بين ما تقاس به مصداقية ، فيكتسي اEثبات في المادة الجزائية أھمية بالغة في مختلف النظم اEجرائية

حترم فيه قامة دليل قانوني على وجه شرعي تمدى توفيق ا+حكام التي يصدرھا في إالقضاء الجزائي ھو 

Eنسانية من خ@ل ضمان حقوق الدفاع، و ھو جانب مھم في موضوع الدفوع الحريات الشخصية و الكرامة ا

وھرية له قواعد و كيفيات محددة يجب مراعاتھا من ، كما أن اEختصاص بالفصل في الدفوع الجالجوھرية

  جھة الحكم و إG كان حكمھا معيبا.

 المبحث ا�ول: إثارة الدفوع الجوھرية و إثباتھا

تقدم أمام الجھة التى تملك و صاحب الحق فيھا حسب المنظور القانوني ، قبل من إبداء الدفوع الجوھرية  يتم

 من و يتم إعمال قواعد اEثبات فيھا عند عرضھا أمام القضاء، معينة،إذ تثار بكيفية  اEختصاص بنظرھا،

فاEثبات  يتحمل عبئ إثبات الدفوع الجوھرية و التدقيق في العناصر التي يقع عليھا اEثبات . خ@ل بيان من

حق للخصوم في الدعوى و واجب عليھم في ذات الوقت، وG يستطيع القاضي أن يقر بأحقية شخص في 

أو دفعه ما لم يقيم الدليل على ذلك. إدعائه  

 المطلب ا�ول : إبداء الدفوع الجوھرية أمام القضاء الجزائي

وجھة نظره في الخصومة الجزائية ، أمام  المشرع يجيز لكل طرف من أطراف الدعوى الجزائية إبداء

فإذا كان للدعوى الجزائية طرفان ھما النيابة العامة و المجني عليه كطرفين للحق  الجھة المختصة بتلقيھا،

فإن نظام اEجراءات الجزائية يجعل الدعوى الجزائية في حركة  طرف ثاني،العام و الحق المدني و المتھم ك

أو وجه من أوجه  ريالجوھ دفعلل ي ما بين مبدئأ المراكز ما بين مھاجم و مدافع،دائبة يتبادل فيھا أطرافھا 

 صلية.طلباته ا+جھة دعواه و طلب يتضمن تأييدا لولمقدم بين الدفاع و 

  �  صاحب الحق في إبداء الدفوع الجوھرية ول :الفرع ا

إذا ما إنتھى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال  " 22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  353نصت المادة 

المدعي المدني في مطالبته و طلبات النيابة و دفاع المتھم و أقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند اEقتضاء. 

و للمدعي المدني و النيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم.                                            

   ."و محاميه دائما الكلمة ا+خيرة و للمتھم

يجوز للمتھم و Eطراف الدعوى اYخرين و محاميھم إيداع  "قانون نفس المن  352كما نصت المادة 

  ."مذكرات ختامية
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يتعين عليھا ضم و و المحكمة ملزمة باEجابة على ھذه المذكرات المودعة على ھذا الوجه إيداعا قانونيا 

الدفوع المبداة أمامھا للموضوع و الفصل فيھا بحكم واحد يبت أوG في الدفع ثم بعد ذلك المسائل الفرعية و 

  .1في الموضوع

سواء و الطلبات لجميع أطراف الدعوى الجزائية الحق في إبداء الدفوع الجوھرية  يكونفحسب المواد أع@ه 

الطرف المدني فإذا ما إنتھى التحقيق بالجلسة سمعت  كان المتھم في الدعوى الجزائية أو النيابة العامة أو

، و الحيلولة دون سماع أحدھم يشكل خرقا جوھرية  خصوم بما تحتويه من طلبات و دفوعأقوال ال

لXجراءات، بل و يجب على مضمون الحكم أن يتناول إستيفاء أشكال ھذه اEجراءات، باEشارة الى سماع 

  دفوع كل ا+طراف. 

  : الجوھرية الدفوع إبداءفي  أصيلھم كطرف المتـ أو1 

و تفنيد  ، و الغرض منه درء مخاطر اEتھام ، لجزائيةوسائل الدفاع في الدعوى ا ھو أحد الجوھري لدفعا

 ھو المتھمالجوھري صاحب الحق ا+صيل في إثارة الدفع ف ، و المجني عليه فيھاإدعاءات النيابة العامة أ

  .2بسبب وضعه في الدعوى كشخص مھدد باEدانة فيھا

حدى أو ھو الشخص الذي يوجه إليه اEتھام بإرتكاب إ ، المدعى عليه في الدعوى الجزائيةالمتھم ھو ف 

معاقبته عنھا بوصفه بو المجني عليه لب سلطة اEتھام او تط،  انون العقوباتقالجرائم المنصوص عليھا في 

ني عليه في الدعوى و يعني ذلك أن المتھم ھو الخصم المقابل للنيابة العامة و المج،  شريكافاع@ أصليا أو 

و إذا كانت الدعوى الجزائية تبدأ بأول إجراء تقوم به النيابة العامة بمناسبة وقوع الجريمة بقصد  ، الجزائية

 علق بمباشرة الدعوى العمومية مالم يكن ھناك إجراءات خاصة تت و تقديمه الى المحاكمةالكشف عن مرتكبھا 

و ا+صل أن صفة  جزائية و ثبوت اEتھام،فإن ذلك يستفاد منه وجود ت@زم بين بدء إجراءات الدعوى ال

  ..3تھام المتھم تثبت للشخص عند توجيه اEتھام إليه من النيابة العامة بإعتبارھا سلطة إ

حقيق و المحاكمة حقه في إبداء أي دفع و تقديم طلبات و من بين الحقوق التي تتقرر للمتھم في مرحلتي الت   

 ي عنصر من عناصرھا أو نفي قيام أ ، الجريمةسواء بنفي وقوع  ، ليهنفي التھمة الموجھة إتحقيق بغرض ال

و بصفة عامة نفي مسؤوليته الجزائية تماما  ، و نفي ا+دلة القائمة في الدعوىأ ، صول الواقعةأو إستحالة ح

أوجب القانون سماع ما يبديه المتھم من أوجه  فقد ، مكان منھاأو التخفيف بقدر اE إليهعن الجريمة المسندة 

يجوز للمتھم  "أنه على 14ـ04مكرر من قانون اEجراءات الجزائية رقم  69، فقد نصت المادة دفاع و تحقيقه

، أن يطلب من قاضي التحقيق  ف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيقأو محاميه أو للطر

بكل أنواعھا بما فيھا  ، و تلقي التصريحات ھنا بما يشمله ما قد تتضمنه من دفوع"تلقي تصريحاته

  الجوھرية.
                                                           

 من قانون اEجراءات الجزائية 352لمادة امن  3الفقرة  نص ـ 1
 141ـ  حسني الجندي . المرجع السابق . ص 2
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و ھذا حسب  كتابية أمام محكمة الجنايات بواسطة مذكرة الجوھرية كما يمكن للمتھم بجناية أن يقدم دفوعه

متھمون أو محاموھم بوسائل إذا إستمسك ال " 22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  290 نص المادة

مؤدية الى المنازعة في صحة اEجراءات التحضيرية المنصوص عليھا في الفصل الرابع من ھذا الباب 

Gكان دفعھم غير مقبول.                             تعين عليھم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات و إ                        

و يجوز للمتھمين و المدعي المدني و محاميھم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين 

 2فقرة  304و في نفس السياق المتعلق بمحكمة الجنايات نصت المادة "  بالبت فيھا بعد سماع أقوال النيابة

يعرض المحامي و المتھم أوجه الدفاع و يسمح للمدعي المدني و النيابة العامة  "أنه قانون على نفس المن 

 أنهمن نفس القانون على  352، كما نصت المادة " بالرد و لكن الكلمة ا+خيرة للمتھم و محاميه دائما

 الجوھرية ، إذ يجوز للمتھم تقديم دفوعه"يجوز للمتھم و +طراف الدعوى اYخرين إيداع مذكرات ختامية "

 ي المرافعات الشفوية للقيام بذلك ،حاكم العادية إضافة الى فرصته فمبواسطة إيداع مذكرات كتابية أمام ال

الجوھرية حكمة العليا بتقديم دفوعه من نفس القانون على حق المتھم كطاعن أمام الم 505كما نصت المادة 

يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شھر إبتداءا من  " من خ@ل المذكرة الكتابية و ذلك بقولھا

تاريخ تبليغ اEنذار من العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول مذكرة يعرض فيھا أوجه 

  ."دفاعه

المتعلقة بالدعوى و الطلبات الجوھرية و G تقتصر  أوجه الدفاع التي يحق للمتھم تقديمھا على الدفوع  

أو تقديم أي طلب من طلبات الجوھرية بل يكون له الحق في إثارة أي دفع من الدفوع  ،الجزائية فحسب

للوصول الى الحكم برفضھا أو عدم  ، ائيةالتحقيق المتعلقة بالدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجز

  .1قبولھا

 في الدعوى المدنية التبعية الحق في إبداء ما يشاء من أوجه الدفاع و دفوع تھمللم بالمقابل و منح القانون

للرد بھا على إدعاءات المدعي بالحقوق المدنية و الحصول على حكم بالبراءة و رفض  جوھرية

التي يبديھا المتھم بحسب مدى توافر عناصر الدعوى المدنية و ة الجوھريالتعويضات، و تتحدد الدفوع 

   .شروطھا

يجوز أن يمثل المتھم بواسطة  "على أنه  22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  348و قد نصت المادة 

بواسطة محامي  الجوھري يمكن إثارة الدفعف، " محاميه إذا كانت المرافعة G تنصب إG على الحقوق المدنية

بمدافع يتولى  اEستعانةن القانون يجيز للمتھم أفي المرافعة التي تنصب على الحقوق المدنية فقط ، بل  المتھم

 و يلزمه القانون بندب محام متى كانت التھمة كما مراحل المختلفة للدعوى الجزائية،ال الدفاع عنه في 

   .، و إG عين له تلقائياجناية الموجھة له
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100 

 

   :جھات أخرى قبل منالجوھرية تقديم الدفوع  ـ ثانيا 

أعطى لكل خصم في  ، و لكنه و المدافع عنه فقطعلى المتھم أ الجوھرية القانون حق تقديم الدفوع لم يحصر

  . وجه دفاع فيھاالدعوى الجزائية حرية تقديم ما يشاء من أ

  :الجوھري عتقديم الدف حق النيابة العامة في ـ 1

يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته  "على أنه  22ـ06 من قانون اEجراءات الجزائية رقم 238تنص المادة 

    الكتابية أو الشفوية التى يراھا مناسبة لصالح العدالة .                                                         

أن ينوه عن ذلك بمذكرات الجلسة، و يتعين على الجھة و على كاتب الجلسة في حالة تقديم طلبات كتابية 

                                                          ." القضائية أن تجيب عليھا

فقد منح القانون للنيابة العامة حقا في إبداء الدفوع الجوھرية على إعتبارھا خصما في الدعوى العمومية، إذ  

التي تحقق بھا إدعائھا ضد المتھم،  الجوھرية الكتابية أو الشفوية ما تشاء من الدفوعلھا أن تضمن مذكراتھا 

 الجوھرية و يتم تقيد ھذه الدفوع في محضر الجلسة من قبل كاتب الجلسة ، و تلتزم المحكمة بإجابة الدفوع

  التي تقدمھا المحكمة .

كما  ، قانوننفس المن  289الجنايات بنص المادة  تقدم طلباتھا أمام محكمةبحق أيضا للنيابة العامة الكما منح 

 2 فقرة 516أمام المحكمة العليا و ذلك حسب المادة الجوھرية عھا بدي مذكراتھا الكتابية مدعمة بدفولھا أن ت

و على النيابة العامة أن تودع مذكراتھا الكتابية في ظرف ث@ثين يوما "التي تنص على أنه قانوننفس المن 

  ."ذلك القرارمن إست@م 

  :  الجوھري حق المحكمة في إثارة الدفعـ  2

و G يكون ذلك إG في الدفوع  ،من تلقاء نفسھاالجوھرية يجوز للمحكمة الجزائية أن تثير دفعا من الدفوع 

يجب عندئذ عن التمسك به، و و قد يغفل  ،فقد G يثير المتھم أو المدافع عنه ھذا الدفع ظام العام، المتعلقة بالن

  .1ىه أطراف الدعوتو تستند إليه و لو عارض متى تفطنت له، أن تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسھا

 ا مزورةمتى إتضح لھا أنھ ، ليھاأن تقضي من تلقاء نفسھا ببط@ن أي ورقة تقدم إمث@ يكون للمحكمة ف 

من  536وص عليه بالمادة المنص بالتزويرالجوھري عن طريق الدفع  الخصم بالتزوير حتى و لو لم يطعن

بعدم إختصاصھا وGئيا أو بعدم اEختصاص  ، كما لھا أن تدفع 22ـ06اEجراءات الجزائية رقم  قانون

  .الشخصي أو النوعي

 الجوھرية من الدفوع إذا كان لھا أن تقبل دفعدلة و الوقائع، فو ھي في ذلك كله تباشر سلطتھا في تقدير ا+ 

فإن لھا أن تثير ذلك من تلقاء نفسھا في سبيل إستخ@ص الصورة الصحيحة  يثيره خصم من الخصوم،

  .دلة المطروحة عليھاللواقعة من مجموع ا+
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  :الجوھريفي إثارة الدفع  المحكمة العلياحق ـ  3

مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة التي ھي ھي محكمة قانون و وظيفتھا ن المحكمة العليا ا+صل أ 

 و من ثم G يكون لھا شأن بالوقائع من حيث ثبوتھا من ، بغية توحيد الحلول القانونية ، على القضاءتعرض 

، و لكن يمكن لقضاء  G تقع على ا+دلة التي إطمئن إليھا قاضي الموضوع رقابة المحكمة العلياف،  عدمه

تكون محل دفع من  أمور يمكن أن تقضي فيف ،الجوھري القيام بتقديم الدفع اقرر لنفسھن تأ المحكمة العليا

  . 1تقررھا من تلقاء نفسھا في سبيل التطبيق السليم للقانون الخصوم و 

مث@ : أن تقضي  با+خذ بأسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسھا لصالح  للمحكمة العليايكون ف

أو  كم بغير رجوع الى أوراق أخرىبشرط أن يكون وجه الخطأ ظاھرا من اEط@ع على ذات الح، المتھم

  .ما موضوعي تحقيق

  الدفع الجوھري الجھة التي يقدم أمامھا: الفرع الثاني 

ھة القضائية قدم أمام الج إذاو G يكون مقبوG إG  ،نظام معين و صورة معينةيتم إبداء الدفع الجوھري وفق 

   ،   المختصة بالنظر فيه

  الجھة القضائية المختصة : أمامالجوھري ـ إبداء الدفع  أو1

الدعوى الجزائية  بمناسبةسواء  ، يقدمھا الخصوم في الدعوى التيوسيلة من وسائل الدفاع الجوھرية الدفوع 

التمسك بھا أمام الجھة كيفية و لھذه الدفوع نظامھا الخاص الذي يحكم  ، التبعية لھاالمدنية أو الدعوى 

  .الجزائي التي بلغتھا الدعوى الجزائية أمام القضاء ، وذلك حسب المرحلة القضائية المختصة

   :و جھة التحقيق أمام النيابة العامةالجوھري إثارة الدفع ـ  1

في  ،أمام النيابة العامةالجوھرية  من الدفوع دفعأي يمكن لكل خصم من الخصوم في الدعوى الجزائية إثارة 

و الجزائية  قبل أن يتم تكييف الدعوىأي  ، امھاكون فيھا أوراق الدعوى معروضة أمالمرحلة التي ت

 .أمام جھة الحكم و إحالتھا للفصل فيھاتوجيه اEتھام  ، ومباشرتھا 

  : 2ما يأتيالنيابة العامة  أمام الجوھري الدفع بداءو تفترض مسألة إ

أو  المتھمأمور الضبط القضائي ضد حدوث عيب أو بط@ن شاب إجراءات اEستدGل التي باشرھا مأ ـ 

  إجراءات التحقيق التي أجراھا بناء على توافر إحدى صور التلبس بالجريمة .

و قد شاب البط@ن إجراء من  مرور الدعوى بمرحلة التحقيق اEبتدائي التي تختص بھا النيابة العامةب ـ 

   .إجراءات ھذا التحقيق

يجوز للمتھم أو محاميه أو  "على 14ـ04مكرر من قانون اEجراءات الجزائية رقم  69و نصت المادة 

للطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي 
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 جوھرية  ، و تلقي التصريحات ھنا من قبل قاضي التحقيق يشمل ما قد يتم تقديمه من دفوع"تصريحاته

  .و المدعي أمامه من قبل المتھم

  أمام غرفة ا/تھام: الجوھريـ إثارة الدفع 2

، غير أن ھذا الرد مطلوب إذا كان يتعلق  الجوھرية يفرض القانون على غرفة اEتھام أن ترد على الدفوع

بنقطة من شأنھا أن تغير مسار القرار أما المسائل التي حتى في حالة الرد عليھا G تغير من ا+مر شيئا فإنه 

  .1غير مطلوب الرد عليھا 

اEجتھاد أن الدفوع المقصودة بوجوب الرد عليھا من قبل غرفة اEتھام ھي الدفوع و الواضح من نص 

  جوھرية المبداة من أطراف الخصومة.ال

و الرد على الدفوع الكتابية من أھم وسائل تحقيق العدالة و تجاھل ذلك يعتبر مساسا بحقوق ا+طراف و أن  

غرفة اEتھام أن تناقش المذكرات المودعة قانونا من  مخالفة ھذا المبدأ يترتب عنه البط@ن لذلك وجب على

، غير أنه يتعين توضيح أمر مھم في ھذا المجال ھو أن الرد قد  ا+طراف و ترد عليھا بالسلب أو باEيجاب

مطلوب على الدفوع  الصريح و قد يكون ضمنيا في سياق مناقشة القرار للوقائع كما أن الرد يكون صريحا

في حالة الرد عليھا G تغير من  أما التي، شأنھا أن تؤثر في مجرى القرار و مساره  الجوھرية التي من

 265955رقم قرار المحكمة العليا و ھذا ما جاء به  ا+مر شيئا فإن إغفال الرد عليھا G يشكل سببا للبط@ن

  .2 2001.06.26بتاريخ   269995رقم  و القرار 2001.04.24بتاريخ 

المتعلقة بتنفيذ ا+حكام الجنائية و بالتالي تحديد  اEتھام أيضا بالفصل في الطلبات العارضةكما تختص غرفة 

  .3العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن العقوبات الصادرة

  :  لعليامحكمة االأمام محكمة الموضوع و الجوھري إثارة الدفع ـ  3

ل خ@ و يتم ذلك ،  مام محكمة الموضوعيكون بطرحه أ الجوھرية الطريق الطبيعي Eثارة دفع من الدفوعف

  .4 الفترة المحددة لنظر الدعوى، أي قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى

اEجراءات التحضيرية فكل ب ففيما يتعلق على إعتبارھا محكمة موضوع أيضا ، ما أمام محكمة الجنايات أ

يتعلق بمخالفتھا يجب الدفع به في مذكرة وحيدة من طرف المتھمين أو محاميھم قبل بداية جوھري دفع 

 و الصحيح ھو قبل بداية المناقشة) إذمن قانون اEجراءات الجزائية  290المرافعة ( خطأ في ترجمة المادة 

بالرجوع الى ھذه المادة نجدھا تنص على كل اEجراءات المذكورة في الفصل الرابع من الباب الثاني و ھي 

تتعلق بتبليغ قرار اEحالة، إستجواب المتھم، وضع الملف تحت تصرف المحامي و أجل ذلك، تبليغ قائمة 

فإذا رأى المتھمون أو  القضايا، الشھود و المحلفين، التحقيق اEضافي بعد صدور قرار اEحالة، ضم و فصل
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ترد عليھا  المناقشةمحاموھم أن ھناك إخ@G بھذه اEجراءات وجب عليھم تقديم مذكرة وحيدة قبل بداية 

، لكن يجوز تقديم مذكرات أخرى في أية مرحلة من المتھم أو  المحكمة بحكم مستقل دون مشاركة المحلفين

من  2 قرةف 290تراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة ( المادة الطرف المدني تبت فيھا المحكمة دون إش

سبق  بمسائل قانونية بحته مثلالجوھرية و قد تتعلق ھذه الدفوع ،  )22ـ06قانون اEجراءات الجزائية رقم 

، عدم وجود شكوى مسبقة يفرضھا القانون مثل مخالفة قانون  العفو الشامل الفصل في الدعوى، صدور

)، 23ـ06رقم  قانون عقوبات 369المادة ا+موال من و الى الخارج أو السرقة بين ا+قارب ( تحويل رؤوس

بأن قرار اEحالة المطعون فيه بالنقض لم تفصل فيه المحكمة العليا و ھو دفع يتعلق الجوھري أو الدفع 

حية في جريمة قتل بعدم وجود ع@قة ا+بوة بين المتھم و الض الجوھري باEجراءات التحضيرية أو الدفع

، و كل ھذه  ا+صول، كما يمكن إثارة مسائل عارضة أخرى مثل طلب خبرة، سماع شاھد أو تأجيل قضية

بحكم مستقل دون إشراك المحلفين فإذا رأت ضمھا للموضوع جاز لھا الجنايات محكمة المسائل تفصل فيھا 

بإنقضاء الدعوى العمومية سواء  وھريالج ذلك لكن ھناك من المسائل ماG يقبل الضم للموضوع فالدفع

لسبق الفصل فيھا أو لصدور قانون العفو الشامل يتعين الفصل فيه حينا فإذا تبين للمحكمة أن الدعوى 

كما أن طلب خبرة أو سماع شاھد أو تأجيل القضية من . مواصلة الجلسة ن من عدم الجدوىإنقضت فع@ يكو

 و يشترط في الدفوع فصل فيھا حينا بالقبول أو بالرفض ،يتعين الالتي G تقبل ضمھا للموضوع بل ا+مور 

، كما أن الرد عليھا يجب أن G يمس الموضوع الجنايات  محكمةالجوھرية أن تكون كتابية حتى ترد عليھا 

  و إG أعتبر ذلك حكما مسبقا إG إذا ضم للموضوع من أجل الفصل فيھما معا.

الرد بالرد على مذكرات المتھم و الطرف المدني فھي ملزمة أيضا ب ملزمةالموضوع محكمة و إذا كانت  

  22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم  238فقا للمادة و و دفوعھا الجوھرية على طلبات النيابة العامة

بتاريخ صادر  252130 المحكمة العليا رقم ( قرار فإن سھت عن ذلك عرضت حكمھا للنقض

2000،10،10(1.  

نفس من  505فيتم وفقا لما ھو منصوص عليه في المادة  المحكمة العلياأمام الجوھري أما إثارة الدفع   

يتم بواسطة إيداع مذكرات كتابية يتم تضمينھا بما يشاء الطاعن من الدفوع التي تقبل كأوجه إذ ، قانون ال

إG ما كان منه متعلقا  +ول مرة  فع الجوھري أمام المحكمة العلياG يمكن إثارة الد، و  للطعن بالنقض

  بالنظام العام . 
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  :الجوھرية أمام القضاء الجزائي إثارة الدفوع  كيفيةـ  ثانيا

  .الى المحكمةالدفع الجوھري  يقدم بھا أو صيغة  عينةG ينص قانون اEجراءات الجزائية على طريقة م

  1بالطرق اYتية : ثارة الدفعإو لكن من الناحية العملية يتم 

ـ الوسيلة العادية Eثارة الدفع ھي بإبدائه شفاھة في جلسة المرافعة سواء كان ذلك بواسطة المتھم نفسه أو  1

و على الخصم في ھذه  و التبعية،بواسطة محاميه . أو من سائر الخصوم اYخرين  في الدعوى الجزائية أ

  الحالة أن يطلب إثبات الدفع في محضر الجلسة .

 المدنية لدعويين الجزائية والخصوم في اا يقدمھ الكتابيةكتابة  في المذكرات  الجوھري إبداء الدفع يتمـ 2

اع الشفوي المبدى بجلسة فالدفاع المكتوب في مذكرة ھو تتمة للدف التبعية لھا، أثناء جلسة المرافعة، 

  .المرافعة

سواء بطريقة  ة،في صورة أصلية أو في صورة إحتياطية في جلسة المرافع يتمالجوھرية بداء الدفوع ـ إ3

و يتم  دائه أوG قبل أي حديث في الدعوى، و لكن متى كان الدفع جوھريا يجب أن يتم إبشفوية أو كتابية

  التأكيد عليه في الطلبات الختامية.

ذلك من خ@ل المذكرات الكتابية المودعة  ـ يتم إبداء الدفوع الجوھرية أمام المحكمة العليا كتابيا فقط و 4

   لديھا من قبل القائم بالطعن بالنقض.

 مادام أن ا+صل في المحاكمات الجزائية أنھا تنبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة ف

الحقيقة  بياننى ليتس  ن تكون شفوية ،فمن المبادئ ا+ساسية التي تحكم إجراءات المحاكمة أ حضور المتھم،ب

و إذا ظھر أثناء المناقشة بعض الوقائع ترى بصورة شفوية،  الجوھرية فتبدى كل الطلبات و الدفوع علنا،

تابيا يلفته القاضي إليھا و يرخص له بتقديمھا و لو ك ھم لظھور الحقيقة،لزوم تقديم إيضاحات عنھا من المت

  .كتابيةالمذكرات عن طريق ال
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  لدفوع الجوھريةإثبات ا المطلب الثاني: 

بل يجب أن تكون ھنالك أدلة كافية قاطعة  ،ليس من مھمة النيابة العامة أن تلقي بالتھم على ا+فراد جزافا

إG بعد منحه  ،و G يمكن إدانة المتھم حتى و لو جمعت ضده ا+دلة لديھا، G حفظت القضيةتدين المتھم وإ

 لجوھرية التي أبداھا أمام القضاءستعم@ في ذلك وسائل اEثبات التى تدعم دفوعه اساحة للدفاع عن نفسه م

   كما G يمكن الحكم عليه بالتعويضات المدنية إG بعد إعطائه فرصة لتقديم دفاعه.

  ول: تحمل عبئ إثبات الدفوع الجوھريةع ا�الفر 

لى  القضاء على واقعة أو عمل  قانوني يستند إ إقامة الدليل أمام( اEثبات بأنه لقد درج الفقه على إعتبار 

 أصطلحلذلك با+مر الھين وھو عبء على صاحبه القضاء ليس لواقع أن إقامة الدليل أمام وا )طلب أو دفع 

إذ أن القاضي يجمع خ@ل مراحل الدعوى جملة من  ، على  تسمية التكليف بإقامة ھذا الدليل بعبء اEثبات

أمامه والتي يقدمھا ا+طراف  النزاع المطروح في فصل القصد الوصول إلى الحقيقة القضائية و المعطيات

  .1قصد تأكيد دعواھم

قديم الدليل أمام القضاء من أي من طــرفي تحديد من المسؤول عن ت( فھو المقصود بعبء اEثباتأما 

  ..2النزاع)

ما سيقدمه من  من خ@ل ،بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه المتداعيينيقصد بعبء اEثبات تكليف أحد ف

+ن ،باEثبات عبئا +نه حمل ثقيل ينوء به من يلقى عليهالتكليف  ويسمى ،الجوھري  دفعه دGئل على صحة

إلقاء عبء اEثبات ف ،من إقناع القاضي بصدق ما يدعيه  تمكنهمن كلف به قد G يكون مالكا للوسائل التي 

  ، حسب قدرته على اEثبات و اEقناع.لطرفين معناه الحكم عليه أو الحكم لهعلى أحد ا

فإذا  ،أو فرضا أص@خ@ف الوضع الثابت  "يدعي عاتق من"و القاعدة العامة أن عبئ اEثبات يقع على 

حتى  الجزائية في الخصومةعبئ  اEثبات  إلى  الطرف اYخر ينتقل  من إثبات ما يدعيه،تمكن المدعي 

عاءات خصمه فيرتد عبئ ھذا ا+خير أن ينفي إد و يستطيع ، يعجز أحدھما عن إثبات إدعائه فيخسر دعواه

أحدھما  في الخصومة حتى يعجز إلى آخر من طرفو ھكذا ينتقل عبئ اEثبات  إلى الطرف اYخر،اEثبات 

 .3 عن اEثبات فيخسر  دعواه

براءته، فھي التي ھو الدفوع الجوھرية التي يتقدم بھا المتھم Eثبات فمحل عبئ اEثبات المقصود ب اأم

 فھي موضوع عبئ اEثبات الواقع عليه.، ھا أمام القضاء أن يقوم بإثباتھايستوجب على من يقوم بالدفع ب
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يسارع بل  اEدانة، دلةنتظار تقديم النيابة العامة +لقد جرت العادة أن المتھم G يقف مكتوف ا+يدي في إو 

 الدفوعو يكون ذلك عادة بإبداء الطلبات المؤكدة للبراءة أو  ، ه و نفي ما تقدمه النيابة العامةبإثبات براءت

  .1نةالجوھرية التي تشكك في أدلة اEدا

نه أن يباشر الدفاع ، و يمك طي الكلمة للمتھم الذيتع ، فبعد إنتھاء المدعى بالحق العام من تقديم إلتماساته

كل ا+دلة و القرائن التى يراھا ا+خير أن يستدل في مرافعته ب ويمكن لھذا بمحام مختار أو معين له،يستعين 

بالدفوع الجوھرية التي في صالح موكله، كما يسوغ له أن يستعمل جميع الوسائل القانونية Eقناع ھيئة الحكم 

ى المدني أو ممثل التى إستشھد بھا المدع أن يقدم مذكرة كتابية بغية دحض ا+دلة له ، وأثارھا أمام المحكمة

التى ترمي إلى القضاء بعدم قبول الدعوى أو إنقضائھا أو الجوھرية أو قصد التمسك بالدفوع  النيابة العامة

راء تحقيق تكميلي Eظھار الحقيقة وقف الفصل فيھا أو الحكم ببط@ن اEجراءات كليا أو جزئيا أو ا+مر بإج

من ا+عذار القانونية معفية كانت أم مخففة أو من الظروف القضائية  جھة الحكم إفادته و قد يطلب المتھم من

  دفوعه الجوھرية. التبرير ل، و في ھذا يقع على المتھم إثبات كل ما يدعيه من خ@ل المخففة

  و قد تفرع ھذا الخ@ف الى  الدفوع إثباتقه الجنائي حول موضوع تحمل عبئ الف ثار خ@ف فيو لقد 

  :2 رأيين

 ن المتھمالى أ المدنية، : يذھب جانب من رجال القانون متأثرا بقواعد اEثبات في المسائلا�ولالرأي ـ 1

تتميز ھذه القاعدة ، فالجوھري  ثبات دفعهو من ثم يقع عليه عبء إ مدعيا،الجوھري ع يصير بإثارته للدف

و بناءا عليه  كل فروع القانون، و إنما يمتد تطبيقھا الى  تقتصر على القانون المدني،G ، بأنھا عامة التطبيق

الجوھري و تحمل  قع عليه إثبات ھذا الدفع، ور سبب من أسباب اEباحة كالدفاع الشرعياففع المتھم بتوإذا د

  . لوحده مسؤولية ذلك

فمتى كان  ، الجزائيةجراءات في اE اEثبات: يرى أنه G مجال Eعمال القواعد المدنية في  الثانيالرأي ـ  2

 زم على سلطة اEتھام إقامة الدليل، و لذلك يستل صلا+صل في اEنسان البراءة فإن اEتھام يعني خ@ف ا+

أو إمتناع المسؤولية  و إنتفاء أي سبب من أسباب ، ركانھابإثبات عناصر الجريمة و أ ، على ما إدعت به

فإنه يكفي أن  ، الجوھرية  ذا دفع المتھم بدفع من الدفوعو إ ، عقابهو تحول دون إدانة المتھم أالتي عذار ا+

راءته و يتمسك به في مواجھة التھمة المسندة إليه دون أن يلتزم بإثبات صحته ف@ يطالب بتقديم الدليل على ب

المھمة و ذلك إنط@قا من  ،الجوھري  من صدق و صحة ھذا الدفع و المحكمة التحققيقع على النيابة العامة 

  ا+ساسية التي يسعى الى تحقيقھا كل منھما و ھو الكشف عن الحقيقة .

الذي يواجه به التھمة دون  الجوھري إذ يكفي أن يتمسك المتھم بالدفع،منطقيا أكثر ترجيحا الرأي الثاني و   

 الجوھري  الدفعق من مدى صحة ھذا و على النيابة العامة و المحكمة التحق صحته،أن يكون ملزما بإثبات 
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و الرد عليه، +ن الجھات القضائية و ھذا متى  توافرت فيه الشروط المتطلبة لكي تلتزم المحكمة بإجابته أ

 فالمتھم المتھم الذي ھو شخص عادي G يملك وسائلھا. خ@ف ھي التي تملك الوسائل الفاعلة للتحقيق على

+نه ، بھا أمام المحكمة يكون في موقف صعب و حرجالدفوع الجوھرية التي يتقدم  إثباتالذي يكلف بعبء 

فإن لم يستطع ، يتعرض حقه للضياع قد  الجوھرية هعودفصحة به عجز عن تقديم الدليل الذي يثبت نتيجة لل

فيكون أمر اEثبات  ، دور النيابة و المحكمةلذلك G يوجد مانع من تفعيل  ،المتھم إقامة الدليل حكم بإدانته

  يع ا+طراف سعيا الى الوصول الى الحقيقة و تطبيق القانون. مشتركا بين جم

   ا/ثباتالفرع الثاني : عناصر الدفع الجوھري التي يقع عليھا 

المتھم و التي يكون إثباتھا في صالح و المقصود بعناصر الدفع الجوھري ھي كل التفاصيل و الوقائع التي 

اد الجريمة له من إسن بمعنى G بد ،ليهإثبات التھمة الموجھة دانة الشخص G بد من إفX، يتحمل عبئ إثباتھا

ھو من فعل السلوك اEجرامي  ن تثبت أنعلى النيابة العامة أمعه  و اEسناد المادي ينبغي ماديا و معنويا،

ط ھذا اEرتباو  المعنوية الموجودة بين الجريمة و مرتكبھا،يترجم الرابطة  المعنوي ھو مااEسناد المتھم، و

و  سناد المعنوي ،ھو تعبير يغطي ك@ من اEسناد المادي و اE ذنابو اEالحرة و السليمة،  رادةاEيتعلق ب

تكون مھمة ، و  التي تدعم اEدانةالجوھرية فعلى النيابة إثبات دفوعھا  ،مسؤولية المتھم ھما شرطا قيام

و ذلك عن طريق ،  على ا+قلالجانبين أحد ه من المتھم عكسية إذ Gبد له أن يثبت أنه G يمكن إسناد الجرم ل

التفصيل في عناصر دفعه الجوھري الذي قدمه أمامھا و الذي يؤمن له  اتات التي يقدمھا للمحكمة بفعلاEثب

   .1 مبتغاة

سائل المتعلقة بموانع المسئولية، فإثبات توافر أحد العناصر المالدفع ب تضمنيفإذا كان فحوى الدفع الجوھري 

ف@ يمكن له الدفع بھذه الموانع دون  ،توافرھا ا+شكال التي تتضمنھا موانع المسؤولية ضروري Eثباتأو 

من قانون  48و  47و إنط@قا من نص المادتين : عليه،  دليلهلموانع متوافر في حقه و يعطي تبيان أي ھذه ا

G عقوبة على من كان في حالة جنون أو إضطر  " التي نصت على أنه 23ـ06رقم العقوبات الجزائري 

ر فكل من حالتي الجنون أو القوة القاھرة ھي عناص ، " رتكاب الجريمةبدافع قوة G قبل له في ردھا الى إ

، +ن بإثبات توافر إحدى الحالتين يتأكد معه توافر توافرھا في حق المتھم  الدفع الجوھري التي يجب إثبات

فإنھا  فمتى ثبت توافر ھذه العناصر المسؤولية و ھي مضمون الدفع الجوھري المدفوع به ،مانع من موانع 

و كذلك ا+مر بالنسبة  ، ن توقع عليهتؤدي الى إستبعاد مسؤولية المتھم و إلغاء العقوبة التي من المفروض أ

و جزئي للعقوبة بإعفاء كلي أ ا+عذار القانونية المعفية أو المخففة التي تسمح  بالنطق للدفع الجوھري بتوافر

نفس من  40و  39فعال المبررة حسب المواد أسباب اEباحة و ا+و ، أنفس القانونمن  52 حسب المادة

، ھي ما ار أو ا+سباب، إذ أن العناصر التي G بد من إثباتھا متى قدم دفع جوھري بشأن تلك ا+عذقانونال

، كإثبات توافر العذر المخفف من خ@ل إثبات صغر بالتفصيل اب يثبت حقا توافر أحد ھذه ا+عذار أو ا+سب
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حالة السن و ھو العنصر الذي يعتمد عليه الدفع الجوھري Eثبات توافر العذر، كذلك إثبات توافر شروط 

ر الواجب اEثبات في الدفاع الشرعي بإعتباره حجة الدفع الجوھري في الدفع بأسباب اEباحة ، فھو العنص

أو أحد أسباب إنقضاء الدعوى  ةحصانالوجود الدفع الجوھري بكذلك ب ا+مرد يتعلق و ق،  الحالةھذه 

وضاع حيان الى إنقضاء العقوبة معھا، فيجب إثبات توافر ھذه ا+العمومية التي تؤدي في أغلب ا+

Eلدفع الجوھري ، و ھي العناصر التي يجب إثباتھا في اسير الدعوى الجزائية التي إعترضت ستثنائية ا

لوفاة أو العفو سواء كان (سببه ا بإحدى أسباب اEنقضاء، كإثبات توافر عنصر التقادم في الدعوى الجزائية

  .أو التنازل عن الشكوى مث@..)

و جزئيا بالمتھم تناط مھمة  إثبات كل ھذه العناصر التي من شأنھا إنقضاء الدعوى أو إنتفاء العقوبة كليا أ و

ه من يدفع بھا في فحوى دفعه الجوھري، و في نفس الوقت يقع على المحكمة تحقيقھا بسبب على إعتبار أن

   فعالية الوسائل على مستواھا.

  المبحث الثاني: الفصل في الدفوع الجوھرية

، حيث تطرح في ھذه  مام القضاءالفصل في الدفوع الجوھرية ھو الخطوة ا+خيرة التي تتبع الدفع بھا أ

في التسبيب الوارد في الحكم الذي يبرر  ذلك يظھر ، ومن خ@ل تمحيصھا و الرد عليھا ،فيھا المرحلة للبت

و تتبع الدفوع الجوھرية في مسألة اEختصاص القضائي بھا الدعوى الجزائية التي  ،ا+خذ بھا من عدمه

التي تختص بنظر  ترتبط بھا أو التي طرحت ھذه الدفوع بمناسبتھا، فالمحكمة التي تختص بنظر الدعوى ھي

الدفع الجوھري و متى كان يجوز الطعن في ھذه الدعوى من حيث الموضوع جاز معه إعادة طرح ھذه 

  .إذا إرتبطت بالنظام العامأمام الجھة التي تنظر الطعن الجوھرية الدفوع 

�  ھرية الفصل في الدفوع الجوالمختصة بالقضائية ول: الجھة المطلب ا

تحدده  ھته القواعد من حيث الفصل فيھا، بالدفوع الجوھريةالقضائي توجد قواعد خاصة تحكم اEختصاص 

، إذ يقوم ، فا+صل فيه أن تطبق قاعدة أن قاضي الدعوى ھو قاضي الدفع اEستثناءات الواردة عليه و تبين

  إستثناء يتعلق بالمسائل العارضة. ى ھذه القاعدة و يرد علبالفصل فيه وفقا لمنھج معين ، 

  �  و منھج القضاء فيھا الجوھريةالدفوع ب ول : ا/ختصاصالفرع ا

تختص المحكمة المطروحة أمامھا  " هعلى أن 22ـ06قانون إجراءات جزائية رقم  من 330نصت المادة 

لم ينص القانون على غير أ  الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديھا المتھم دفاعا عن نفسه ما

  ."ذلك

و G  ل المتھم ،الجزائي بالفصل في جميع الدفوع المثارة من قب الموضوع قاضيالمبدأ ھو إختصاص ف 

 ھوالجوھرية إختصاص القاضي الجزائي بالفصل في الدفوع ف ،على ھذه القاعدة  إG بنص صريح إستثناء

ھو ما أكدته المادة ، التي ترتبط بھا الدفوع المثارة أمامهبحكم أنه من يفصل في الدعوى إختصاص وجوبي 
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و المحكمة ملزمة باEجابة على المذكرات المودعة على ھذا الوجه إيداعا " قانون بنصھانفس المن  352/3

  ."قانونيا 

حتى محكمة الجنايات تكون ملزمة بالرد على الدفوع التي يقدمھا الخصوم أمامھا على إعتبارھا محكمة  و

الني نصت على أنه  نفس القانونمن  2 فقرة 290موضوع في الجناية المعروضة أمامھا حسب نص المادة 

يات بدون إشراك المحلفين ويجوز للمتھمين و المدعي المدني و محاميھم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنا "

   ". بالبت فيھا

مھيدية المستأنف فيھا با+حكام التحضيرية أو الت المتعلقةالجوھرية  في الدفوعالقضائي كما و يفصل المجلس 

من نفس  427ھذا الى جانب اEستئناف المتعلق بموضوع الدعوى ا+صلي ، حسب نص المادة وجوبيا ، 

  . القانون

فاEختصاص بالفصل في الدفوع الجوھرية المثارة يكون وجوبيا دائما سواء كان معروضا على المحاكم 

أن تفصل فيما يقدمه العادية أو على جھة اEستئناف أو محكمة الجنايات أو المحكمة العليا، فمن الواجب 

مذكرات كتابية قدموھا في شفوية أو واردة جوھرية دفوع المتھم و أطراف الدعوى اYخرين و محاميھم من 

لقاعدة "  تجسيدا و يس و كاتب الجلسة و مقيدة في مذكرات الجلسة.بصورة قانونية مؤشر عليھا من قبل الرئ

و  قاضي الدعوى ملزما بالفصل في الدفوع الجوھرية المقدمة أمامهيكون  "قاضي ا+صل ھو قاضي الدفع

  ينص القانون على خ@ف ذلك. مالم ،يكون صاحب اEختصاص بنظرھا

ضت أمامه من خ@ل الدفوع لة العارضة التي عرألجزائي أن يتصدى للمسالواجب على القاضي اومن  

بأن الفصل فيھا يخرج عن وGيته +ن القانون يخوله سلطة الفصل في  فيفصل فيھا بنفسه وG يحتج ، ا+ولية

الفصل في الدعوى يقتضي الفصل في الدفوع ة بشأنھا، +ن المثارا+ولية الدعوى برمتھا بما فيھا الدفوع 

قانون  من 352/3المادة و ھذا حسب نص حتما، والقول بغير ذلك يعتبر إخ@G بحقوق الدفاع  ا+ولية

إذ يتم الفصل في الدفوع الجوھرية ا+ولية و في الموضوع بحكم واحد إG  22ـ06رقم  اEجراءات الجزائية

في وجوبا ، و كذلك ا+مر بالنسبة لمحكمة الجنايات التي تتولى الفصل  إستحالة مطلقةإذا إستحال ذلك 

 ننوالقانفس  من 4فقرة  503المسائل العارضة و ما تطرحه من دفوع أولية أمامھا ، و ھذا حسب نص المادة 

ة التي تثار في تطبيق تفصل المحكمة بدون إشراك المحلفين في جميع المسائل العارض " بنصھا على أنه

من نفس القانون بقولھا " تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة  291نص ھذه المادة"، وكذلك المادة 

  ."بدون إشراك المحلفين 

يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة و  " على أنه نونلقانفس ا من 485كما نصت المادة 

  دعاوى تغيير التدابير في مادة اEفراج تحت المراقبة و اEيداع و الحضانة:       

ـ  قاضي ا+حداث أو قسم ا+حداث الذي سبق أن فصل أص@ في النزاع                                         1

  ."سم ا+حداث الذي يقع في بدائرته موطن والدي الحدثـ  قاضي ا+حداث أو ق 2
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قد تعرض ، و التي  تعتبر دفوعا جوھرية أساسا فا+صل أن الدفوع ا+ولية المتعلقة بالمسائل العارضة التي 

بمناسبة تدابير اEفراج عن الحدث، أن تكون من إختصاص قاضي ا+حداث الذي يفصل في الدعوى 

  ا+صلية .

و إG شاب حكمھا اEخ@ل بحق الدفاع و  الجوھري، على الدفع المحكمة أن تعنى بالردو يجب على  

لتنتھي  و سلبا،و ترد عليه بما يفنده إيجابا أ ب حكمھا ،في أسبا جوھريتورد الدفع ال، ف في التسبيب القصور

  1ليھا المحكمة.النتيجة التي إنتھت إ ب سائغة تكفي لتبريربأسبا و رفضه،الى قبوله أ

بھذا  اEخ@لأن  إذ ، إعتباره إخ@G بحق الدفاع يتم  في مناحيه المختلفة الجوھري ع عدم الرد على الدف و

أو في الدفوع  ھمال الفصل في طلب صريحأو إ قواله بكامل حرية ،حرمان المتھم من إبداء أالحق يتعلق ب

بدى المتھم دفاعا أ +نه إذا ، متعلق بالموضوع صريحجوھري الفرعية التي يبديھا أو في دفاع ا+ولية و

، فھو يعد دفعا سند إليه من ا+فعال و مستنتجا مما تم في القضية من التحقيقاتأعاديا منصبا على نفي ما 

  . 2أدنى إخ@ل بحق الدفاع  في ليسو G تأخذ به و  ف@ تقره المحكمة  غير جوھري،

 العدد 2002الوارد في المجلة القضائية لسنة  25/09/2001صادر بتاريخ ال قرار المحكمة العلياو قد جاء في 

القرار المطعون فيه الذي لم يرد على الدفوع المقدمة و لم يناقشھا يكون قد خرق اEجراءات مما  " 01رقم 

المحكمة  و محاميھم إيداع مذكرات ختامية و ينجر عنه النقض، ذلك أن القانون يجيز +طراف الدعوى

  .3" مة باEجابة عنھاملز

إلتزام على عاتق محكمة الموضوع بالرد  ، يقعالخاصة بالدفوع الجوھرية  ةذا توافرت الشروط السابقإف 

سائغة لھا  اببأسو أن تتعرض له ب أن تحققھا، و عليھا  على ھذا الدفع الجوھري سواء بالقبول أو الرفض

  .4خطة محكمة الموضوع إزاءھا  المحكمة العلياو في ھذا النطاق وحده تراقب  ،الدعوى  أوراقأصلھا في 

توافر يلدفع جوھريا أن يكون ا أمام محكمة الموضوع ھي الجوھري Eستعراض الدفع ال@زمةو الضوابط 

 .على كل الشروط و يتطابق مع كل ا+حكام التي قررھا القانون

  ھي :تميز رد المحكمة على الدفوع الجوھرية المبداة أمامھا بخصائص و ي

 :ـ أن يكون الرد كافياأو1 

بالتفصيل في مختلف جوانبه و عرض له تتلتزم بأن تقدم أمامھا، دفع جوھري ذا رأت المحكمة رفض إف

و المستند اEعتداد بأوجه الدفاع أ عدمو سائغة مقبولة مقنعة تبرر سبب الرفض  بأسباب ثم ترد عليهعناصره 

 يكون G كان حكمھا معيبا، كذلك ا+مر في حالة قبول ا+خذ بالدفع الجوھري، فحتى قبولھا له يجب أنو إ

كأن تقول  ،و ينتفي عنصر الكفاية في الرد إذا إتسم بالغموض و اEبھام رر له في حكمھا بتبرير مقنع،مب

                                                           
  783عبد الحكم فودة . المرجع السابق. ص :  ـ1
  1278عبد الحكم فودة . المرجع نفسه.ص . ـ2
  344ص  1العدد  2002المجلة القضائية لسنة  274870ملف رقم  25/09/2001قرار عن المحكمة العليا صادر بتاريخ   -3
 187 ص.1989 القاھرة. دار النھضة العربية. . النقض في المواد الجنائية. .حمد فتحي سرورـ أ4



 

111 

 

، +ن أو أنھا تقتنع بھما أو أنھا ترى فيھما الكفاية  ، أو المستندالجوھري فع المحكمة أنھا G تقتنع بھذا الد

  .1الكفاية في الرد تعني إعطاءه حقه في التحليل

 :أن يكون الرد سائغاـ ثانيا 

و العبرة في كون الرد سائغا أن  ن يكون الحكم قد تناول الدفع الجوھري  بأسباب سائغة و مقبولة،G بد أ

ك إلتزام أصول اEستدGل و المرجع في ذل ،تبرير رأي المحكمة، يقبله العقل و المنطق في يكون صالحا 

أو بأي دليل من  ،رفض الدفع أو قبوله باEستناد الى المستندات المقدمة في الدعوى و قد يتم تبرير،  المنطقي

و  ، التي كونت عقيدة المحكمة أو النفي الموجودة بھا Eبراز ا+دلة القانونية أو الموضوعية اEثباتأدلة 

تقدير مدى ، فل ھو جانب من جوانب تسبيب الحكم و ھذا التدلي الجوھري كانت سندا لرفض أو قبول الدفع

و  وضوعمحكمة الم ختصاصمن إ شيء، ھوالدعوى في  ه G يخدمتعلق الدفع بموضوع الدعوى أو كون

Gزما  الجوھري في ذلك ھو مدى كون الدفع و معيارھا، تفصل فيه على ضوء ظروف الدعوى و وقائعھا

  2للفصل في موضوع الدعوى ذاته أو غير Gزم بحيث G يكون له تأثير على أدلة الثبوت فيھا. 

طالما أنھا أوردت في حكمھا ما  ،المتھم في مناحي دفاعه المختلفة و محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة  

يدل على أنھا واجھت عناصر الدعوى و ألمت بھا على وجه يفصح عن أنھا فطنت إليھا ووازنت بينھا و 

، و على ذلك يكون للمحكمة الجزائية أن تقدر مدى فعالية و جدية ھذه  كفلت أيضا حرية الدفاع و حقوقه

ى من عدمه، و ما إذا كان يجب عليھا ا+خذ بھا أو و مدى إتصالھا بموضوع الدعوالجوھرية الدفوع 

  .3رفضھا إذا قدرت أنھا غير جازمة أو غير منتجة في الدعوى

ما تورده المحكمة في أسباب حكمھا يجب أن G يناقض بعضه البعض اYخر و أن G يكون فالمستخلص أن 

ينبئ عن إخت@ل  بھام ض أو إفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس و أن G ينطوي على غمو

  منھا قضائھا. إستخلصتفكرته عن عناصر الواقعة التي 

تحكم الفصل في فلم يحدد القانون القواعد التي ،  ضاء في الفصل في الدفوع الجوھريةلمنھج الق أما بالنسبة

من قانون  352/3المادة  و إنما إكتفى بوضع نص ،أمام محكمة الموضوع  التي تثارالجوھرية الدفوع 

و المحكمة ملزمة باEجابة على المذكرات المودعة على " التي نصت على أنه 22ـ06إجراءات جزائية رقم 

ھذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليھا ضم المسائل الفرعية و الدفوع المبداة أمامھا للموضوع و الفصل فيھا 

إG في حالة اEستحالة  وG يجوز لھا غير ذلك.  عك في الموضوبحكم واحد يبت فيه أوG في الدفع ثم بعد ذل

  ." المطلقة

يتضمن قاعدة عامة مفادھا أنه يجب على المحكمة أن تفصل في الدفوع التي يقدمھا الخصوم و تبين فالنص  

الدفوع الجوھرية تقتضي ردا من المحكمة و حتى إذا أغفلت المحكمة ا+خذ . +ن ا+سباب التي تستند إليھا
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، و إذا كانت ھناك دفوع جوھرية يكون عليھا بيان ا+سباب السائغة في الحكم التي تبرر اEلتفات عنه ابھ

اعدة إG إذا فرعية وجب ضمھا الى الموضوع و الفصل فيھما معا بحكم واحد. و G يجوز لھا مخالفة ھذه الق

تقدم كتابيا أو التي تقدم شفويا ، فلم  ، و ا+مر سوي سواء بالنسبة للدفوع الجوھرية التيإستحال عليھا ا+مر

  يحدد القانون منھجا خاصا يقيد به القضاء حين الفصل فيھا.

نفسه و تحديد نوعه و الجوھري دفع على النظر الى ال الجوھرية الدفوعيقوم منھج القضاء عامة في  و

موضوعيا أو دفعا  وھرياج و ما إذا كان دفعاوط التي يتطلبھا القانون فيه، و مدى توافر الشر ،طبيعته

  . 1المتعلقة بمصلحة الخصوم المتعلقة بالنظام العام أو الجوھرية و ھل ھو من الدفوع ، جرائياإجوھريا 

  :2 فيرتبط منھج القضاء في الدفوع الجوھرية بنقطتين

 فيكتحديد المرحلة  الجوھري إبداء الدفع منھج  الخصم صاحب الشأن فيـ ما يجب مراعاته من قبل 1

و  ،الجوھري ھذا الدفع عليه أن يثير فيه ي ينبغيذالالوقت  وأ فيھا،الجوھري بداء الدفع الدعوى التي يمكن إ

ي الدفع حتى أن يثيرھا فعليه ، و العناصر التي يجب  مام المحكمةمدى تعلقه بموضوع الدعوى المنظورة أ

  ، ثم تحمل عبئ اEثبات Eقناع القاضي .يقنع المحكمة بجديته

أو  الجوھري الدفع : من ناحية النظر فيالجوھري مامھا الدفع المحكمة التي يثار أ ـ ما يتعلق بمنھج 2

Eو ھل تلتزم  ن يتطلب تحقيقا موضوعيا من عدمهو ما إذا كا ، لتفات عنه حسب إنتاجيته في الدعوىا ،

فوع الجوھرية بأن تقدم الدفوع G، إضافة الى الترتيب الذي يجب أن تنتھجه في الرد على الدأم ه بالرد علي

الجوھرية الشكلية عن الموضوعية ، و تبدأ بمناقشة الدفوع ا+ولية قبل التطرق للموضوع و ضم الرد عليھا 

الى الموضوع و الحكم فيھما بحكم واحد ، و كذلك يجب أن تراعي ترتيب الرد على الدفوع الموضوعية 

  في الموضوع.جوھري أن يتم الرد عليه قبل أي دفع  يجبالدفع بالبط@ن المطلق بالترتيب فمث@ 

  : ا/ستثناءات الواردة على ا/ختصاص بالفصل في الدفوع الجوھريةالفرع الثاني   

قد ينص القانون على إختصاص جھة قضائية أخرى  "قاضي ا+صل ھو قاضي الدفع "إستثناءا على قاعدة 

فيكون القاضي الجزائي ھنا و يتعلق ا+مر بحالة إثارة الدفوع الفرعية ،  ، الجوھري  ي الدفعبالفصل ف

ملزما بحكم القانون على وقف الفصل في الدعوى الجزائية إلى غاية صدور حكم من الجھة القضائية  

من قانون اEجراءات الجزائية رقم  331وذلك عم@ بنص المادة الجوھري المختصة بالنظر في الدفع 

على المتھم فيھا رفع الدعوى كان الدفع جائزا منحت المحكمة مھلة  يتعين  اذإ "أنه  التي تنص على 22ـ06

نه رفعھا صرف فإذا لم يقم المتھم برفع الدعوى في تلك المھلة و لم يثبت أ ،الجھة القضائية المختصةإلى 

  ."أما إذا كان غير جائز إستمرت المرافعات ، النظر عن الدفع
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قديم دفع جوھري فرعي أمام المحكمة وجب عليھا أن توقف الفصل في الدعوى العمومية ففي حالة ت

المعروضة أمامھا و تمنح لمقدم الدفع الفرعي مھلة يقوم فيھا بعرض دفعه أمام الجھة القضائية التي تختص 

 الدفع G تم إغفال، و على ھذا ا+خير أن يقوم برفع الدعوى في المھلة القضائية المحددة له و إ بالفصل فيه

  و مواصلة الفصل في الدعوى ا+صلية . الفرعي

تختص المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى العمومية بالفصل  "بأن  قانوننفس المن  330المادة نصت و قد  

  ."مالم ينص القانون على غير ذلك  في جميع الدفوع التي يبديھا المتھم دفاعا عن نفسه

G يكون إG  الجوھرية الواردة بالنص على إختصاص المحكمة بالفصل في الدفوعفاEستثناء من القاعدة 

جھة قضائية أخرى جزائية أو مدنية أو إدارية أو  قبل منالجوھرية الدفوع  يوجب الفصل في ،بنص قانوني 

تختص فيه الذي نص على أن خاص ال و مثاله اEستثناء،  تحقيقا لحسن سير العدالة الجزائية تجارية ، و ذلك

الدفوع الفرعية جھة غير الجھة التي تفصل في الموضوع بالفصل في المسائل العارضة و من خ@لھا في 

يكون مختصا إقليميا بالفصل  " التي جاء فيھا نفس القانون من 485التي قد تثار و يتعلق ا+مر بنص المادة 

                   في جميع المسائل العارضة و دعاوى تغيير التدابير في مادة اEفراج تحت المراقبة و اEيداع و الحضانة:       

                                        .قاضي ا+حداث أو قسم ا+حداث الذي سبق أن فصل أص@ في النزاعـ 1 

بدائرته موطن والدي الحدث أو موطن الشخص صاحب أو قسم ا+حداث الذي يقع  قاضي ا+حداث  ـ 2

، و كذلك الى قاضي ا+حداث أو قسم  العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليھا بأمر من القضاء

ا+حداث أو قسم  ا+حداث المكان الذي يوجد به الحدث فع@ مودعا أو محبوسا، و ذلك بتفويض من قاضي

  ." حداث الذي يفصل أص@ في النزاعا+

توسع الى إمكانية أن تختص به جھة غير  فاEختصاص بالمسائل العارضة التي يثار بمناسبتھا الدفع الفرعي 

و لكن G يتم ذلك إG بتفويض من  ،ضرورية  التي تفصل في النزاع ا+صلي، Eعتبارات رآھا المشرع

   القضائية التي تفصل في النزاع ا+صلي . الجھة

  : تمر الدعوى الجزائية بمرحلتين متى قدم أحد الخصوم دفعا فرعيا يتعلق بھاو 

  :لعموميةوقف الفصل في الدعوى اـ أو1 

ى إختصاص محكمة عل، وكان القانون ينص صراحة الفرعي الجوھري إذا تأكد القاضي من جدية الدفع

يتعين عليه إيقاف الفصل في الدعوى  العمومية وتحديد مھلة معينة يكلف المتھم خ@لھا أخرى بالفصل فيه 

أن يقدم ما يثبت و أمام الجھة ذات اEختصاص التي يثار بمناسبتھا الدفع الفرعي برفع المسألة العارضة 

  . 22ـ06رقم  من قانون اEجراءات الجزائية 331حسبما تقتضيه الفقرة ا+خيرة من المادة قيامه بذلك 

أي  الفرعي عدم ترك مصير الدعوى العمومية معلقا على إرادة صاحب الدفع والعلة في ذلك ترجع إلى

+ن ليس لھا أي صفة أو حق في رفع  ، المتھم دون أن تتمكن النيابة من إتخاذ أي إجراء يزيل ھذه العقبة

  .من تلقاء نفسھا بنظرھاھذه المسألة أمام الجھة المختصة 
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وتجدر اEشارة إلى أن ھذه المھلة متروكة لتقدير القاضي الذي يحدد بنفسه ا+جل المناسب لرفعھا أمام الجھة 

إG إذا وجد نص صريح في القانون يحددھا مثلما ھو  ، القضائية صاحبة اEختصاص حسب طبيعة كل قضية

صراحة  أجل شھر لرفعھا وذلك بموجب  الشأن بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالجنسية والتي حدد لھا المشرع

  .05ـ01رقم من قانون الجنسية  3فقرة  37المادة 

التي قد  ھا و بين الدفوع ا+وليةالفرعية دون أن يميز بين دفوعالقانون الجزائري  تناول ال و الجدير بالذكر أن

وإنما أخذ ، كما جاء به القضاء الفرنسي ، لظھور مسائل عارضة في الدعوى الجزائية  تتطرح على القضاء

 لكنه،  22ـ06رقم من قانون اEجراءات الجزائية  331فقط بالمسائل الفرعية المقيدة للحكم وذلك في المادة 

ما لم  " على بنصه قانوننفس المن  330ستثناھا في المادة إھا مصطلح الدفوع ا+ولية بعد أن أطلق علي

  ."ينص القانون على غير ذلك" فجاءت كاستثناء عن قاعدة "قاضي الدعوى ھو قاضي الدفع

و المشرع الجزائري    وعليه فطبقا للقواعد القانونية العامة فإن كل استثناء عن القاعدة العامة يكون بنص ، 

، بل  لقاضي الجزائيالفرعية التي تخرج عن اختصاص ا دفوعي نص يستثني صراحة نوع من اللم يرد أ

إكتفى بالنص عليھا بصفة عامة، وذلك بوضع  شروط محددة لتوفرھا وترك للقاضي الجزائي السلطة 

  التقديرية في إعمال وقف الفصل متى توفرت تلك الشروط.

يتعلق  ما ، يةأمام المحكمة الجزائ فرعيال دفعال يطرح بمناسبتھاالتي قد العارضة و من بين أھم المسائل 

  : بإحدى المواضيع التالية

  :ـ المسائل المدنية1

كالقضايا المتعلقة ، ايا ا+حوال شخصيةو قضطبيعة المدنية إلى مسائل عقارية تتنوع المسائل الفرعية ذات ال 

  بالملكية العقارية و بالحقوق العينية العقارية، و مسائل الجنسية.

  :ـ المسائل ا/دارية2

اEدارية التي تثار عن طريق الدفع الفرعي أمام المحاكم الجزائية G تتعلق كلھا بتفسير إن المسائل الفرعية 

، فھناك حاGت G يمكن فيھا للمحكمة الجزائية الفصل في الدعوى دون  القرار اEداري أو بفحص شرعيته

أخرى تكون رية إدا، G من طرف المحاكم اEدارية حتما، بل من طرف ھيئات  البت في المسألة اEدارية

  ، وھذا في المسائل اEدارية المتعلقة بإثبات حالة أو واقعة. ذات طبيعة قضائية مثل مجلس المحاسبة

  :ـ المسائل الجزائية 3

قد تكون المسائل الفرعية التي تؤدى إلى وقف الدعوى الجزائية مسائل ذات طبيعة جزائية وھي G تخرج  

 لمإضافة إلى القذف ، لكن القانون الجزائري  ،وى التزوير الفرعية ذب، دععن حاGت ث@ث : الب@غ الكا

ينص صراحة على إستتناء القضايا الجنائية التي تعترض الدعوى الجنائية المطروحة على القاضي الجنائي 

  .وإنما نستشف ھذا خ@ل نصوص متفرقة في قانون العقوبات وقانون اEجراءات الجزائية
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  :سلطة المحكمة الجزائية بعد وقف الفصل في الدعوى الجزائيةـ ثانيا 

أن يتخذ أي إجراء من إجراءات في مرحلة وقف الفصل في الدعوى الجزائية، G يجوز للقاضي الجزائي  

 على ضياع دليل قد G يمكن الحصول عليه فيما بعد مثل خشيإG إذا ، نظر الدعوى الجزائية أو الفصل فيھا 

 كما G يجوز له العدول على قرار وقف الفصل خ@ل ھذه المدة. ،ضرورة سماع شاھد على وشك الوفاة

م، ويظل المھتم موقوفا طيلة ويعتبر حكم وقف الفصل في الدعوى العمومية من اEجراءات القاطعة للتقاد 

 .متى كان موقوفاوقف الفصل مدة 

أي يستند على وقائع أو أسانيد تجعله بادي القبول، إذ يصلح و يتعين مبدئيا أن يكون الدفع الفرعي جديا 

 331، فتنص المادة  أساسا لما يدعيه المتھم ، و متعلقا بالدعوى العمومية ا+صلية المعروضة على المحكمة

إذا تبنت المحكمة أن الدفع G يؤيده الظاھر و ھدفه مجرد " أنه  22ـ06من قانون اEجراءات الجزائية رقم 

وإذا ، و يجب أن يتم رفعه في المھلة المحددة له، "تأخير الفصل في الدعوى العمومية جاز لھا أن تلتفت عنه

لم يرفع المتھم الدعوى إلى الجھة المختصة خ@ل المدة المحددة له لذلك، فإن القاضي الجزائي يصرف 

ة إلى الجھ تناع المتھم على رفعهعتبار أن إمبإ ويفصل في الدعوى دون الفصل فيه الفرعيالنظر عن الدفع 

في فقرتھا ا+خيرة إذا جاء  قانوننفس المن  331المادة وأكدت على ذلك  ،المختصة قرينة على تنازله عنه

كما ،  "رفعھا، صرف النظر عن الدفع  في تلك المھلة ولم يثبت أنهعوى فإذا لم يقم المتھم برفع الد "فيھا 

يجب أن  "أنه  2005فيفري  27الصادر في  05ـ01من ا+مر رقم قانون الجنسية  3/ 37المادة جاء في 

،  "في الجنسية  وإG أھمل الدفعيرفع إليھا ا+مر خ@ل شھر من قرار التأجيل من قبل  الطرف الذي ينازع 

و الذي طرح  بمناسبة دعوى جزائية ما فمھلة رفع موضوع الجنسية المتنازع فيه أمام القضاء الجزائي

الدفع الذي ينازع فيھا ، ھذا يجب أن يرفع الى الجھة المختصة خ@ل شھر من تقديم  ،بشكل دفع فرعي 

 فالمھلة ھنا محددة قانونا و ليس قضائيا.

أما إذا إتخذ مقدم الدفع الفرعي إجراءات دعواه، فالمحكمة ملزمة بإنتظار الفصل فيه من قبل الجھة 

تستأنف المحكمة السير بالدعوى العمومية و ھي مجبرة على ا+خذ  حكم فيھا ،المختصة ، و بعد صدور 

  بالحكم الذي توصلت إليه الجھة المختصة بالفصل في الدفع الفرعي.
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   و الفصل فيھا ثم الطعن فيھاالدفوع الجوھرية إبداء  نظامالمطلب الثاني : 

 يتقيد به كل من صاحب الدفع و الجھة ،بنظام قانوني معينإبداء الدفوع الجوھرية كما الفصل فيھا محكوم 

ددة عند الفصل مح جھة قضائية معروض أمامھاسلطة كل للفصل فيه، ف عليھاالتي يبدى أمامھا متى عرض 

ليست فسلطتھا و يقيدھا في مواطن بمبادئ محددة،  سلطتھايضع حدودا ل ، الذيقانونيالنظام لھذا ال اوفق يهف

  بل مقيدة بنظام قانوني . ديريةمطلقة و G تق

�  و الفصل فيھا  نظام إبداء الدفوع الجوھرية ول :الفرع ا

بشروط و أحكام محددة  الجوھرية أمام القضاء الجزائي هوعدفل هإبداءعند صاحب الدفع  أن يتقيدGبد من  

قانونا ، وخروجه عن مضمونھا يجعل دفعه غير جوھري و يفقد قيمته القانونية، و ھذا ما يقابله النظام الذي 

  فيھا . عند فصلھا بدورھا الجوھرية تلتزم به الجھة المختصة بالنظر في ھذه الدفوع

  الدفع الجوھريتقديم نظام  أو1: 

  :يجب على مقدمه أن يراعي فيه اYتي  عند إبداء الدفع الجوھري أمام القضاء الجزائي 

  :شروط قبول الدفوع الجوھريةـ  مراعاة 1

في ھذه  توافر شروط معينةتقترن بمدى  تصالھا بحقوق الدفاعالجوھرية Eالدفوع  إلزامية الرد على قاعدة

معينة، و ذلك تفاديا  شروطالدفوع التي تتوفر على  إG علىزم بالرد تG تل المحكمة الجزائيةف ، الدفوع

  قد يتطلب تحقيقھا وقتا.و التى G جدوى منھا غير جوھرية للمماطلة عن طريق تقديم دفوع 

و قد تم  أمام القضاء الجزائي المقدم الجوھري ھذه الشروط إلزامية و تخلفھا ينقص من القيمة القانونية للدفع

  :  اYتيو ھي تتعلق بالفصل ا+ول من البحث ،  تناولھا تفصي@ في

  أ ـ أن يقدم ممن له صفة و مصلحة قانونية فيه.

  أن يثار الدفع قبل إقفال باب المرافعة ، أي منذ بدء المحاكمة إلى حين إقفال باب المرافعة . ـب 

بصيغة تفويض ا+مر إلى  و ليس صريحة و جازمة G بصفة عرضية ،يجب تقديم الدفع بصفة   ـج 

  المحكمة.

   .و منتجا فيھا فع متعلق بموضوع الدعوى أي جديايجب أن يكون الد ـد 

  على وجه ثابت في أوراق الدعوى .، أي  يجب أن يكون الدفع قد أثير بالفعل ـه 

بالرد عليھا بل الجزائي لزم القاضي لتحقيق أو النيابة G تكفي و G تأمام جھة االجوھرية إثارة الدفوع و  

حلة المحاكمة أمام قاضي الموضوع ، و إذا كان الدفع الجوھري قدم Gبد من التمسك بھا مجددا في مر

مؤشر عليھا من الرئيس و ، و تكون المذكرة @بد أن يكون محررا بأسلوب واضح و مفھوم ف بمذكرة كتابية

جراءات اEقانون من  352بقا لنص المادة طالكاتب و التي ينوه الكاتب على إيداعھا بمذكرات الجلسة ، 

  .22ـ06رقم  جزائيةال
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بصفة الشروط التي يجب توافرھا يد حدعلى ت 22ـ06رقم  قانون إجراءات جزائية 331نصت المادة كما   

  : في الدفوع الجوھرية ا+ولية و ھي خاصة 

  قبل مناقشة الموضوع.ا+ولي يجب تقديم الدفع أ ـ 

     متعلقا و مرتبطا بالدعوى المعروضة.ا+ولي أن يكون الدفع  ب ـ

 .                                                                                              ا+ولي ج ـ جدية الدفع

  : الجوھري الدفع إبداءستبعاد سلطة المحكمة في رفض ـ إ   2

الجوھرية وع الدف إبداء أي دفع مننه ليس لمحكمة الموضوع  سلطة مصادرة حق المتھم في أيقصد بذلك 

بالنسبة لسائر  أيضاو ھو ما يسري  لمصلحة موكله، اإثارتھعدم تمكين المدافع عنه من  أو في الجلسة

ترفض سماع كل ما يبديه  أنليس للمحكمة  بمعنى ، ائية و المدنية التبعية لھازيين الجالخصوم في الدعو

كان  طالما في مرحلة المحاكمة، و G أن تطلب اEختصار في إيراده ، و ھذا جوھرية دفوعالخصوم من 

و  ، حريةالبكامل  الجوھرية دفوعھم إبداءمن  ھمكان في ذلك حرمان ل إGو  ، باب المرافعة G يزال مفتوحا

  . 1بحق الدفاع  إخ@لھو ما ينطوي على 

ترفض  أنيكون لھا ، إذ  الحكم في الدعوى سلطة المحكمة فقط في إعمال سلطتھا التقديرية عندو تظھر 

و المدافع وضوع غير مكلف بأن يتعقب المتھم أقاضي الم و ، ، مع التسبيب لذلك أو تقبلهالجوھري الدفع 

فھو ليس ملزم بالرد على  ، ستق@لو الرد على كل شبھة يثيرھا على إ ، في كل جزئية من مناحي دفاعه عنه

حججھم و أدلتھم اEستنتاجية أثناء المناقشة و المرافعات و التي تنطوي تحت عبارات عامة غير محددة و 

  .2و دفوع جوھرية واضحةأفي صورة نقد فقط و التي G ترقى في ا+خير أن تكون طلبات 

إذا لة ما بدون تدخل من قاضي الموضوع و ذلك في حاالمتھم قد يسقط حقه في إبداء الدفع الجوھري تلقائيا و

و إذا لم يثرھا المتھم أ ، أو في حالة عتراض منهبدون إ جراء في حضوره،كان للمتھم محام و حصل إ

، كأن يسقط  الجوھرية في وقتھا أو وفقا للترتيب المفترض في الدفوعالمدافع عنه لدى محكمة الموضوع 

الذي G يتعلق بالنظام العام إذا دخل في الموضوع و أبدى دفوعا جوھرية حقه في إبداء الدفع الشكلي 

  موضوعية، +نه كان ملزم بمراعاة الترتيب في إبداء الدفوع الجوھرية فتقدم الشكلية عن الموضوعية.
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  نظام الفصل في الدفوع الجوھرية أمام القضاء الجزائي ثانيا: 

 فيه عند الفصل التي تم إبداء الدفع الجوھري أمامھا القضائية الجھةو ھو النظام الذي يجب أن تتقيد به 

  فيكون عليھا مراعاة اYتي :

  :الدفوع الواجب الرد عليھا في جوھرية المعيار ـ 1

فالدفوع التي تلتزم المحكمة بالرد عليھا  ي دفوع جوھرية و دفوع غير جوھرية،ھالدفوع من حيث ا+ھمية  

المقصود بالدفوع الجوھرية ھي الدفوع التي تؤثر في الدعوى العمومية و يترتب  و، لجوھريةھي الدفوع ا

و يجب أن  مصلحة،كل صاحب  اأو يدفع بھ ايتمسك بھف ھمة المسندة إلى المتھم،على ا+خذ بھا ھدم الت

دفعا و إG فقد قيمته القانونية و يصبح  ، يراعي في دفعه كل الشروط و ا+حكام التي تؤمن جوھرية دفعه

أغفلته للدفع الجوھري . و متى ، +نھا G تتصدى في تسبيبھا إG شيء غير جوھري G يلزم المحكمة في 

  كان حكمھا معيبا بالقصور في التسبيب. 

  ضوابط التسبيب عند التعرض للدفوع الجوھرية:ـ  2

ينص على ھوية كل حكم يجب أن  "على أن  22ـ06قانون اEجراءات الجزائية رقم  379نصت المادة 

، و يجب أن يشتمل على أسباب و منطوق.            ا+طراف و حضورھم أو غيابھم في يوم النطق بالحكم

  ."و تكون ا+سباب أساس الحكم

فالحكم يجب أن يتضمن مناقشة الوقائع و تحديد ا+فعال المنسوبة للمتھم و ذكر ا+دلة المعتمدة في إثبات 

، و بيان أسباب تأسيس الحكم سواء كانت  الدفوع الجوھرية المبداة أمام جھة الحكماEدانة، و مناقشة عناصر 

 ن الرد على الدفوعإذ أ ، نونية المطبقة على وقائع الدعوىذكر النصوص القاقانونية أو واقعية و كذلك يجب 

و تجاھل ذلك يعتبر مساسا بحقوق  ، من أھم وسائل تحقيق العدالةھو في أسباب الحكم الجزائي  الجوھرية

الجوھرية  دفوعالوجب على القاضي أن يناقش  لذلك ، فة ھذا المبدأ يترتب عنه البط@نو مخال،  خصومال

 يكون ضمنيا في سياق مناقشتهقد يكون صريحا و قد  هردعليھا بالسلب أو باEيجاب، و  و يرد المبداة أمامه،

  .لوقائع الدعوى

باب الرد غير ، و عليه فإذا جاءت أس أسباب قانونية صحيحةالجوھرية يجب أن يكون ب و الرد على الدفوع

لتزام القاضي بالرد الكافي على الطلبات و إ، كما أن ، فإن ذلك يعيب الحكم بالقصور كافية أو غير سائغة

  .الدفوع الجوھرية يتصل بقاعدة أن ا+حكام الجزائية يجب أن يكون مبناھا اليقين و الجزم

  الفصل في الدفوع الجوھرية ھي : ختصاص محكمة الموضوع بمن أھم المبادئ التي توجه إو يستخلص أن 

تكون ظاھرة التعلق بموضوع الدعوى، أي أن يكون  التىع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع محكمة الموضوـ 

  . لفصل في الموضوع ذاتهالفصل فيھا Gزماً ل

 G يعيب المحكمة أنھا أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامھا.ـ 

 إG ما كان منه جوھريا. ،ھاونأو حجة يثيرالخصوم ملزمة بالرد على كل قول يبديه  المحكمة غيرـ 
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G تلتزم المحكمة بمتابعة المتھم في مناحي دفاعه الموضوعي و في كل شبھة يثيرھا و الرد على ذلك ما ـ 

 .ستنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردھا الحكمستفاد ضمناً من القضاء باEدانة إيدام الرد 

  .إيراد سبب يناقض اYخرعدم ببد من عدم وجود تناقض في التسبيب، Gـ 

في حد الجوھري تعتمد على طبيعة و فحوى الدفع صلة المحكمة ببعض الدفوع الجوھرية عند النظر فيھا و 

  :ذاته و مثاله 

الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي ھو من الدفوع  بالدفاع الشرعي :الجوھري موقف المحكمة من الدفع ـ  أ

و  برفضه لعدم قيام مسوغاته أو بقبوله، حتى تتصدى له المحكمة  إثارتهالجوھرية التي يتعين على المتھم 

يل على قيام ي يتمسك بھا المتھم كدلالت تكييف الوقائعقيامھا بصلة محكمة الموضوع بھذا الدفع تتمثل في 

و ھذا من قبيل الدفاع الشرعي  أنھاتكيف ھذه الوقائع على  أنھاالى  أسبابھالتنتھي في  ، حالة الدفاع الشرعي

محكمة الموضوع و  أمامالجوھري ھذا الدفع  أثير ، فإذا ئلة قانون تخضع لرقابة المحكمة العلياالتكييف مسا

ن حكمھا أو سلبا وتجاھلته تماما فإ إيجابابما يفنده  أوردته عرضا و لم ترد عليه، أولم تورده في حكمھا 

تعتبره كثيرا ما و الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي  ، ر في التسبيب لXخ@ل بحق الدفاعيكون مشوبا بالقصو

  .1ا+وراقمجرد دفاع مرسل و تكتفي بالرد عليه بعدم وجود دليل في 

الغيبوبة  أوالعته  أومتناع العقاب للجنون إالدفع بمتناع العقاب : بإالجوھري من الدفع موقف المحكمة ب ـ 

الدفاع تعين على  أبداه فإذامحكمة الموضوع  أماممن الدفوع الجوھرية التي يجب التمسك بھا صراحة 

  2بحق الدفاع . اEخ@لشاب حكمھا القصور في التسبيب و  إGتتصدى له و تفنده و  أنمحكمة الموضوع 

نقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم من الدفوع إالدفع ب إن بالتقادم: الجوھري موقف المحكمة من الدفعج ـ 

كان المتھم قد  إذاتدفع بھا التھمة المسندة الى المتھم و  أنالمتعلقة بالنظام العام و التي من شأنھا الجوھرية 

نه يكون قاصر فإله المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم و جاء الحكم خاليا من التعرض  أمامدفع 

  .3البيان و معيبا بما يبطله و يوجب نقضه

الدفع بتوافر الظرف القضائي المخفف  إن  بتوافر الظرف المخفف :الجوھري موقف المحكمة من الدفع د ـ 

ع فھو من الدفوع الجوھرية التي يتعين افضوع فإذا تمسك به الدأمام محكمة المويجب التمسك به صراحة 

  أو سلب. إيجاباتورده و تتصدى له بتفنيده و البت فيه  أنعلى محكمة الموضوع 
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  على الدفوع الجوھرية المحكمة العلياالفرع الثاني: رقابة 

يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في  "على أنه 22ـ06قانون إجراءات جزائية رقم  505نصت المادة 

عليه مع علم بالوصول مذكرة ظرف شھر إبتداء من تاريخ تبليغ اEنذار من العضو المقرر بكتاب موصى 

و يجوز إيداع المذكرة إما في عوى من أطراف ، يعرض فيھا أوجه دفاعه و معھا نسخ بقدر ما يوجد في الد

  ." اع تقرير الطعن بالنقض أو في قلم كتاب المحكمة العلياقلم كتاب المحكمة التي سجل فيھا إيد

و المستفاد من نص المادة فيما يخص تقديم الدفوع الجوھرية أمام المحكمة العليا بأنه يتم كتابيا بواسطة  

، على خ@ف ما يتم في جلسات المحاكم العادية و جھات اEستئناف حيث أن وجوبا  إيداع المذكرات الكتابية

، و حتى دفوع النيابة أمام المحكمة العليا يجب  شفويا في المرافعاتالدفوع الجوھرية فيھا أن تقدم  ا+صل

على النيابة "نه أ بنصھا على قانونمن نفس ال 2فقرة  516أن تكون ضمن مذكرة كتابية حسب نص المادة 

  . "يوما من إست@م ذلك القرار 30العامة أن تودع مذكرتھا الكتابية في ظرف 

  أصبحت جاھزة للفصل فيھا.قد و المقصود به قرار العضو المقرر بأن الدعوى 

G يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البط@ن في الشكل أو  "على أنهمن نفس القانون  501و نصت المادة 

ه البط@ن المتعلقة بالقرار في اEجراءات +ول مرة أمام المحكمة العليا غير أنه يستثنى من ذلك أوج

و يجوز إبداء ا+وجه ا+خرى في أية حالة كانت عليھا نطق به. المطعون فيه و التي لم تكن لتعرف قبل ال

  ."الدعوى

صدور القرار عد ف@ يجوز تقديم الدفوع الشكلية +ول مرة أمام المحكمة العليا إG التي لم تعرف إG ب 

بالنظام العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى  المطعون فيه، و تقبل أوجه الدفاع الموضوعية ما تعلق منھا

   الجزائية.

يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال " أنه على  قانونمن نفس ال 515و تنص المادة 

و عليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد أو لتمكينھم من أن يستوفوا أسانيدھم 

  ."أجل ممنوحتقدم بعد آخر 

لمقرر أن العليا محكوم بآجال محددة و على العضو ا ةفتقديم الدفوع الجوھرية في المذكرة أمام المحكم 

Yھو مذكور في المادة أع@ه. جال حسب مايحرص على مراعاة ھذه ا  

  أمام المحكمة العليا�ول مرة  الجوھري أو1: شروط إبداء الدفع

                                                      1+ول مرة أمام المحكمة العليا حتى يتم قبوله ھي:و شروط إبداء الدفع الجوھري 

محكمة الموضوع و لھا أن يمكن إثارتھا في أي وقت أمام إذ قة بالنظام العام:  أن تكون ھذه الدفوع متعلـ  1

المحكمة +ول مرة أمام  دفوعثم فإن طرح ھذه ال و منبدون إثارتھا من قبل الخصوم، تبحثھا من تلقاء نفسھا 

فمحكمة الموضوع كان يجب عليھا من تلقاء نفسھا  ،G يعتبر في واقع ا+مر طرحا جديدا بمعنى الكلمة العليا
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و يعتبر الدفع متعلقا  لدفوع الخصوم،  إنتظارھاأن تتعرض لكافة المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام دون 

  بالنظام العام إذا :

  .بخطأ في القانون الدفع  تعلق إذاـ أ 

  ببط@ن يمس النظام العامالدفع تعلق  إذاـ ب 

  المتعلقة بالنظام العام تحقيقا موضوعيا من محكمة النقض .  الجوھرية الدفوع تتطلب أGـ  2

  .و تتعرض لهالحكم و أن تكون ھذه المدونات تظھره مدونات  فيـ أن تكون مقوماته واضحة  3

   .ا+صلية ـ أن تكون عناصر ھذا الدفع قد إنطوت عليھا أوراق الدعوى 4

ليس قاعدة عامة تسري على كل الدفوع و إنما يتحدد  المحكمة العليا،أمام الجوھرية فإثارة دفع من الدفوع  

ع أخرى تستلزم و دفومامھا يجوز إثارتھا +ول مرة أجوھرية فھناك دفوع  ،ذاته  ك بحسب طبيعة الدفعذل

   .1+ول مرة  مام المحكمة العلياG تتفق طبيعتھا مع إثارتھا أتحقيقا موضوعيا و 

و من أمثلة  الدفوع التي يجوز أن يدفع بھا +ول مرة أمام محكمة العليا و التي من خ@لھا يتبين موقف 

  : اYتي لى ھذه الدفوع الجوھرية المحكمة العليا عند رقابتھا ع

 : بعدم ا/ختصاصالجوھري أ ـ رقابة المحكمة العليا على الدفع 

أو محلي ، سواء  كان إختصاص  القواعد المتعلقة باEختصاص في المسائل الجزائية كلھا من النظام العام 

أو شخصي ، فإختصاص المحكمة الجزائية بنظر اEختصاص المتعلق بالدعوى ھو من مسائل النظام  نوعي

العام التي يجوز التمسك بھا في أي حالة كانت عليھا الدعوى، إG أن الدفع بعدم اGختصاص المحلي +ول 

  .2قتضي تحقيقا موضوعيا G ت م ومرة أمام المحكمة العليا مشروط بأن يكون مستندا الى وقائع أثبتھا الحك

  :بتوافر العذر المخفف أو المعفي من العقاب الجوھري ـ رقابة المحكمة العليا على الدفعب 

إستخ@ص الواقع في العذر القانوني سواء كان معفيا أو مخففا من إختصاص تقدير قاضي الموضوع، أما  

ا لنص قانون العقوبات، فإنه يخضع لرقابة تكييف ما إستخلصه القاضي بأنه يشكل عذرا معفيا أو مخففا وفق

المحكمة العليا، +ن المسألة تتعلق بتطبيق القانون على الوقائع، و تمتد رقابة المحكمة العليا الى مدى 

التناسب بين المقدمات الواقعية التي إستخلصھا الحكم و النتائج القانونية التي رتبھا عليھا فإذا كانت المقدمات 

النتائج فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في اEستدGل بسبب تطبيق قانون معين على وقائع G G ترشح لھذه 

يمكن أن تؤدي إليھا، يعني أن المحكمة إستخلصت من وقائع مادية نتائج G يمكن ترتبھا وفقا للعقل و المنطق 

  .3غير سائغة و التطبيق القانوني السليم و يمكن تسمية ھذا بأنه التسبيب الغير صحيح أو 
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  :بتوافر حالة الدفاع الشرعي الجوھري ـ رقابة المحكمة العليا على الدفع ج 

إن مسألة تقدير العناصر المؤدية للقول بتوافر الدفاع المشروع أو عدم توفره، مسألة موضوع G تخضع 

القانونية، كالتدليل على توافر لرقابة المحكمة العليا إG في الـحدود التي تراقــب فيھا  ھذه ا+خيرة المسائل 

الدفاع المشروع من عدمه بأدلة معقولة وصحيحة مستمدة من أوراق الملف وأن يذكر الحكم مؤداھا بغير 

  .1غموض وG تناقض وG تنافر مع المنطق

تكييف الدفاع المشروع ھي مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا، فإذا حدث خطأ في تكييفه بأن و  

ستلزم الحكم المطعون فيه بالدفاع المشروع ركنا غير مطلوب فيه، و خضع بذلك لرقابة المحكمة العليا إ

ووجب نقضه،  فإن إغفال الرد بتوافر حالة الدفاع المشروع أو الرد عليه بأسباب غير كافية وغير سائغة 

ضوعي يعد خطأ في تطبيق أو يعد قصورا في التسبيب، أما الرد عليه بأسباب غير صحيحة في القانون المو

وكذلك لو أخطأت محكمة الموضوع في ،  من قبل المحكمة العلياتأويل القانون، ويكون قاب@ لنقضه أيضا 

 و في تطبيق ذلك على واقعة الدعوىتفھم ماھية ركن أو أكثر من ا+ركان التي يتطلبھا الدفاع المشروع أ

كان في حالة دفاع مشروع بمقولة أنه كان في مقدوره أن يھرب فالحكم الذي ينفي ما دفع به المتھم من أنه 

  وھذا يكون مؤسسا على الخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين نقضه. 

  : البط.نالدفع الجوھري ب رقابة المحكمة العليا على ـ د

وحسن تطبيق القانون من  ،ى رقابة وتوحيد اGجتھاد القضائيالمحكمة العليا بصفتھا جھة قضائية عليا تتول

من القانون  06نص المادة  طرف الجھات القضائية الدنيا، سواء كانت جھات تحقيق أو جھات حكم حسب 

المتعلق بص@حيات المحكمة العليا وتنظيمھا وسيرھا ، فالمحكمة العليا G  12/12/1989المؤرخ في  89/22

فيما إذا كانت الجھات القضائية المكلفة بالتحقيق  ، وإنما تقوم بتقدير تفصل في وجود البط@ن من عدمه

وجھات الحكم قد قدرت تقديرا حسنا حاGت البط@ن المعروضة عليھا التي أثارھا ا+طراف أو التي تتعلق 

  بالنظام العام.

G يجوز لUطراف إثارة أوجه البط@ن في  "من قانون اEجراءات الجزائية على أنه  501و تنص المادة 

غير أنه يستثنى من ذلك أوجه البط@ن المتعلقة  . العليا وفي اEجراءات +ول مرة أمام المحكمة الشكل

و يجوز إثارة ا+وجه ا+خرى في أية حالة كانت عرف قبل النطق به. بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لت

  ."عليھا الدعوى 

فمن المقرر قانونا أنه G يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البط@ن المتعلقة في الشكل أو في اEجراءات +ول 

مرة أمام المحكمة العليا، و المقصود ھنا ما يخرج عن إطار النظام العام من إجراءات ، غير أن لحاGت 

  م المحكمة العليا والتمسك به من طرف البط@ن ال@حق بقرار المجلس وضع إستثنائي فإنه يمكن إثارته أما
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المتضرر من اEجراء المشوب بالبط@ن على أساس أنه لم يكن معروف إG قبل النطق به في جلسة قرار 

  المجلس. 

    عليامحكمة الال أمام إبداؤھاغير جائز الجوھرية دفوع ثانيا : ال

  مرة أمام المحكمة العليا و ھي التي تتعلق :فھناك دفوع جزائية رغم جوھريتھا لكن G يجوز إبدائھا +ول 

 : مام محكمة الموضوع و 1 تتعلق بالنظام العامالتي لم يسبق إثارتھا أ الجوھرية الدفوعـ 1

و لو كانت واضحة في مدونات  ، محكمة العلياالأمام الجوھرية G يجوز التمسك +ول مرة بھذه الدفوع 

، إG  بھا أن في الدفعحق صاحب الشو يعتبر ذلك بمثابة سقوط ل ، الحكم غير محتاجة الى تحقيق موضوعي

غير أنه يستثنى من ذلك أوجه " على أنه 22ـ06قانون إجراءات جزائية رقم من  501 المادةفيما أوردته 

  . "قبل النطق به البط@ن المتعلقة بالقرار المطعون فيه و التي لم تكن لتعرف

، فھذه و التي تتعلق بالبط@ن التي لم تكن لتعرف قبل صدور القرار المطعون فيه الجوھرية تستثنى الدفوع ف

، ما دامت جوھرية في  و لو لم تكن متعلقة بالنظام العامالعليا ا+خيرة يمكن إثارتھا +ول مرة أمام المحكمة 

                                                                                      مضمونھا. 

 ضي تحقيقا موضوعيا :تالتي تق الجوھرية ـ الدفوع 2

سواء كان الدفع  ، تحقيقا موضوعيا عليامحكمة الاليتطلب من  جوھري التمسك بأي دفع اEط@قG يقبل على 

يكون  أنيستوي  ، وG أم المحكمة العليا أمامالدفع +ول مرة  أثيرو سواء  ، غيره أويتعلق بالنظام العام 

  . 1 خليطا بين الواقع و القانون أوالدفع موضوعيا بحتا 

  :ببط.ن تحقيقات النيابة الجوھري الدفعـ   3

و  ،العادية أو اEستئنافية  محكمة الموضوع أمامبط@ن ھذا التحقيق  أوعن صحة  شيءثار أما لم يكن قد  

 أسفرتمحقق الشرطة و  أجراھاالتي  و المواجھة ببط@ن عملية العرضالجوھري يسري ذلك على الدفع 

المضاھاة التي تمت في  إجراءاتبتعييب  الجوھري و كذلك الدفع، عن تعرف المجني عليه على المتھم 

2 المرحلة السابقة على المحاكمة
 .                                
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  الفصل الثالث خ.صة

 تناول فخ@ل مبحثين ، تناول ھذا الفصل موضوع إثبات الدفوع الجوھرية و نظام الفصل فيھا، و ذلك من 

ثم  الحق في التقدم بھا أمام القضاء إبراز صاحبب و ھذاالجوھرية أمام القضاء الجزائي، مسألة إثارة الدفوع 

تناول مسألة  كمااEختصاص به، و تكون صاحبة  الجوھري تعيين الجھة التي يجب أن يقدم أمامھا الدفع

ر التي إثبات الدفوع الجوھرية ، من خ@ل تعيين الجھة التي تتحمل عبئ إثبات ھذه الدفوع و تحديد العناص

 ببيانتم تحليلھا لجوھرية و موضوع الفصل في الدفوع ال و من ثم التطرق،  يجب أن يقع عليھا اEثبات

، و  الدفوع الجوھرية، و المنھج الذي تتبعه في فصلھا في الدفوع الجوھرية الجھة المختصة بالفصل في

إضافة ، الجوھريةاEستثناءات التي ترد على ھذا اEختصاص ، و يتعلق ا+مر بحالة الدفع بالدفوع ا+ولية 

المحكمة  قابة، و ر نظام الدفع بالدفوع الجوھرية أمام القضاء الجزائي و نظام الفصل فيھا أمامهتناول الى 

ا الفصل أكثر تناوG و يعد ھذ ،و شروط ذلك+ول مرة العليا على الدفوع الجوھرية و حالة إختصاصھا بھا 

     التطبيقي لموضوع البحث .   للقسم
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  ة:ــــاتمــــــالخ

آليات الدفاع التي من خ@ل دراسة موضوع البحث يتضح أن الدفوع الجزائية الجوھرية ھي أھم آلية من  

يمكن إستخدامھا أمام القضاء ، خاصة و أن الجھة التي يبدى الدفع الجوھري أمامھا يقع عليھا إلتزام قانوني 

بالرد عليه سواء أخذت به أو لم تأخذ به ، ف@ بد أن تبرر لذلك في تسبيب حكمھا ، و إG شاب حكمھا 

ا+ھمية تنعكس على المتھم ، إذ يجب أن يلم بالدفع  اEخ@ل بحق الدفاع و القصور في التسبيب ، وھذه

الجوھري في دفاعه من خ@ل إبراز عناصره ، و إتباع كل شروطه و أحكامه ، حتى G يتم رفضه ، فمتى 

  كان دفعه جوھريا كان منتجا في الدعوى المقامة ضده ، و تحصل على مبتغاه في الدعوى .

  @ل موضوع البحث :فكانت أھم النتائج المتوصل إليھا من خ

إذ يرتبط تقرير الدفوع الجوھرية بتحقيق  ، لمصلحة العامةى الدفوع الجوھرية كضمان لنص المشرع علـ 1

حق المصلحة العامة للمجتمع،+ن فيھا ضمانة لتساوي الفرص بين أطراف الدعوى الجزائية في الدفاع عن ال

خاصة بالنسبة للمتھم بإعتبار أنه الطرف المھدد في حريته في ھذا النوع  بكل الطرق المشروعة و الفاعلة

من الدعاوى، فالترخيص بتقديم الدفوع الجوھرية يتيح المجال لتقصي الحقيقة القضائية و الواقعية و تحقيق 

   العدالة المنشودة

فتحقق ،  ام القضاءفي الدفاع عن نفسه أمككفالة لحق الخصم  ى الدفوع الجوھريةنص المشرع عل  ـ 2

التي يحرص المشرع على حمايتھا في الدعوى الجزائية  على إعتبارھا من المصالح،  مصلحة الخصوم

  .وھرية تحقيقا للعدالة ، فھي الھدف ا+ولي و المباشر من وراء تقرير ا+خذ بالدفوع الج

يمارس بھا حق الدفاع عن للمتھم  وسيلة نھا+ إحترام حقوق الدفاعھي  الدفوع الجوھريةـ الغاية من  3 

إنتاج أثر قانوني يتعلق  ومن إبداء الدفع الجوھري ھ ھدفكما أن ال نفسه و نفي التھمة المنسوبة إليه،

جوھريتھا و تعلقھا بموضوع لما لھا من وقع على سمع المحكمة لمدى  بالدعوى الجزائية و الفصل فيھا،

من التھم المنسوبة إليه في  تهبتبرئلصالح المتھم و الحكم  ھافي فمتى كان الدفع كذلك تم الفصل الدعوى

 الدعوى أو تخفيف العقاب عنه.

، و  تحقيق أدلة اEدانة أو أدلة البراءة بواسطة الدفوع الجوھرية ليس رھنا بمشيئة الخصم في الدعوى ـ 4

، و ھذه الشروط ليست من إجابته ة بإنما يتطلب القانون توافر شروط معينة في الدفع لكي تلتزم المحكم

G يخرج الدفع الجوھري من بين يجب أن طبيعة واحدة، لكنھا تؤمن للدفع إنتاجيته في الدعوى، كما 

    .دد صورته و غايتهمقتضيات النظام العام و مصلحة الخصوم، فھي التي تح

و إذا كان  ،لذي تقدم بهادفع ال عناصرمن تقدم بالدفوع الجوھرية يقع عليه عبئ تقديم الدليل على صحة  ـ 5

، فھذا G يمنع من مشاركة النيابة العامة أو ھيئة المحكمة في التحقيق فيه و إثباته نظرا المتھم ھو الذي أبداه

توردھا في خضم التسبيب و يتم الفصل في الدفوع الجوھرية من قبل محكمة الموضوع و  لفعالية  وسائلھا،

  لحكمھا . 
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  يمكن تقديم اEقتراحات التالية :خ@ل موضوع البحث و من 

ـ المتصفح في قانون العقوبات و قانون اEجراءات الجزائية G يجد لفظ " الدفوع" مذكورا ما عدا أربقة 1

مرات على ا+كثر و G توجد إشارة لفظية لكلمة " الدفوع الجوھرية " إط@قا رغم أن فحوى القانونيين ھو 

خالفتھا بط@ن مطلق و عليه يمكن إعمالھا كدفوع ية و يترتب على مقواعد و إجراءات في معظمھا جوھر

جوھرية أمام القضاء الجزائي ، لذلك يجب اEشارة إليھا بشكل واضح و تسميتھا لكي يتم التمييز قانونيا بينھا 

    و بين الدفوع غير الجوھرية.

انون اEجراءات الجزائية و التعرض الى موضوع الدفوع الجوھرية يقتضي منا التفصيل في مواد ق ـ 2

و ھنا ، لكونھا موجودة في قواعد و نصوص مبعثرة ،  جوھري بتفصيله قانون العقوبات للبحث عن كل دفع

تكمن الصعوبة مما يقتضي على المشرع الجزائري حذو خطى المشرع المصري و ا+ردني اللذين قاما 

الشكلية وحدھا و كيفية إبدائھا و ترتيبھا، و أفرد بعد ذلك فص@ الجوھرية يتعلق بالدفوع  بتخصيص فصل

أولى أھمية لھذا الموضوع و ھو ما يجب أن يعمل به المشرع  أنه الموضوعية، أيالجوھرية للدفوع 

بأن يضع مبادئھا و بھا ، الجزائري الذي من ا+فضل أن يحصر موضوع الدفوع الجوھرية  في باب خاص 

ذلك لتوضيحھا للمتقاضين حتى يتسنى لھم الدفع بھا حماية  شروطھا و مشتركة و الخاصة وأحكامھا العامة ال

توضيحھا  لحقوقھم و مراكزھم القانونية ، و ضمانا لحسن سير مرفق العدالة عن طريق تبسيطھا للعامة و

ليه أن و المرتب، فالمتھم قد يكون من عامة الناس و ليس متخصص و يصعب ع من خ@ل تعدادھا المفصل

  يستشفھا بنفسه ، +ن القيام بذلك يستلزم التخصص و الخبرة و الوقت. 

ـ G يوجد في قانون اEجراءات الجزائية تفصيل حول أحكام و شروط تقديم الدفوع الجوھرية أمام القضاء  3

تم ، مما يصعب على غير المتخصص في القانون أن يعلم بھا و ا+صعب أن يلم بھا، فيجب أن يالجزائي

 حصر أحكام و قواعد و شروط الدفوع الجوھرية في باب مخصص يدرج ضمن قانون اEجراءات الجزائية

أورد عليھا  و في الدعوى "بأن قاضي ا+صل ھو قاضي الدفع"لمبدأ القائل با لمشرع الجزائري قد أخذاـ  4

إيقاف الفصل في الدعوى  ذا ما طرحت أمامه مسألة عرضيةاEستثناء الذي يستوجب على القاضي الجزائي إ

مصطلح الدفوع ا+ولية  ستعملإ من قبل المحكمة المختصة، لكنه ھذه المسألة يالعمومية إلى حين الفصل ف

مما يصعب  ،و غير مقيدة ، كما أوردھا في نصوص مبعثرةللدGلة عنھا بدG من مصطلح الدفوع الفرعية

ية ستثنى صراحة مسألة الملكع الفرنسي الذي إا على خ@ف المشرمھمة القاضي في اEلمام بھا جميع

    الفرنسية الجزائية من قانون اEجراءات 384ھو قاضي الدفع بنص المادة العقارية من مبدأ قاضي ا+صل 

ھذه  قد تعترض الخصومة الجزائية و أقر بوجود ما يسمى بالمسائل العارضة ، أي التي فالمشرع الجزائري 

وبالرجوع  ،فرعيةال بالدفوعولية و إما ا+ الدفوعا مإتم توضيحھا بواسطة مسائل متى وردت في الدعوى ال

ذا ن@حظ أن المشرع الجزائري إستعمل في ھ  22ـ06رقم  من قانون اEجراءات الجزائية 291إلى المادة 

فقد  22ـ06رقم من قانون اGجراءات الجزائية  330و فيما يخص المادة ،  المجال مصطلح المسائل العارضة
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من   331، أما المادة الجوھرية  جميع الدفوعلجسدت قاعدة قاضي الدعوى ھو قاضي الدفع وجاءت شاملة 

ورد فيھا النص على الدفوع الفرعية وأطلق عليھا في النص تسمية "الدفع ا+ولي" في حين نفس القانون فقد 

ص الفرنسي جاء وبالمقابل فإن الن، ع ا+ولي يختلف تماما عن مفھوم الدفوع الفرعية أن المفھوم القانوني للدف

لفرعي أو أي الدفع ا l'exception préjudicielle بمسمياتھا وورد فيه مصطلح دفوعصحيحا وسمى ال

و لذلك و نظرا Eعتبار ھذا النوع من الدفوع دفوعا جوھرية فإنه يجب علينا اEشارة الى  المسألة الفرعية ،

ضرورة ضبط مصطلحاتھا و معانيھا حتى G يكون ھناك لبس فيھا و ھدا نظرا +ھميتھا في موضوع الدفوع 

  الجوھرية عامة.

قانون اEجراءات الجزائية رقم  379المشرع الجزائري ترك مبدأ التسبيب بدون تفصيل ، ففي المادة   ـ 5

من ذات القانون إكتفى بالنص  4فقرة  500و المادة " ا+سباب أساس الحكم  " إكتفى بنص على أن  22ـ06

  "ـ إنعدام أو قصور ا+سباب 4...النقض إG على أحد ا+وجه اYتيةG يجوز أن يبنى الطعن ب "فيھا على 

فترك كيفيات تطبيق ھذا المبدأ الدستوري رغم أھميته إلى اGجتھاد القضائي، و كان من المفروض أن يتدخل 

القانون ببيان الحد ا+دنى من كيفياته.  كما لو تدخل قانون اEجراءات الجزائية Eعطاء عناية خاصة لشرط 

جد أحكام تقيد التسبيب، فإن الدفوع الجوھرية التسبيب تمييزا له عن بقية الشروط الشكلية ، و بما أنه G تو

فيھا التي قد G يؤخذ بھا G تجد  تحصينا يؤمن لھا تفعيلھا على مستوى ھذه ا+حكام حتى و لو تم الطعن 

  .الجزائيلقاضي ل يةتقديرسلطة المادام أن التسبيب برفضھا يخضع بطريقة أو بأخرى ل

بإعادة النظر في ھذه النصوص لتحقيق حسن سير مرفق العدالة و النقص التشريعي ھذا تدارك  ف@ بد من

، مع  إبقاء وGية القاضي الجزائي قائمة على مبدأ في موضوع الدفوع الجوھرية  الوصول إلى نجاعة أكبر

لى و بالتالي ا+قدر عا من غيره على الجريمة و أركانھا، قاضي ا+صل ھو قاضي الدفع كونه أكثر إط@ع

   .و عليه الحكم بما ھو مناسب في الدعوى العموميةل جوانبھا ، اEلمام بك

موضوع الدفوع  المحكمة العليا بصددالتي تصدر من و اEجتھادات في سبيل التعرف على ا+حكام  أنه ـ 6

بالمعلومات القانونية للحيلولة دون  تمدھايجب تدعيم المكتب الفني على مستواھا بوسائل الجوھرية ، 

و ھذا التدعيم يكون عن طريق أجھزة المعلوماتية لتوثيق ا+حكام و نتائج  ،في ھذا الشأنتضارب ا+حكام 

و تقديم كل ما يتضمن  ،أرشيف الخاص بھاھا في و تفريد ا+بحاث القانونية الخاصة بالدفوع الجوھرية

و ذلك  ،بشأن أي دفع من ھذه الدفوع التي تثار أمامھا  عليامحكمة الالھا ملخصا للمبادئ القانونية التي قررت

مة بعد أن نجح ھذا الحل في العديد من محاكم النقض ا+وروبية على مستوى مكاتبھا الفنية و من ذلك محك

ذا أن ھ+ن الباحث في أحكام المحكمة العليا الجزائرية بش ، سلوبا+ ذاالنقض اEيطالية التي تعمل بھ

متفرقة في  ئية الصادرة عنھا عله يجد أحكامامن المج@ت القضا عددا G متناھيالموضوع عليه أن يراجع 

  ھا.احدإ
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  م�حق:

  عن غرفة الجنح و المخالفات:

 23/01/1990قرار بتاريخ :  59484ملف رقم ـ 1

خرق أشكال ھو دفع جوھري ب –انعدامه  - وجوب تبليغ المتھم بتاريخ الجلسة الدفع الجوھري ب –معارضة 
  جوھرية في ا1جراءات. 

  من قانون ا1جراءات الجزائية . 413المرجع : المادة 

كان لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له جاء في القرار أنه من المقرر قانونا أن المعارضة تعتبر 
في التبليغ الصادر إليه شفويا والمثبت في محضر وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم له , ومن ثم فإن 

  القضاء بما يخالف ھذا المبدأ , يعد مساسا بحق الدفاع .

ي القرار وغاب عن حضور الجلسة في اليوم أن المتھم عارض ف - في قضية الحال  - لما كان من الثابت   
 413/3لم يثبت أن المعارض تم تبليغه بتاريخ الجلسة كما تشترط المادة   والساعة المحددين له غير أن القرار 

  من قانون ا1جراءات الجزائية .

  ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه . 

  24/5/1999قرار بتاريخ  205659ملف رقم  - 2

  ( م أ )    ( النيابة العامة ) ضد :    قضية : 

  خرق ا1جراءات الجوھرية.دفع جوھري ب -قرار اعتباري حضوري  عدم جواز المعارضة فيالدفع الجوھري ب

  من قانون ا1جراءات الجزائية . 345و  413المادة 

  جاء في القرار : 

إثر معارضة المحكوم عليه المتخلف قرروا اعتبار  الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس وعلى
اعتباريا حضوريا راح   حضوره جلسة المحاكمة، وبعد تبليغ القرار الصادر ضده   كان لم تكن لعدم   المعارضة 

يحضر بسبب   المعارضة الثانية بحجة أن المعني با_مر لم    قبول ھذه    يرفع معارضة ثانية فقرر المجلس 
تبرير e   من قانون ا1جراءات الجزائية وھو  413و  345المادتين   ن إرادته عمd بأحكام ظروف خارجة ع

بتاتا على قضية الحال كونه جاء بعد صدور القرار الثاني الذي اعتبر المعارضة كان لم تكن عمd    ينطبق 
_خير إe طريق الطعن بالنقض أنه لم يبق لھذا ا  من قانون ا1جراءات الجزائية بحيث  413/2بمقتضيات المادة 

من قانون ا1جراءات الجزائية، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرق قاعدة  498/4وفقا للمادة 
جوھرية في ا1جراءات وعرض نفسه للبطdن وذلك بدون إحالة eكتساب القرار الحضوري الو جاھي قوة 

  الشيء المقضي به .

   1988/ 02/ 16بتاريخ قرار  44738ملف رقم  - 3 

يجب تحديده في ا_حكام القضائية با1دانة   -جب إنذار المحكوم عليه بنتائج عقوبة وقف تنفيذھا الدفع الجوھري بو
  إغفال الفصل في استئناف أحد ا_طراف. - 
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  من ق ا ج) 600و 594و 431(المواد 

  جاء في القرار :  

قوفة التنفيذ يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق با1دانة من المقرر قانونا في حالة الحكم بعقوبة مو 
أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه با1دانة فإن العقوبة ا_ولى ستنفذ عليه دون أن يكون 

  من الممكن أن تلتبس بالعقوبة التالية.

  المرفوع إليه. ومن المقرر أيضا أن المجلس ملزم بالفصل في اeستئناف

  ومن ثم فإن القضاء خdف ھذه المبادئ يعد خرقا لmشكال الجوھرية لlجراءات و خرقا للقانون.

ولما كان قضاة المجلس لم يحذروا المتھم من مغبة الحكم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ، ولم يحددوا مدة ا1كراه 
فإنھم بقضائھم ھذا  08/05/1984) المرفوع يوم البدني ولم يصرحوا بشيء فيما يخص استئناف المتھم (ز م

  وخرقوا القانون.  خرقوا ا_شكال الجوھرية لlجراءات 

  ومتى كان كذلك فإن النعي على القرار المطعون فيه با_وجه المثارة مؤسسة يستوجب نقضه. 

   1998المجلة القضائية العدد ا_ول سنة  - 25/05/1994بتاريخ  98033ملف رقم  - 4

أن يتم في شكل قرار تحضيري مكتوب ووجوب  -أمر بإجراء تحقيق واeنتقال للمعاينة ع الجوھري بإنعدام الدف
  لlطdع عليه من قبل ا_طراف .  تحرير محضر باeنتقال 

  من قانون ا1جراءات المدنية . 125,  123,  121المرجع : المواد 

الموضوع اقتصروا على إصدار أمر شفھي دون تحرير  جاء في القرار أنه متى ثبت في قضية الحال أن قضاة 
فإنھم بذلك قد خرقوا القواعد الجوھرية في ا1جراءات مما   محضر باeنتقال لتمكين ا_طراف من ا1طdع عليه 

  ستوجب إبطال قرارھم المنتقد . 

   1992 -العدد الثالث  -  القضائية   المجلة  -  20/02/1989    بتاريخ  49551  ملف :  - 5

  (أ.ر)  :(ع.و) ضد   قضية   

  من المبادئ العامة. -خرق ا1جراءات  - عدم ا1طdع على الحكم المستأنفلدفع الجوھري با

  القضية دون   فصلوا في   قضاة المجلس    أن   قضية الحال   الثابت في   من   كان   جاء في القرار أنه لما  
  لlجراءات.   الجوھرية   القواعد    خرقوا    قد   كذلك    وا بقضائھم يكون  الحكم المستأنف   على   ا1طdع 

 -تحقيق     1993المجلة القضائيــة العدد ا_ول  -  24/04/1991  قرار بتاريخ  74167ملف رقم :  - 6
خرق ا1جراءات الجوھرية . ( المادة دفع جوھري ب –عدم تحرير محضر بسماع الشھود  -دعوى يجوز استئنافھا 

  ) .  من قانون ا1جراءات المدنية  74

جاء في القرار أنه من المقرر قانونا أنه في الدعاوى الجائز استئنافھا يحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشھود 
  ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ھدا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الجوھرية في ا1جراءات . 
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   3/1990المجلة القضائية العدد  -  05/04/1989قرار بتاريخ    52039رقم  ملف - 7 

خرق قواعد  فيهقبولھا  - حكم غيابي من شخص ليس طرفا فيه في معارضة  الدفع الجوھري بإنعدام الصفة،
  من ق.ا ج ) . 459و 191انعدام الصفة ( المادتان  - جوھرية لlجراءات 

     2الجزء  1985نشرة القضاة لسنة  - 20/11/1982قرار بتاريخ  26387ملف رقم  - 8

  تقريره الشفوي . لالمستشار المقرر تdوة  الدفع الجوھري بعدم

  يجب في كل القرارات و تحت طائلة البطdن النص على أن المستشار المقرر قد تd تقريره الشفوي .  ـ 

  :   القانون الجزائريقرارات منشورة با�نترنيت على موقع وزارة العدل ـ بوابة 

   29/04/1998تاريخ القرار           190943رقم القرار ـ   الغرفة الجنائية -  1

  ص) -ع ) ضد (ح- قضية ( ن

   المحلفين في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات الدفع الجوھري بإمتناع مشاركة

  من قانـون ا1جراءات الجزائية . 319المرجع: المادة 

القرار أن مشاركة المحلفين في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات يشكل مخالفـة لقاعـدة جاء في 
  جوھــرية في ا1جراءات.

   04/05/2005تاريخ القرار      261578رقم القرار ـ غرفة الجنح والمخالفات -  2

  ب - قضية بنك الجزائر الخارجي ضد النائب العام و ب

  ...إن المحكمة العليا .../ 

  قواعد جوھرية في ا1جـراءات :  بمخالفة الدفع الجوھري

جاء في القرار أنه بالفعـل يتبين من القرار المطعون فيه ، أن غرفة اeتھام اكتفت بذكر الشكوى المصحوبة 
با1دعاء المدني المقدمة من العارض دون عرض الوقائع موضوع التحقيق ودون ذكر مضمون المذكرات المقدمة 

  للمتابعة ،   ل المدعي ولم ترد عليھا في خضم تحليلھا للوقائع والفصل في استئناف ا_مر الصادر بأe وجه من قب

حيـث إن النقائص المذكورة أعdه ، تحول دون تمكين المحكمة العليا من بسط رقابتھا القانونية على القرار 
  ض وا1بطال.مما يجعل الوجه المثار سديدا يترتب عليه النق   المطعون فيه 

  2008- 12-03  بتاريخ    480548قرار   الطعن رقم  - غرفة الجنح و المخالفات - 3

  جاء في ھذا القرار :

مخالفة الدفع الجوھري بعن الوجه الثاني الوارد في مذكرة ا_ستاذ صدوقي أمحمد با_سبقية، و ھو مأخوذ من  
  ا1جراءات الجزائية ): من قانون 3ف  500قواعد جوھرية في ا1جراءات (المادة 
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حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح فعd أنه لم يذكر أصd ا1جراءات التي حدثت على مستوى  
المجلس، بل ذكر الوقائع على مستوى المحكمة ثم انتقل مباشرة إلى التسبيب و المنطوق، فلم يشر أصd إلى ما 

من تdوة للتقرير، و استجواب للمتھم، و سماع أقوال   راءات الجزائية من قانون ا1ج 431توجبه أحكام المادة 
ا_طراف، وضمان حقوق الدفاع، و ھل حدث تأجيل في الجلسات، و ھل كانت ھناك مداولة، و بالتالي فإن ھذا 

ي يؤدي إلى ا1غفال يمنع المحكمة العليا من ممارسة رقابتھا حول احترام ا1جراءات الجوھرية للمحاكمة، و بالتال
  النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي ا_وجه. 

  2008- 07-09  بتاريخ    412002قرار   الطعن رقم  - غرفة الجنح و المخالفات - 4 

  جاء في ھذا القرار :

  مخالفة قواعد جوھرية في ا1جراءات :الدفع الجوھري بعن الوجه ا_ول المأخوذ من 

الوارد بنص » التأييد «بدe من مصطلح » المصادقة «فإن استعمال مصطلح حيث أنه فيما يتعلق بالوجه ا_ول 
من    500من قانون ا1جراءات الجزائية e يشكل مخالفة لقاعدة جوھرية وفقا لما تنص عليه المادة  432المادة 

أي مساس  قانون ا1جراءات الجزائية ، و إنما ھي مسألة مصطلحات لھا نفس المعنى فحسب، و e يترتب عليھا
  بمراكز ا_طراف و حقوقھم ، و بالتالي فالوجه غير سديد.

  2008- 11-05  بتاريخ    439710قرار   الطعن رقم  - غرفة الجنح و المخالفات - 5

  جاء في ھذا القرار :

من  3ف  500مخالفة قواعد جوھرية في ا1جراءات (المادة الدفع الجوھري بعن الوجه ا_ول المأخوذ من 
  ا1جراءات الجزائية ) :قانون 

حيث أن ما ينعاه الطاعن في ھذا الوجه غير سديد _ن وجود دليل إثبات واحد في قضيتين e يعني حتما و جوب 
ضم القضيتين، _ن ھذا الختم الذي يحمل عبارة (س) إذا كان قد تم استعماله في وثائق متنوعة و مختلفة، و كان 

أطرافھا و نوع الوثائق المشتبه في صحتھا فإن وحدة الوسيلة المستعملة  كل منھا موضوع قضية مستقلة من حيث
ليست ھي المعيار الذي يحدد وحدة الوقائع ما دام جسم الجريمة يختلف من قضية إلى أخرى، و بالتالي فليس ھناك 

  أي خرق لقواعد جوھرية في ا1جراءات.

  2008- 10-08  بتاريخ    411259قرار   الطعن رقم  - غرفة الجنح و المخالفات - 6  

  جاء في ھذا القرار :

     3ف  500مخالفة قواعد جوھرية في ا1جراءات (المادة الدفع الجوھري بعن الوجه ا_ول المأخوذ من      
  من قانون ا1جراءات الجزائية ) :

      ما ذكره الطاعن في ھذا حيث أنه بالرجوع إلى الحكم اeبتدائي و إلى قرار المجلس الذي أيده ، و خdفا ل       
  الوجه، فإن ھوية ا_طراف و مكان إقامتھم محددة في الحكم و القرار.

           و من جھة أخرى فإن مسألة إرسال ا1خطار للضحية للدفاع عن نفسه و تقديم طلباته فھي مسألة e تعني        
  رى، خصوصا و أن الحكم قد قضى بتعويض الضحية.المتھم الطاعن إذ e صفة له 1ثارة أوجه تتعلق بأطراف أخ

  و حيث يترتب على ذلك أن ھذا الوجه غير سديد فيرفض.     
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  2008- 11-05  بتاريخ    412748قرار   الطعن رقم  - غرفة الجنح و المخالفات - 7 

  جاء في ھذا القرار :  

مخالفة قاعدة جوھرية في ا1جراءات و ھري بالدفع الجوعن الوجھين ا_ول و الثاني لتكاملھما، و المأخوذين من  
  إغفال الفصل في أحد الطلبات :

حيث أن من المقرر قانونا أن إجراءات سير المحاكمة، سواء أمام المحكمة أو أمام المجلس، تحكمھا نصوص  
أن تحال  قانون ا1جراءات الجزائية، فيجب ذكر كيفية سير المناقشات والمرافعات و ترتيب التدخdت إلى غاية

القضية للمداولة ثم النطق بالحكم أو القرار، و ذلك حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة سdمة سير ا1جراءات و 
  صحة تطبيق القانون.

و حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه بعد ذكر الوقائع التي حدثت أمام المحكمة انتقل مباشرة  
شة ثبوت التھمة دون ذكر ما حصل أمام المجلس تماما، و ھل حضر ا_طراف أم تغيبوا، و إلى التسبيب و مناق

كيف كان ترتيب المرافعات، و ما ھي الدفوع و الطلبات التي قدمھا كل طرف، و بالتالي فھناك خرق لقاعدة 
  جوھرية في ا1جراءات، و يترتب على ذلك أن ھذا الوجه سديد، و ھو يؤدي إلى النقض.

  2008- 04-09  بتاريخ    405708قرار   الطعن رقم  - غرفة الجنح و المخالفات - 8 

  جاء في ھذا القرار :  

  للنقض الذي أثاره المتھم الطاعن :الدفع الجوھري عن   

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف و إلى القرار المطعون فيه بالنقض يتضح فعd أن المتھم الطاعن لما سجل 
فإنه لم يبلغ بتاريخ الجلسة المقررة للنظر في الدعوى ، سواء  2004- 12-25للقرار الغيابي يوم معارضته 

عند تسجيل المعارضة أو في تاريخ eحق لھا ، بحيث أنه e يوجد بالملف أية وثيقة أو إشارة تدل على تبليغ المتھم 
بصفة حضورية اعتبارية تجاه المتھم المعارض بتاريخ الجلسة ، فما كان لقضاة المجلس أن يصدروا قرارھم 

الغائب ، و ما كان عليھم أن يعتبروا المعارضة كأن لم تكن ، _ن ھناك إغفاe 1جراء جوھري منصوص عليه 
من قانون ا1جراءات الجزائية و ھو وجوب إخطار المعارض بتاريخ الجلسة ، و  413من المادة  3في الفقرة 

  ت المعارضة أو بتكليف بالحضور .أن يثبت ھذا ا1خطار في محضر وق

و حيث يترتب على ذلك أن القرار المنتقد مشوب بعيب مخالفة قاعدة جوھرية في ا1جراءات بمفھوم نص المادة 
  من قانون ا1جراءات الجزائية ، فيتعين نقضه . 3ف  500

  2008- 04-09  بتاريخ    405708قرار   الطعن رقم  - غرفة الجنح و المخالفات - 9 

  جاء في ھذا القرار :

مخالفة قواعد الدفع الجوھري بحيث أن المتھم الطاعن يلتمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه معتمدا على 
  من قانون ا1جراءات الجزائية . 7ف  500جوھرية في ا1جراءات طبقا _حكام المادة 

فقد     بط ، و على القرار المطعون فيه و حيث أنه من خdل اeطdع على ا1شھاد المحرر من طرف أمين الض  
  تأكد أن ا_وجه التي أثارھا الطاعن صائبة و مؤسسة .



 

136 

 

ذلك أن قاضي المحكمة لم يتأكد من حضور المتھم عند النطق بالحكم و وصف حكمه بأنه حضوري ، في حين  
ف كاتب الجلسة ، و بالتالي أن المتھم لم يكن حاضرا عند النطق بدليل ا1شھاد المدرج بالملف و المحرر من طر
من قانون ا1جراءات  355فإن الوصف الحقيقي للحكم ھو أن يكون حضوريا غير وجاھي عمd بأحكام المادة 

الجزائية ، و يترتب على ذلك أن أجل اeستئناف يسري من يوم التبليغ و ليس من يوم النطق عمd بأحكام المادة 
  من القانون نفسه . 418

ن جھة أخرى أن المتھم كان حاضرا أمام المجلس و إلى جانبه دفاعه ا_ستاذ عساس كمال ، و مع و حيث ثبت م 
ذلك فإن القرار لم يشر إلى تصريحات المتھم أو طلبات الدفاع ، كما لم يشر إلى طلبات النيابة العامة ، و لم يشر 

من قانون ا1جراءات  431و  430لمواد إلى إعطاء الكلمة ا_خيرة للمتھم و دفاعه ، كما تلزمه بذلك أحكام ا
  الجزائية .

  و حيث يترتب على ذلك أن الطعن مؤسس موضوعا فيستجاب له .

  2009- 04-01  بتاريخ    441134قرار   الطعن رقم  -  غرفة الجنح و المخالفات -10 

  جاء في ھذا القرار :

  من قانون ا1جراءات الجزائية ) : 3ف  500مخالفة قواعد جوھرية في ا1جراءات (المادة الدفع الجوھري بعن 

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المجلس قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن 
المتھم المعارض لم يحضر بالتاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إلى محاميه شفويا و المثبت في محضر وقت « 

من قانون ا1جراءات  413، بينما نص الفقرة الثالثة من المادة »بالتكليف المسلم إلى محاميه المعارضة و كذلك 
يستوجب أن يكون التبليغ أو التكليف بالحضور مسلما للمعني با_مر و ليس لمحاميه، و بالتالي فإن ھذا   الجزائية 

  الوجه مؤسس و ھو يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه اzخر.
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  ملخص البحث :

الجزائية بتعريف خاص بھا يميزھا عن باقي الدفوع في المواد ا+خرى ، و ھو أيضا يرسم لھا  تتميز الدفوع

مشتركة   خصائص  و لھا ،من حيث المضمون لھا  المصطلحات القانونية المشابھةيميزھا عن باقي  إطار

الجزائية ھي  و حقوق الدفاع على إعتبار أن الدفوع الجزائيةبيان اEرتباط الفعلي بين الدفوع من خ@ل تبرز 

أن الدفع الجزائي  خاصية  إضافة الى، الجزائي وسيلة التي تبين مدى ممارسة حقوق الدفاع أمام القضاء ال

التبرير القانوني الذي يفسر منح  انحتوض الجزائي فيختص به، و ھاتين الخاصيتين  ءھو ما يقدم الى القضا

  .للخصومالجزائية حق إبداء الدفوع 

عن  يميزھاتعريف محدد  فلھالقانونية ، عن باقي الدفوع اطبيعة قانونية خاصة  أما الدفوع الجوھرية فلھا

حددھا القانون يتم التمسك بھا أمام القضاء الجزائي ضوابط و كيفيات  ، و لھاباقي الدفوع غير الجوھرية

كانت دفوعا جوھرية مستمدة من قانون العقوبات أو دفوعا جوھرية مستمدة من قانون اEجراءات  سواء 

شكلية أو دفوعا جوھرية موضوعية ، فھي إما أن تكون دفوعا جوھرية  أشكال ترد بھاكما و لھا الجزائية 

  . فلھا وضع خاص بھا. لفرعيةالدفوع ا+ولية و ا أما

أحكام عامة جوھريا متى تم التقيد بھا و ھي على قسمين  الدفع بأحكام  تجعلكما و تتميز الدفوع الجوھرية 

الشروط مقسمة الى  يجب أن تتوافر في الدفع حتى يعد جوھريا ، و ھذه شروط كما لھا ،  أحكام خاصةو 

  .موضوعية شروط و  قسمين شروط شكلية

الدفوع  ، و من أھم الجزائية العقوبات و اEجراءات يتتعدد الدفوع الجوھرية و تتوزع بين قانونو 

بعدم اEختصاص بكل أنواعه  الجوھري ك@ من الدفع ،ة من قانون اEجراءات الجزائية الجوھرية المستمد

إضافة بالبط@ن بنوعيه و ھما البط@ن المطلق و النسبي، الجوھري الشخصي و النوعي و المحلي، والدفع 

المتعلقة بالدعوى العمومية سواء ما تعلق بإنقضائھا أو بالتنازل عنھا أو باEجراءات الجوھرية للدفوع 

ستمدة من قانون أھم الدفوع الجوھرية  الم العمومية، أما الخاصة التي قد يتطلبھا أحيانا تحريك الدعوى 

بأسباب اEباحة بما فيھا الدفع بإستعمال الحق و الدفع با+فعال المبررة و كذا الجوھري الدفع  ھيفالعقوبات 

موانع المسؤولية بما فيھا الدفع بفقدان اEرادة و الجوھري بإحدى الدفع  يعد كماالشرعي،الدفع بحالة الدفاع 

 الجوھري الدفع إضافة الى، العقوبات  من أھم الدفوع الجوھرية المستمدة من قانون الدفع بإنعدام اEرادة

   .بتوافر القانون ا+صلح للمتھمالجوھري الدفع  و كذلكفية منه با+عذار القانونية سواء المخففة للعقاب أو المع

إبراز و الدفوع الجوھرية ھذه إبداء  ةفتتعلق بطريقمسألة إثارة الدفوع الجوھرية أمام القضاء الجزائي، أما 

و تكون الجوھري دفع التقدم بھا أمام القضاء، ثم تعيين الجھة التي يجب أن يقدم أمامھا الصاحب الحق في 

عبئ  من خ@ل تعيين الجھة التي تتحمل فتبرزمسألة إثبات الدفوع الجوھرية أما ،  صاحبة اEختصاص به

موضوع الفصل في  اأم،  اتالتي يجب أن يقع عليھا اEثب الدفع الجوھري عناصرإثبات ھذه الدفوع و تحديد 

، و المنھج الذي تتبعه  الجھة المختصة بالفصل في الدفوع الجوھرية ، فيتوقف على تحديد وھريةلجالدفوع ا
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+مر بحالة يتعلق ا و ھناات التي ترد على ھذا اEختصاص ، في فصلھا في الدفوع الجوھرية، و اEستثناء

الدفوع الجوھرية وفق نظام خاص سواء أمام محكمة يتم الفصل في الجوھرية، و لفرعيةالدفع بالدفوع ا

لجانب و يعد ھذا الجزء من البحث متعلقا بامحكمة العليا رقابة ال الموضوع أو عندما يكون الدفع تحت

  .لموضوع البحث يلتطبيقا
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Summary 

The penal defenses are defined with a special definition which characterize 

them from the rest of the defenses in the other fields, and draw them a 

framework characterizing them from the rest of law terms which are 

equivalent to them regarding the content, and have common characteristics 

which appear through the clarification of the real relation between the 

penal defenses and the defense rights by the fact that the penal defenses are 

the mean to demonstrate the extent of practicing defense rights next to the 

jurisdiction, in addition to the fact that the penal defense is what is 

presented to the penal jurisdiction which will deal with it, which is the 

characteristic that shows the judicial alibi which interprets giving the right 

to show penal defenses to the opposing parties. 

Regarding the substantial defenses they have a special judicial 

characteristic of the rest of the judicial defenses, they have a well defined 

definition which characterize them from the rest of the non substantial 

defenses, they have standards and rules put by the law in order to stick to it 

next to the penal jurisdiction, whatever they are substantial defenses taken 

from the penal law or formal substantial defenses or content substantial 

defenses, regarding primal and subsidiary defenses they have a special 

case. 

The substantial defenses contain judgments that make the defense 

substantial whenever we conform to them which are split into two parts: 

general judgments and special judgments, with conditions that must be in 

the defense in order to consider it substantial, and these conditions are 

divided into two parts, formal conditions and content conditions. 

The substantial defenses are diverse and are distributed between the penal 

and procedure codes, the most important substantial defenses originated 

from the penal procedures code, both defense for incompetency in its 

different aspects personal quality and regional, and invalidity defense 

which are two kinds: the absolute and the relative, in addition to the 

defenses in relation to the general lawsuit, regarding its deadline or giving 

up on it or the particular procedures by which a lawsuit is activated, the 

most important substantial defenses generated by the penal code are the 
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defense because of tolerance, as well as defense by the use of the right and 

the defense by justified acts and the defense by the state of legitimate 

defense, in the second part we have the defense because of the loss of 

responsibility, among this the loss of will defense and the non will defense, 

the second question treated the defense with the legal alibis which reduce 

punishment or prevent from it, and the defense by the existence of a law in 

the advantage of the guilty person. 

Concerning the question of raising the substantial defenses next to the 

penal jurisdiction, that has to do with the method of presenting the 

substantial defenses and showing the right person who can do it next to the 

jurisdiction, and the designation of the defense presentation which should 

be competent, regarding the question of proving the substantial defenses it 

can be done through the designation of the authority which bear the 

proving of these defenses and the definition of the elements on which the 

proving should be linked to. Regarding the settlement on the substantial 

defenses, this depends on the definition of the competent authority for this 

task, and the method by which it shall do it and the exceptions that may 

occur in this field, in this case it has to do with the case of defense with the 

substantial defenses, and the settlement in the substantial defenses shall be 

done according to a particular system next to the concerned court or when 

the defense is under the control of supreme court and this part of the 

research is related to the practical part of the research sub.  


